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للامام لنفيه الأسوى النظار ألى بكر عمد بن 


أحمد بن أنى سهل السرخمى المتوقى سنة ».ةع 
من المحرة النموية رضی الله عنه 
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ی اا 
اونا نا 


رئيس اللجنة الملدية لإ<ياء المعارف النممانية 


عت بنش عة ياء كارف ا لنم ماي 


سے سے ين 


بحي _آباد المكن بالجن.” 


اله لله حمد الشا كرين . والصلاة والسلامٌ على رسوله النَى الأمين . وعلى آله 
وصحيه وسار الصالحين . ْ 

ويعدٌ فإن عل الأصول من أشرف العلوم وأنفمها حيث تمرف به طرق استنباط 
الأحكام العمليّة من أدلها التفصيليّة على صعوبة مداركها » ودقة مسالكها » فن أله 
يه يكون مما بمدارك الجتهدين » ذا بصيرة فى أحكام الاستنباط . وأما أول من صنف 
فى عل الأصول - فيا نمم -- فهو إمام الأئمة » وسراجٌ الأمة أبو حنيفة النمان 
رضى الله عنه حيث بين طرق الاستشاط فى « كتاب الرأى » له » وتلا صاحماه 
الفاضى ام بوسف يعقوب إن إبراهم الأنساريه > والامام ابا تمد بن 
الحسن الشباف رهما الله > ا ن : إدرس الشافمي رحمه الله صئف 
رسالته » وألن ذم إمام ادى | بو متضور الاتریدی کتابه « مآخذ الشرائع » 
لم صنف الإمام أبو امسن عبيد اله بن السين الكر' + خی SE‏ 
اج بن على المصاص الرازئ كتابه المعروف « بأصول الخصّاص لان 
وعنتفوا كرا ؛ كالإمام أبى زيد عبيد الله ن مر ن سی اله ونی فإنه منت 
« تقويم الادلة » و « تاس س النظر » ثم بعده صنف لكر الإسلام الزمّوى 3 
ومس الأعة ٠ ET‏ فهذا هذا الفن ونقحاه فما فصارا 
يعر ل الثقياة ء بعدها حتى إذا اتفقا على ثىء يقولون اتفق الشيخان على هذا القول ؛ 
ومهما شرحت كتب الإمام حمد بن الحسن » صرح بذلك الإمامٌ السرخمي فى أول 
كتابه هذا . 

وإن لجنة إحياء العارن كانت أدخلت أصول السرخسى فى قائمة الكتي التى 
رید نشرها » لکن لم تظفر به فى خَزانات المند فتأخر نشره إلى أن كتيب إل 
الفاضل الحليل والعلامة النبيل مولانا الشيخ تمذ راغي الطباخ أغدق الله جدنه من 
حلب الك بباء بأن عندنا نسختين منه » إحداها فى الكتبة الأعدية والأخرى بالمدرسة 


¢ 
الممانية » وإنا نۇ رک على أنفسنا إن أردتم نشره وإشاعته » وأنا أتولى لک نسخه 
على الأصل ومقابلته بالنسخة الثانية » فلبينا دعوته وكتبت إليه أن ينسخ لنا الكتاب 
حتى نسخ وقوبل على الأصلين ثم أرسله إلينا جزاه الله عنا جزاء الأنرار المحسنين وغفر 
له ورفع درحانه عنده فى أعلى علمين أمين . وكان على هامش النسخة العمانية فوائد 
فكلف التاسخ أن ينسخها أيضا عند القابلة » ثم وجدنا له نسخة أخرى هنا 
فى حيدر اباد فى مكتبة الفاضل الملام مولانا الفتى تمد سعيد المدرابى رمه الله 
فقابلناه علها أيضاً فوجدتها توافق كثيراً النسخة المنانية إلا أنها ناقصة من الأول 
وفى مواضع منها » فصححته حين مقابلتى له جقدار الوسع وكتبت على لهام شاختلاف 
النسختين المّانة والهندية » وزدت الفوائد التى كانت على هامش المندية أيضا » 
وزدت ما بدالى من الفوائد فى بءض المواضم وليس لما رص . 

وأما اسم الكتاب فل ي ذكر فى أصل الأحدية وكذا فى المندية بل وجدنا زيادة 
فى المانية هكذا : وسعيته بلوغ السول فى الأصول » وذ كر المصنف فى الجلد الرابع من 
شرح السير الكبير فى آآخر باب مايبتلى به الأسير ص 558 طيع دائرة المعارف « وقد 
استقصينا هذا فى عهيد الفصول فى الاأصول ») وهدا رشد إلى أن اس الكتاب 
بيد التميول :دون يلوم اللسول 6اقتظير أن اتسميعه باش يلو الول ف الاسول من 
تقرف تفظن اس ال كاب + وتا شير الكنات ذل ھر اغا الم 
على توالى القرون إلا با سم « أصول السرخسى » جعلناه ه عنوان الكتاب دون الاسمين 
السالف ذ كرما وان ملسي الكتى المصرية وخزانات الاستانة 
لكن لم يتيسر لنا - بكل أسف أن تقابل نسختنا بتلك النسخ » بيد ألا راجمنا 
نسخ دار الكتب الصرية فى مواشع يقينا فى حاجة إلى المراجعة فا . 

وما العفك فهو : الإمام الكبير الفقيه اللأصولى النظار شممس الا بمة كر 
تمدن أجمد بن أفى سهل السرخسى رمه الله ل رخس بفتتح السين والراء 
لر ء عظم بخراسان م يقوله ا لمحد فى قاموسه » وإيضبطها السممانى فى الا نساب ولاان 
الأثير فى اللاب . وقال القرّثى فى أنساب الجواهر : رأيت خط ااشيخ تاج الدن بن 
مكتوم : والأعرف فمها فت الراء وإسكان اللحاء NNE Ns‏ 
المجمة » وفى خط ان مكتوم قال ا نالصلاح : ولا دخلها سمت شيخها ؤمفتها يد كر 


س 
أها بفتح الراء فارسية وبإسكانها معربة » وقال : سمعت ذلك من المتمدن الثقات ؛ 
والسين على كل حال مفتوحة . 

وقال أبو سعد السمعاتى : سرخس اسم رجل من الدعار فى زمن كيكاوس سكن 
هدا الؤضع وتمره ونم بنأءه ذو القرنين » وقد ذ كرت قصته وسبب بنائه فى كتاب 
التزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السامى الأمير من جهة عبد الله بن عامر 
ابن كريز زمن عمان بن عفان رضى الله عنه دخلها غير مزة وكتبت مها عن جماعة . 

ل اتابن ل اد افر د تالف الأ ساد ف رالرى :ا 
من شمس الأعة ( أى الحلوانى27 ) حت ىكان بدراً تماما » وصدراً إماما » تفقه على فس 
الأعة أنى عمد عبد المزيز بن أححد الملوانى ولقى بلقبه » وكان إماما فاضا متكلم 
ققهاً أصوليا مناظراً يتوقد ذكاء » لزم شمس الأنمة وتخرج به حتى صار فى النظر فرد 
زمانه » وواحد أقرانه.» وأخذ فى التصنيف والتعايق » وناظر وشاع ذ كره » وصنف 
كتاب « المبسوط » فى اافقه فى أربعة عشر محاراً إملاء من خاطره من غير مطالعة 
کات ولا راخ فلي ؛ لكان عيوسا فى الب بسيب كلة نسح بها وكا ل 
على الطلبة من الجب وثم على أعلى الجب يكتبون مايلى عللهم » وحكى عنه أنه كان 
حالساً فى حلقة الاشتغال فقيل له : حکی عن الشافعى رحه الله أنه كان يحفظ ثلائمانة 
کراس . فقال : حفظ الشافعى زكاة ماأحفظ » لخمس ماحفظه فكان اثنى عشر ألف 
INGE SS‏ 
كان أمير البلد قد زوج أعبات أولاده من خدامه الأحرار » فسأل الملاء الماضرين 
عن ذلك فكلهم قال نعم مافملت . ققال نمس الأعة : أخطأت لأن نحت كل خادم حرة 
فكان هذا روي الآمة على الحرة قال الأمير أعتقهن » جددوا العقد فسأل العلماء 
فكلهم قال نعم مافعلت . فقال تعس الأعة أخطأت لان العدة نضحب على أمبات الأولاد 
بعد الإعتاق فكان تزويم العتدة فى العدة ولا يحوز» فألبس الله جواب هذه المسألة 
على الملماء ى موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل ثعس الأمة على غيره . 


)١(‏ قلت هو نسبة إلى الحلواء قلبت همزته نونا - أبو الوفاء 


5 

فاذا يطلل من شاهد على سعة حفظه وتوقد ذكاله أصدق من إملائه « اللبسوط » 
ذلك الكتاب الضخ الفخم المطبوع فى ثلاثين جزءاً من الحب عن ظهر القلب كم 
أطبقت على ذلك كلات الترججين لمذا الإمام العظم الذى هو من مفاخر السلفى 
لا زور : 
_ وقال الحافظ عبد القادر القرثى فى الجواهر الضية عن صاحب الترجمة : أحد 
الفحول الأئمة الكبار أسحاب الفنون » كان إمام)ً علامة حجة متكلا فقها أصوليًا 
مناظراً » لزم الإمام مس الأئمة أبا مد عبد العزيز الملواتى حتى تمخرج به وصار أنظر 
أهل زمانه » وأخذ فى التصنيف » وناظر الاأقران فظهر اسمه وشاع خبره » ثم ذ كر كيف 
أملى البسوط فى خمسة عشر محلداً وو غوس ی اور یتک کن ا 
الناصحين » ثم سرد ماقاله السرخسى فى آخر العبادات والطلاق والعتاق والإقرار من 
المنسوط من كلات ندل على التوجع من حبسه فى عبس الا شرار . “م قال : تفقه عليه 
أبو بكر عمد بن إبراهم الحصيرى © وأبو حمرو عمان بن عل بن د السكندى ؛ 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية لامه » وتقدم كل واحد في بابه » مات 
فى حدود التسعين وأربعانة . 
1 وقال الشهاب المقريزى فى بذ كرنه : تخرج بعبد المزيز الحلوانى » وأملى المبسوط 
وهوفى السحن » تفقه عليه أبو بكر عمد بن إبراهيم الحصيرى وغيره » مات فى حدود 
الحسيائة وكان عانا أصولا مناظراً . 

وترجم له العلامة قاسم بن قطلوتبنا فى تاج التراجم ونقل من المسالك بعض ماسبق 
تقله »> وذكر كلة المقريزى ثم قال : ورأيت له كتابا فى أصول الفقه حزءان ضخان 
وهو هذا الكتاب » وشرح الصو الكيين فى حءأين ضخمين أملاهما وهو فى الجب 
فها وصل إلى باب الشروط حصل الفرج فأطلق تفرج فى أخر مره إلى فرغانة فأزله 
الأمير حسن ينزله فوصل إليه الطلبة أ كل الإملاء فى دعليز الأمير » وعو مطبوع 
فى دائرة لمارق» وشرح ختصرالطلحاوى رأيت قطعة مئه E E‏ 

)١(‏ معرب ورد ضم الحمز وسكون الواو والزاى وفتح الكاف الفارمى بلدة 
فى فرغانة ل أبنو الوفاء ٠‏ 
(؟) هذا قول الملامة المرحوم مولانا الكوثرى سقاء الله من الكوثر ٠‏ 


E 
. محمد بن الحسسن جزء طف“ وهو محفوظ مخزانة شيخ الإسلام بالمدينة: النورة‎ 

وقال الكفوى فى الكتائب : كان إماماً علامة ححة متك مناظراً أصولئًا 
يحهداً » عده ابن کال باشا من الجتهدين فى السائل ود فن اس 

ورج له التميعى فى طبقات المنفية ونقل نص ما ذکره القرشی وزاد من ابن مکتوم 
قوله : رأيت بخط من يعتمد عليه : تعس الا عة أو بكر تحددبن أحد بن ألى بكر سهل 
السرخسى » والشهور فى كتب أصحابنا أنه ابن ألى سهل وزاد أشعاراً فى مدح المبسوط 
ومؤلفه أضرينا عنها هنظ . 

ورج له العلامة الشيخ عبد الحى اللكنوى أيضاً فى الفوائد الهية وللحص مافى 
الكتائت ومدينة العلوم ثم قال : وى طبقات القارى : أملى البسوط نحو خسة عشر 
علدا وهو فى السحن باوزجند حوس بسب كلة كان فها من اناححين » وهو من 
کبار علمائنا عا وراء الهر صاحب الاصو ل والفروع » ومات سنة تمان وثلاثين 
وأردمانة . 

ولعل فا ذ كره القارى من تار وفانه سبق فل صوابه ثلاث وتمانين وأريمانة 
فلا بعد هذا كل البمد مما زكر القرثى » ولا يظن تأخر وفانه إلى ماذكر المقرزی 
وهو كثير الأغلاط فى الوفنات . 

وله من المصنفات سوى ماتقدم شرح الجامع الصغير للامام مد > وشرح الجامع 
الكبير له أيضاً > والجلد الرابم من الثانى موجود بدار الكتي المصرية9؟ , 
وشرح الريادات له » وشرح زيادات الزيادات له أيضاً » والثانی موجود فى بعض مكاتس 
الآستانة وقد طلبنا تصويره الشمسى لان اللجنة تريد نشره » ومبسوطه الطبوع بمصر 
شرح لكتاب الكافى تأليف الما كم الششهيد أنى الفضل عمد بن عمد المروزى وهو 
يقولف أوله : « أودع ت كتانى هذا معانى عمد بن الحسن فى كتهه المبسوطة » ومعانى 
جوامعه الؤلفة مع اختصار كلامه وحذف الكررات من كلامه © وللسرخسى 





(1) قلت وهو أيضاً می ميسوطه موجود فى آخر جزه ۲۰ منه » ولمله أفرزه يدض الملماء 
منه ليعم زفعه ‏ أو الوفاء . 
00( وكذاإك بمض أجزائه موجودة يعض مكااب الأستانة . 


س 
أيضاً شر حكتاب النفقات للخصاف ؛ وشرح أدب القاضى للخصاف ذ كرها السدر 
الشهيد فى شرحى الكتابين » وله أيضاً أشراط الساعة » والفوائد الفقهية » وكتاب 
الحممض » وذكر هذه الكتي الثلانة صاحب كشف الظنون . 
هذا وإن أ كثر مافى ترجمة هذا الإمام الجليل هو بقل العلامة الحقق المدقق الفقيه 
الكبير والمحدث الشهير مولانا الشيخ تمد زاهد الكوثرى رحمه الله ورضى عنه 
رضًا الاأبرار الحسنين . والجد لله أولا واخراً كثيراً » وصلانه على نبيه الكريم 
NES‏ 
ربيع الأول سنة لم١‏ أنو الوفا ارردغالی 
رئيس اللجنة المامية لإحياء المارف النممانية 
بجلال كوجه يدر آناد اللدكن ( الهند ) 


٭ سے Aa r‏ 
قال الشيخ الإمام الأجل ال اعد شعس الأعة أبو بكر حمد بن ألى سسهل السرخسى 
إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تسم وسبعين وأريمالة فى زاوية من 

حصار اوزحند : 

الجد لله الجيد الجيد » المندئ المعيد » الفمال ألا بريد » ذى البطش الشديد » 
والأمس الجيد » والح الرشيد ؛ والوعد والوعيد . ٠‏ 

تحمده عل ما أ كرمنا به من ميراث النبوة ؛ ونشّكره على ما هدانا إليه يما هو أصل 
ى لذبن وا وة وهو المل الذى هو أنفس الأعلاق220 » وأجل مكتس ف الافاق . 
فهو أعز عند الكر من الكبريت الأر » والزعرد الأخضر » وثارة الدر والعنبر ؛ 
ونفيس الماقوت والموهر 6 07 جمعه فقد جع العز والشرف »> ومن عدمه فقد عدم 
محامع احير واللطف ؛ يقوى الضعيف » ويزيد عز الشريف » يرفم الخامل الحقير » 
وعمول العائل الفقير » به يطلل رضا الرحمن » ونستفتح انوا الحنان » وينال الع 
نا 2 وة ال والمقى ؛ لأجله بمث اله النبيين » وختمهم بسيد 
المرسلين » وإمام التقين : تمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين . 

ونان من افر الور ٤‏ وأشرفها عند الجهور ) بعد معرفة أصل الدين ( 
الاقتداء بالأمة التتقدمين » فى يذل المجهود لمعرفة الأحكام » فها يتأتى الفصل بين الحلال 
والحرام » وقد سى الله تعالى ذلك فی مک تازيله امير الكثير فقال : « ومن يؤت 
الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً » فسر ابن عباس رضى الله عنهما وغيره المكة بم 
الفقه » وهو الراد بقوله عز وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالمكة والوعظة الحسنة » 
أى يبيان الفقه ومحاسن الشريعة » فقال صلى الله عليه وس برواية ابن عباس رضى الله 
يها + تس يرف الله ها هن الان ول عله الا وار 

فى الماهلية خیا رک فى الإسلام إذا تفقهوا"“ » وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين م 


. العلق : النفيس من كل شىء . كذا بهامش العهانية‎ )١( 
. وف الهمانية والهندية : إذا فقهوا‎ )۲( 


س وإ س 


أعلام الدين » وقدوة التأخرين فقال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إللهم لعلهم يحذرون » وفى حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل : « ما عبد ال بشىء أفضل من الفقه 
ف الدين » ولفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد » وقال صلى الله عليه وسل 
« قليل من الفقه خير من كثير من الممل0©» . 

غير أن تمام الفقه لا يكون إلا بإجماع ثلانة أشياء : العلل بالشروءات » والإتقان 
فى معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمانها وضيط الأصول بفروعها » ثم العمل 
بذلك . فام القصود لا يكون إلا بعد العمل بالل > ومن کان حافظاً للمشروعات من 
غير إتقان فى العرفة فهو من جلة الرواة » وبعد الإإتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلل فهو 
فقه من وحه دون وحه » اما ]13 کان عامل ع عل فهو الققية المطلق الدق اراد 
رسول الله صلل الله عليه وسل وقال : « هو اشد على الشيطان من الف عابد » وهو 
صفة المتقدمين من أعتنا : أنى حنيفة وألى يوسف وحمد رضى الله عنهم » ولا يق 
ذلك على من يتأمل فى أقوالمم وأحوالمر عن إنصاف . فذلك الذى دعانى إلى 
إملاء شرح فى الكتب التى صنفها محمد بن الحسن رحمه الله » با كد إشارة 
ال غا وولا اى اعرد موا روات م اترات ان انين 
لن اسول ا علا ج الكت > ان الرقرف عل الاسرل 
معيناً حم على فهم ما هو الحقيقة فى الفروع » ومرشداً لمم إلى ما وقع الإخلال به 
فى بان الفروع . فالاصول ممدودة » والحوادث ممدودة » والمجموءات فى هذا 
الات ك الان وا و فها قصدته مهم من القتدين » رحاء 
أن ١‏ كونامن الالمبييياء” 17 تلن الامو E‏ 


. وف العهانية : خير من كثير العمل‎ )١( 

(؟) كذا! فى الأصول الثلائة والظاهر أنه الأشياع يدل عليه السجم . أبو الوفاء . 

(؟) وف المهانية : وثر الأمور . 

(4) كذا فى الأصل والمندية » وف الممانبة هنا زيادة : وسميته بلوغ السول فى عل الأصول ٠‏ 
وقال الصنف فى شرح السير السكبير : كأ شرحته فى هيد الدصول فى علم الأصول . فهذا 
كم ترى - برشدك أن امه المد دون اابلو ع » واله أعل .أو الوفاء 


وما آوفیتق إلا بلله عليه أتكل » وإليه اهل » وبه أعتصم » وله أستسل » 
وحوله أعتضد > وإاه أعتمد > ف. ن اعتصم به فاز بالجيرات مهمه » ولاح 
فى الصعود #مه . 
فاخو عابرا اق و ؛ لان معظر الابتلاء مهما » وععرفنهما 
فرمعرفة ا و ا ا 


باب الاءر 


قال رضى الله عنه : اعم أن الاعر أحد أقسام الكلام بمتزلة الخبر والاستخبار؛ 
ونمو عند أهل الان قول ال ار اقفل »,ولك النتهاء فالا هذه التكلمة إذا 
خاطب الرء مها من هو مثله أو دونه فهو أمر » وإذا خاطب مها من هو فوقه لا يكون 
اعرا + لان الا ی لی بالأموو. :و90 کن اا عن غر ان نما 
الخاطب كان أعراً » وإن كان همن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمراً» كقول 
الداى : اللهم اغفرل وارحنى » يكون سؤالاً ودعاء لا أمراً . ثم الراد بالاأمر 
يعرف مهذه الصينة”؟؟ فط ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصيغة فى قول الجهور 
500 

وقال مض أحاب مالك والشافمى يعرف ية اراد بالا مر بدون هذه الشيفة . 
وعلى هذا يبتنى الحملاف فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسل أنها موجبة أم لا ؟ 
واحتحوا فى ذلك بقوله تعالى : « د يخالفون عن أمره » : أى عن سمته 
وطريقته فى أفماله » وقال تمالى : « وما ا ر فرعون برشيد » والمراد فعله وطريقته » 
وقال اتعالى : 0 وأعرم شُورّى يدهم » : أى أفمالهم » وقال تعالى : « وتنازعم 
فى الأمر » اى ها درن هان اا ول ال : « قل إن الأمر كاه لله » 





. أبتهل إلى الله : أى أنضرع . كذا مهامش الدمانية‎ )١( 

(؟) وف المندية : ددا به . 

(؟) وف العمائية : فإذا كان . 

(4) ولا يقال بأن الوجوب يثبث إصيغة الإخبار كقوله تعالى ه برضمن أولادهن » وقوه 
۵ يترإطدن بأنفسهن » لأنا نقول بالإخبار ثبت وجود الاستعةاق » واستحقاق الوحود لا ثبت 
الوجود إلا بالوجوب » فدل الإخبار على الأمر مهذه الرابطة . كدا بهامش المئانية . 


المراد الشأن والفعل » والعرب تقول : أعر فلان سديد مستقم : أى حاله وأفماله » وإدا 
ثبت أن الامر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه ) بوصىه أن المرب تفرق بين جم 
الأمر الذى هو القول قتالوا فنه : أوامر » والأمر الذى هو الفعل فقالوا فى جعه : 
أمور » فو“ التفريق بين المعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة » ومن يقول إن 
استعال الاعس فى الفعل بطريق امجاز والاتساع » فلابد له من بان الوجه الذى اتنسع 
فيه لأجله2'" » لأن الاتساع والجاز لأيكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بدلك 
الطريق لغير حقيقته جازاً . وفى قوله صلى الله عليه وسل : » خذوا عنی مناسکک «( 
و« صاوا کا رأيتمولى أصلل » تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله . 

وحجتنا فى ذلك أن المراد بالأعس من أعظم اا فاد ان ك 
ااا ل ا 
لکل قود بار هو خوش ب ٠‏ لم قد تستعمل تلك المبارة ا ل 
أسماء الأعيان ؛ فكل عين عتم © ' اسم هو موضوع له وقد يستعمل فى غيره بجازا 
نحو أسد فهو فى المقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل ق غيره محازاً » بوضحه أن قولنا 
ام مترو اتاد لابه أ توعد عن قل او وعد ني و ا ات 
أهل اللسان فى ذلك » ثم لا تحد أحداً من أهل اللسان يسمى الفاعل للشىء أعراً » 
ألاترى أنهم لا يقولون للآ كل والشارب آعراً » فنهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول 
الفمل حديقة » ولا يقال الامر اسم عام يدخل نحته المشتق وغيره ؛ لان الأمر مشتق 
نالا عن لقال بال أ ناحو أمرا فهو اا مقع ف الامل لقال 
إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة » وإنما يقال ذلك فا هو غير مشتق فى الا صل 





)١(‏ وف العمانيه واهندية : وفى 
(؟) وف العهانية والهندية . اسم لأحله . 
١ ۳(‏ لأن الإنسان خلق للابتلاء والابتلاء كا يتحقق بالأمر - هاءش الندية ٠‏ 
(4) وف الهندية : يمختس . 
(0) وف الممّانية والهندية : تؤخذ عن فعل أو يؤخذ عنها فمل ٠‏ 


5 
كاللسان7١؟‏ وتحوه » وفى قول القائل : رأيت فلانا يأمر بكذا ويفمل مخلافه دليل 
ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة . 

ا ی ا 
لان دلق ق القران عل ووو ما اقا ةل اف مال د بدو الارن الا 
إلى الأرض » وقال تعالى « ألا له الخلق والأمر » وممها الدن قال الله تعالى : «حتى 
حاء ا لج وظهر أهر الله » ومنها القول قال الله تعالى : « يتنازعون بيهم أمرم » ومنها 
الوحى قال الله نءالى : « يتتزل الاهر بيهن » ومنها القيامة قالتعالى : « الى أمر الله » 
ومسا العذات قال الله قال : «ثاأغنت عن الي الت يدعون من دون الله من شىء 
لاا ربك وما زادوم غير تتبيب » ومنها الذنب قال الله تعالى : « فذاقت 
وال ا ها » فإما أن تقول Es‏ دج إلى ثىء واحد وهو أن عام ذلك كله 
الله تعالى كا قال تعالى : « قل إن الأمر كله لله » حم فهمنا ذلك بما هو صدهة الأعر 
حضقة فقّال : « إعا أمره إذا ا شيعا أن يقولله كن فكون » وكا قال تفال 
« إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » أو نآول ما كان حةيقة نشىء 
لايحوز نفيه عنه حال . وما كان مستعملا بطريق المجاز لشىء جوز نفيه عنه 
كاسم الأب فهو حقيقة لات الأدنى فلا يحوز ذفيه عنه » ومحاز للحد فيحوز نفيه عنه 
بإثبات غيره » ثم يجوز نن هذه الممارة عن الفعل وغيره ما7 لا يوجد فيه 
هذه الصيغة » فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشىء كان صادقاً وإن كان قد فمل 
أفمالاً » فعرفنا أن الاستمال نيه محاز » وطريق هذا الجا: ز أنهم فى قوم : أمر فلان 
سديد مستقيم أجروأ اسم الصدر على الفعول به كقوطم : هذا الدرثم ضرب الأميرء 
وهذا الوب ذ نسج المن »> وأيد ما قلنا ماروى أن النى صلى الله عليه وس لما خلع 
نعليه فى الصلاة خام الناس نمام » فلا فرغ قال عليه السلام : 0 ما جلكم 
على ما صنعآم ؟ » ولو کان فمله يوجب الاتباع مطاقا ۾ يكن لهذا السؤال منه ممنى 
ولا واصّل صل الله عليه وسل وال اماه انكر عامهم وقال : « إلى لست 


)001( أى فط الان فإنه غير مدق ويثناول المضو الذى محصل به اانطق ويثناول الكلام 6 
يقال لسان المرب ولان الفرس › وأما ما كان مشتقاً فى الأصل فلا يتناول المشةق وغيره لأنهما 
تلان ولل يتناوفما لفظ واحد أا إذا م يكن ا بنذاول الاشتق وغيره د هأه ش المهااية واهند, ب 

(۲( وف المندة من وكذا ف الأمل 


د 14 عت 

كأحدك ¢ إلى اف يطعمنى رف ولسهيبى ( وف اتال صرغة الاص ف فوله َ 
« خدوا عنى مناسکک ) و( فا رایتموای ا ( بان أن نهس الفعل لا لوحب 
اللفظ عن فائدة وذلك لايجحوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع فا رجع إلى 
إحكام البيان. 


صل ف فان مو جیب الاءر الذى بد کر 4 ا هذا الفصل 


اعم انالا ت عا مسا ام غ اام کال ا ال 
«امنوا 5 ورسوله » وقال تعالى : « واوا اناا وا نوا اذ کا » وعلى الندب 
ل تعالى : « وافعلوا الخير » وقوله تعالى : « واا » وعلى الإباحة كقوله 
تعالى : « فكلوا مما أمسكن علي؟ » وعلى ET aE‏ 
وأشيدوا إذا تبأيعم » وعلل التقريم كقوله تعالى : «فاتوا سورة من مثله» وعلى 
التوبيخ كقوله تعالى : « واستفز_ز مَنْ استطمت مهم بصوتك » وعلى السؤال 
کل تعالى : « ربنا تمل منا » . 

ولاخلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريم لا يتناوله اسم الأعر وإن كان فى صورة 
الأمر » ولاخلاف أن اسم الأمر يتناول ماهو للاازام حقيقة » ويختافون فيا هو 
للا باحة أو الإرشاد أو الندب29؟ فذكر الكرخى والحصاص رحمهما الله أن هذا 
لا يسمى أمراً حقيقة وإن كان الاسم يتناوله محازاً » واختلف فيه أصحاب الشافعى 
مهم من يقول : اسم الأعر”؟ يتناول ذلك كله حقيقة » ومنهم من يقول : ما كان 
للددب يتناوله اسم الأعر حقيقة لاله شاب على فمله ونيل الثواب يكون بالطاعة 
والطاعة فى الاثمار بالامر » وهذا ليس بقوى فإن نيل الثواب بغعل النوافل من الصوم 


د 





ر١)‏ وف المندة : إلى دان الأحكام : 

(۲) استەزە اى أزعسه وحركه س هاءش الندة . 
بتركه س هاءش الحندية . 

(؛) وف الممانية : إن اسم الأع . 


TE 
والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله‎ 
خاف مقام.ربه ومهى النفس عن الموى » وليس‎ E تعالی کا قال تعالى‎ 
من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به . والفريق الشالى يقولون : ما يفيد الإباحة‎ 
والندب شوجبه بعض موجب ماهو الإيجاب لان بالإبحاب هذا وزيادة » فمكون هدا‎ 
» و والجاز ما جاوز أصله وتعداه . ومهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة‎ 
وهذا ضعيف أيضأ ؛ 'فإن موجب الاأمر حقيقة الإيهاب وقطم التخبير » لان ذلك‎ 
من ضرورة الإيجاب وبالإباحة والندب لا ينقطم التخيير . عرفنا أن موجبه غير‎ 
و الأمر حقيقة وإما يتناوله اسم الأمر محازاً . والدليل عليه أن العرب تسمى‎ 
: تارك الا مر عاضا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : « أفمصيت أمرى ؟» وقال القائل‎ 
أمرتك أمراً <ازماً فممسينى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم‎ 
: وقال دريد بن الصمة‎ 
أمرتهم أمرى بنمرج اللّرَى فل يستبينو! الرشد إلاحى الند‎ 
فماعصونى كنت فنهم وقد أرى غوايهم ى | غير مبتدى‎ 
» وتارك الباح والندوب إليه لا يكون عاصباً » فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة‎ 
م حد اللقيقة فى الاسای مالا يحوز نفيه عما هو حقيقة فيه » ورأينا أن الانسان‎ 
لو قال : ما أمرنى الله بصوم ستة من شوال كان صادقاً » ولو قال ما أعرلى الله بصوم‎ 
: ران کن کا ولو قال : ما أمرنى الله بصلاة الضحى كان صادقا » ولو قال‎ 
ما أمرقى لله بصلاة الظلهر كان كاذياً > فی جوز نق صيغة الآمر عن المندوب دلبل‎ 
. ظاه على أن الاسم يتناوله محازاً لا حقيقة‎ 
فاما الكلام فى موجب الأمر » فامذهب عند جهور الفقهاء أن موجب مطلقه‎ 
ارام إلا بدایل . وزع ابن سرع من ا حاب الشافمى أن موجبه الوقف حتى يتبين‎ 
: الراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافمى » فقد ذ كر فى أحكام القران فى قوله‎ 
EE Se CN فانکځوا ما طابَ لک‎ « 
أجمابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون يلاف الإطلاق » وهكذا قال‎ 
: فى المموم إنه ؛ 1 فون اومن ان برد دليل يخصه وإن كان ااظاهى عنده العموم‎ 
el 1 ول الحدية‎ 067٠ رى‎ 





وزجموا أنه ميددل أن قا كتة.:وقال سفن امتحاب ماللف:* 
إن موحب مطلقه الأباحة ؛ وقال لعضهم : : موحيه الندب il‏ الواقفون فقولون 
صح استمال هذه الصينة لممان مختلفة كم بينا فلا بتعين شىء وا لل 
EEE a‏ اا | ار ات ا ا ا رول ا 
صلى الله عليه وسل يا سمعوأ منه صبغة ة الأمر من غير أن اشتذلوا بطلل دليل 1 
للعمل » ولو ول يكن موجب هذه الصيغة معلوماً بها لاشتفلوا بطلب دليل آخر للعمل » 
ولا يقال ها عرفا ذلك جا شاهدوا من الأ حوال لا بصينة الأمر أن من كان غائبا 
منهم عن حلسه اشتغل به كا بلقه صيغة الأمر حسب ما اشتخل به به من كان حاضراً » 
ومشاهدة الحال لا توجد فى حق من كان خائاً » وحين دعا رسول الله صلى ال عليه 
وسل ألى بن كمب رضى الله عنه فأخر الجى. كوه ى الضلاة فقال له : آما ممعت 
اله يقول « استجيبوا لله وللرسول » فاستدل عليه بصيغة الآمر فقط » وعُررُفُ الناس 
كلهم دليل على ما قلنا » فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع کان ملاما 
ا و کن القسود لا نسر مارا جا الال ل كن سانا Se‏ 
أن العبارات لا تتقصر عن العانى فكذلك كل عبارة تسكون لمعنى خاص باعتبار أصل 
او شت الاشتراك فمه إلا بمارض » وصية الأمر أحد تصاريف السكلام » 
فلا بد من أن يكون لمنى خاص فى أسل الوضع » ولا ثبت n‏ 
مغير له بمتزلة دايل االحصوص ف العام . ومن يقول بأن ا 
لايد بدا من أن يقول موجب مطل التعى الوقف أيشا لاال ؛ n‏ 
قولاً بإنحاد موجبهما وهو باطل » وف القول او الأمرا 'وقف إنطال حقائق 
الأششاء وة لسر إلله » والاحمال الذى ذ لروه نمتيره فى أن لا تجمله 
مكنا بمحرد الصيغة لا فى أن لا يثبت موجبه أصلاء ألا ترى أن من يقول لغيره : 
إن شئت فافعل کا0 4 ن موجب كلامه التخيير عند 
المقلاء » واحمال غيره وهو الزحر قائم کا قال الله تعالى : « ثمن ' شاء فليو من 


e م‎ 


ومن شاء فليكفر » . 


. وف الحندية : فلا وجه‎ )١( 
. (؟) أى الأوامر الواردة ٠ن المباد - هامش الهمانية‎ 








وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحمال لكنهم قالوا من ضرورة الأعر 
ثبوت صفة الحسن للمأمور به » فإن الحسكم لا يأمر بالقبييح فيثبت عمطلقه ما هو من 
ضرورة هذه الصيئة وهو المكين من الإقدام عليه والإباحة » وهذا فأسب أيضاء 
فصفة الحسن عحرده ثبت بالإذن والإباحة » وهده الصيفة موضوعة لمعنى خاص » 
فاد أن ت غا ج ؟ بف ٠‏ وير الام ال ك ان مطل ال 
يوجب قبح النعى عنه على وجه يحب الاتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتضى 
حسن الأمور نه على وجه يحب الاثعار . 

والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأعر لطلب الأمور به من الخاطب وذلك 
يرجح حانب الإقدام عليه ضرورة . وهدا الترخيح قد يكون بالوازام وقد يكون بالندب 
فيثبت أقل الاهرين لا له التيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة » وهذا ضعيف فإن 
الا کن فك مووي اقتقى نظلته الاق من الال اد لا فس 
فى الصغة ولا ف ولاه اتك › فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام . 

ثم إما أن يكون الامر حقيقة فى الإمجاب غاصة فعند الأطلاق حمل عل حتيقة ؛ 
أو يكون حقيقة فى الإيحاب والندب جميماً فيثبت بمطلقه الإيحاب لتضمنه الندب 
والزيادة » لا يحوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللإيحاب محازاً ؛ لآن هذا يؤدى إلى 
تصويب قول من قال : إن الله لم يامر بالإيمان ولا بالصلاة » وبطلان هذا لا يخ على 
ذى ل . وماقالوا يسطل مدا يتناول الثلاثة ها فوق ذلك » م عند الإطلاق 
لا حمل على التيقن وهو الاقل وإنما حمل على الحنس لتكثير الفائدة به . وكا" 
TOE‏ م يكن فى القول ما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتماط لكان ذلك كاف 
فى وحوب المصير إلى ما قلنا » فإن اللمندوب بفعله يستحق ا واب ولا يستحق 
المقاب » والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب » فالقول بان مقتضى 
ا الإيحاب”؟؟ وفيه معنى الاحتياط من كل وجه » أولى 


68 أى اسن الزائد على أصل اخسن الما بت بالإذن والإياحة كذا. مها ش العهانة 

(؟) وف الحندية : لأنه لا قصور . 

(؟) وف المانية : فكذلك . 

(4) وف العهانية : فالقول بأن مقتضى مطاق الأمر الإيجاب فيه معي الاحتياط من كل وجه ٠‏ 
)۲( 


نم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى : « وما كان لؤمن ولامؤمنة إذا 
0 ن له الخيّرة من أ ره » فق نى التخيير فا ار مرج 
الأمر ا إإزام » م قال لفان + ١‏ و فن ا ووسرا ( ولا کن افا بك 
| #ؤقال :2 :لاما عفدف ال احد إذ آم :تلق + 
أى أن تسجد » ققد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الو أحى » وقال تعالى 
« فليحدرالذن مخالفون عن اسان لصم فتنه ع«( وخوف العقوبة فى ترك الواحى » 
ولا عق لقو ل من مرل 2 ك انار بكرن لان وان لامور ق الموء هى الاشا 
ولا شك فى أن و الاه بالفطر من غير عدر يكون خلافا فما هو المأمور به . 
أم الأمر يطلب الأمور بآ كد الوجوه ؛ يشهد به الكتاب والإجاع والمعقول 
أما الكتاب فقوله تعالى : « ومن أياته أن تقوم السماه والأرض بامره » فإضافة 
الوجود'“ والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيحاد22 يتصل بالأمر » وكذلك 
قوله : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فالمراد3"© حقيقة هذه 
الكلمة عندنا لا أن يكون محازاً عن التکوین“ کا زع مش 3 نستدل به 
على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق » لانه سابق على المحدبات أجم ؛ وحرف 
الفاء التمصيب . 
فهذا يتبينأنهذه الصينة لطل ب الأمور با كد الوجوه » والإجاع دليلعليه » فإن 
من أراد أن يطلل عملا من غيره لا يحد لذظا موضوعا لاظهار مقصوده سوى قوله 
افمل ؛ ومبذا يثبت20 أن هذه الصبغة موضوعة لهذا العنى خاصة م ان اللفظ المافى 
موضوع للمضى » والمستقبل للاستقبال » وكذلك الحال . ثم سائر المعانى الى وضعت 
)١(‏ أى وحوده بالأهر فبكون الأب ننا لوجوده وإلا ية.ح ذكره هامش العهانيةوالحادية . 
(؟) وفى الندية : الإعهاب . 
(۴) المتكاءون لايقولون الله طالب » والفقهاء يقولون ويعنون به الدءوة ل هامش المعانية . 
(:) قال الإمام أبومنصور عمارة الأمر وهو قوله د كن» عبارة عن سرعة الإمجاد » وعند عامة 
الفقهاء المراد حقيقة هذه الكامة , فإن اله تمالى أجرى سنته فى الإجاد بعبارة الأص من 
غير تشبيه ولا تعطيل - هامش العمانية ٠‏ 
)٠(‏ هو امام المدى أبو منصور الماتريدى » وهو يقول إن كلة « كن» ماز عن النكون لأنه 
قادر بغير واسطة - هامش المندة ٠‏ 
(5) وف الْهندية : ثبت . 


الألفاظ لها كانت لازمة لطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه » فكذلك7© معنى طلب 
الامور ته اة > ولان فرلا أف فل فد لازمة. الثم والتسى 5 حدق 
بدون اللازم » فهدا بق قفن انلا يكون اوا ون انار 6 لا يكن كرا يدون 
و الاد وة الأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع 
لاط ف سط اكت + وها لا وة ٤‏ لان الكتان لليخاطن فرب 
اختيار بقدر ما ينت به الحبر ويستحق الثواب بالإقدام على الاثمار » وذلك لا يتحقق 
إذا اتصل الوجود بصيغة الامر » فلم تثبت حقيقة الوجود مهذه الصيغة حرزا عن القول 
بالمر » فائنتنا ا الطلل وهو الإإزام ؛ ألا ترى أن عطلق 
الى شتا كد كرف مو ناك العام وهو رالانا ولا الاد 
عطلق النهبى » وكذلك بالأمر » لأن إحدى الصيغتين لطلب الإجاد والأخرى 
لطلب الإعدام . 

ومن فروع هذا الفصل الأعس بعد الحظر » فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيحاب 
أيضاً لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانم . 
وبعض أحاب الشافعى يقولون : مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورنه 
الإباحة فقط فكأن الام قال : كنت منعتك عن هذا( فر فعت ذلك النع وأذنت 
لك فه . فاستدلوا على هدا شوله تعالى : « فإذا 5 قضْدت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله » وبقوله تعالى بو تقول : إباحة 
الاصطياد للحلال بقوله : « أحل لك الطيبات » الآية لابصية الأعس مقصوداً به ٠‏ 
وكذاك إباحة الببع بمد الفراغ من اللمعة وله :» وأحل الله ابيع » لابصيغة الأعر » 
أم صيغة الآمر ليست لإزالة الحظر ولا ارفع المنع ؛ بل لطلب الأمور به » وارتفاع 
الحظر وزوال النع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطل اللفظ فما يكون موضوعا 
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)١(‏ وفى الممانية : وكذلك 
(؟) وف الْندية : عن كذا. 


5-56 
فصل فى يبان مقتضى مطلق الأمر فى حك التكرار 

الصحيح من مذهب علماثنا أن صينة الأعر لانوجب التكرار ولا حتمله» 
ولكن الأعر بالفمل يقتضى أدنى مايكون من جنسه على احال الكل ولا يكون 
موحي( للكل إلا بدليل . وقال بعض مشايخنا هذا إذا م یکن معلقا بشرط0") 
ولا مقمداً بوصف فان کان فقتضاه التكرار بتكرر ماقيد به . 

وقال الشافى مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به 
دليل . وقال بمضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه » ويحكى هذا عن 
الزنى » واحتج صاحب هذا الذهب بحديث أقرع بن حابس رضى الله عنه حمث سال 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن الحج أفى كل عام أم مرة ؟ فقال : « بل مرة ولو قلت ' 
فى کل عام لوجبت ولو وجبت ماشے بہا بها » فاو لم نكن صيغة الأ ف قوله ححوا 
عتملا للقكرار أو موجبا له لا أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان 
ینکر عليه رسول الله صلی الله عليه وسل سؤاله ما ليس من محتملات اللفظ » ين 
اشتغل ببيان معنى دفم الحرج فى الا كتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه 
الصينة التكرار . 

ثم مره من التكرار بنزلة الخاص من العام وموجب العام العموم حتى يقوم دليل 
المصوص . وبمان هذا أن قول القائل افمل طلب الفمل بما هو مختصر من الصدر 
اذى هو ية" الاسم وهو الفمل ؛ وك الختصر ماهو حك الطول » والاسم وجب 
إطلاقه العموم حتى يموم دليل الحصوص فكذلك الفعل ؛ لآن لافمل كلا وبعضاً كا 
للمفمول » فُطلقه يوجب الككل ويحتمله » ثم التكل لايتحقق إلا بالتكرار . واعتبروا 
الأمس بالبى فك أن الهى يوجب إعدام الى عنه عاما فكذاك الأ .وجب 
إيحاده تماماً حتى يقوم دليل المصوص وذلك يوجب التكرار لاعالة . 
)١(‏ أى لا يكون التكرار موجبا للا ر بطرتق الحقيقة ل هامش الءهانية . 
(؟) محو قوله : « وإن كنم جتبا فاطهروا » وقوله « إذا ذم إلى الصملاة » الآ - 


هامش العمانية . 
(؟) وف ااممانية والأندية : يشبه 


وأما الشافعى رمه الله فاحتج بنحو هذا أيضأ ولكن على وجه يتبين به الفرق 
بين الأمر والنهى ويثبت به الاحمال دون الإيجاب » وذلك أن قوله افعل يقتتضى مصدراً 
على سبيل التذكير أى افعل فعلا . ببانه فى قوله طلق : أى طلق طلاقا » وإعا أثبتناه 
على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالفكر 
بحصل هذا المقصود ذبكون الثابت عقتضى هذه الصينة ماهو ذلكرة فى الاثبات 
والنكرة ف الإشات تخص كقوله تعالى : « فتحرير رفة » ولكن احمال التكرار 
والعدد فيه لايشكل لأن ذلك المتكر متعدد فى نفسه . ألا ترى أنه يستقهم أن يقرن 
به على وجه التفسير » وتقول طلقها انتين أو مرتين أو ثاثا ويكون ذلك نصباً على 
التفسير » ولو ل يكن اللفظ محتملا لهلم يستقم تفسيره به بخلاف الى فصيغة الهى 
عن الفعل تقتضى أيضاً مصدراً على سبيل التنكير أى لاتفمل فعلا ولكن النكرة 
فى النق تعر . قال الله تمالی « ولا تطع e‏ أو كفورا 6 ومن قال اغيره لاتتصدق 
من مالی یتناول الہی کل درم من ماله » بخلاف قوله تصدق من مالى فإبه لايتناول 
الأر 937 ايه الأفل عل ل أن نود کا وا فل اوا اا 
لاوجب التكرار لأن بوت الصدر فيه بطريق الاقتضاء ولاعموم للاقتضى » يونحه أن 
هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار 
إخبار عن دخوله على اال ان كون دخل مرة أو عرتين أو عراراً » فكذلك قوله 
ادخل يكون طلب الدخول منه على احمال أن يكون المراد مرة أومراراً » ثم الموجب 
ما هو المتيقن به دون الحتمل . 

وأما الذي 'فانوا'ق :التاق بالقترط أو القيه بالوسق :اله كرك ر الفط 
والوصف » استداوا بالمبادات التی آعم الشرع ہا مقيداً بوقت أو مال“ وبالعقوبات 
الق عبن الشرع بإقامها ا E‏ ذلك يتكرربتكرر ماقيد به . قال رضی 
لله عنه : والصحيح عندى أن هذا ليس عذهب علائنا رحمهم الله ؛ فإن من قال لام أنه 
اا ا ف اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول 


٠ لفظة الأمر ساقطة من الندية والعمائية‎ )١ 
. حو قوله « ا الصلاة وآتوا الزكاة » كذا مهاءش الممائية‎ )۲( 
٠. سحو قوله « الزانية والزاى ) هامش المماية‎ )۳( 


مم 
ول تطلق إلا واحدة وإن وى أ كثر من ذلك » وهذا لان العلن بالشرط عند وجود 
الشرط كلمنحر ؛ وهذه الصنة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنحيز فكذلك 
عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط » وإعا بمح هذا الكلام عن الشافعى رحمه 
الله فإنه اوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بهوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة ( 
إلى قوله « فتبمموا » وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل 
صلاة غير غير أن النى على الله عليه وسلم لا صلى صلوات بوضوء واحد رك هدا 
فى الطهارة بالماء ٠‏ لقيام الدليل فق < جو ابح a‏ اسل الكلام هدا پو 
فالمراد بموله : « إذا قم إلى الصلاة » : أى وأنم محدثون » عليه اتفق أهل التفسير » 
وباعشار إحعار هذا 5 ى 5 الطهارة بالماء ٠‏ والتيمم » وهدا هو الحواب 
جما يستدلون به من العبادات والعقوبات » فإن وف ا تا ا 
ولادرز HE‏ السب الذى جعله الشرع سببا موجبا له ؛ فى قوله 
تعالى : « قم الصلاة لدلوك الشمس » أعر بالأداء وبيان للسبب الوح وهو دلوك 
الشمس » فقد جمل الشرع ذلك الوقت سببا موجباً للصلاة فليا a‏ الوقت 
عنزلة قول القائل : أ امن للشراء والنفقة للتكاح يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى 
السبب الموج لا طولب بأداله . ولا“ أشكل على الأقرع بن حابس رضى الله عنه 
حكر المج حتى سأل فقد كان من الحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الوجب 
له حمل الشرع إياه لذلك عنزلة الصوم والصلاة » ومن الحتمل أن يكون السبب 
او غوت کرو الت وار درطا والنى عليه السلام بين له بقوله : 
«بل مرة» ) أن السب هو الت ون قوله عليه السلام ول “قلت فى كلعام لوحست» 
دليل عل أن مطلق الأمر لا بوجب الشكرار ؛ لأنه لوكان موجباً لهكان الوجوب 
ف ىكل عام بصيغة الأمر لا مبذا القول منه » وقد نص على ألما كانت جب بقوله لو قلت 
فى كل عام . 

الح ا فى أن هده اة لاوجت الك ار ولا غل أن فره افمل 

. وفى العمانية : وهذا أشسكل‎ )١( 


(۲) أی بيت الله هو سبب لوجوب أداء المج . 
(؟) وفى الأصل واللهندية فلو وف المهانية وأو ٠‏ 


لطلى فعل معلوم عرکات بوحد منه وتنقضى » وتلك الحركات لا تمق ولا بتصور 
عودها إنما التصور ”'؟ نحدد مثلها » ولمذا يسمى تكراراً محازا من غير أن يشكل 
على أحد أن الثاتى غير الأول . ومبذا تبين أنه ليس فى هذه الصيفة احمال العدد 
NEN NE NENN ESS‏ هذا كي 
من عد واخد 4 .ولا ل ار م دة انها ٠‏ ر داك ا روج ا 
لا حتمل الا ازراة والعدة وول ديز وا بعد زوج بم إلا أن ما یم فعله عند 
الحركات التى توجد منه”"" له كل وبعض فيثيت بالصيغة التو اذى بهو الأقل للتيقن به » 
ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه » وليس فيه ا<مال العدد أصلا فلا تعمل 
نبته فى العدد » وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلق نفسك أو لأجنى طلتها إنه 
يتناول الواحد إلا أن ينوى الثلاث فتعمل نيته ؛ لأن ذلك كل ا به فعل 
الطلاق » ولو نوى ثنتين لم تعمل نيته لأنه محرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة 
کون نبته الثنتين فى حقها نية كل الطلاق » وكذلك لو قال لعبده تزوج ينناول 
اح ا وی ن فا نبته لآنه كل النكاح فى حق العمد لا لأنه 
بوى العدد » ولا معنى لما قالوا : إن سحة اقتران العدد والمرات هده الصمغة على سبيل 
التفسير لما دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك ؛ لأن هذا القران7 مله فى تغيير مقتضى 
الصيغة لافى التفسير لما هو من عتملات تلك الصيغة عنزلة اقتران الشرط والندل(؛) 
هذه الصيغة . آلا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لايحتمل وقوع 
الثنتين به مع قيام الثلاث فى ملكه » ولا التأخير إلى مدة » ولو قرن به إلا واحدة 
ال کاو ی کر ی ران نای ر ی ا لاان کن e‏ 
لها ؟ ولمذا قلنا إذا قرن بالصمغة ذ كر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد 
لاض الصيغة“ حتى لو قال لامرآته طلقتك ثملاثا أو قال واحدة فاتت المرأة 
قبل ذ كر العدد ل بقع شىء . 





)١(‏ وفى اهندية : يتصور 

(۲( أى هن الفاعل وله أى للفعل كل وبعض .ذا مهاء.ش اامما نة قات : وق الأصل وكذا 
ف أفمندية له منه . 

(؟) وفى الممانية : الافتران . (4) وفى الحندية : التعديل 

. وی که كانت هامش اهندية : بنفس الصيفة‎ )٥( 


ا 

فهذا تبين أن عمل هذا القران فى التخبير والتفسير يكون مقرراً لل<ك الفسر 
لامنيراً ؛ يحقق ما ذ كرناء أن قول الثائل اشرب أئ اكتسس ريا + وقول طلق 
أى أوقم طلاقا ؛ وهذه صلغة ةفو فلا : محتمل المع ولابوحيه »وف الدكرار والعدد 
جع لاعحالة والمغايرة بين ا نع والفرد على سبيل الضادة » فك أن صينة المع لاحتمل 
SS‏ الفرد لاحتمل امع حقيقة عنزلة الاس الفرد حو قولنا 
زيد لايحتمل الجم والعدد ؛ فالبعض“ عا تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى » 
وكل 2 فرد من حبث الجنس معن » فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان 
جنساً واحداً وهو جمع صورة فعند عدم النية لايتناول إلا الفرد صورة ومعنى » ولكن 
فيه احمال الكل لكون ذلك فرداً معنى بمئزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض » 
والطلاق أيضا فرد حنساً وله أجزاء وأبعاض فتعمل نية الكل فى الإيقاع ولا تعمل 
نبة الثنتين أصلاً ؛ لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات 
الكلام أصلاً » وعلى هذا الأسل مرج أسماء الأجناس ما يكون منها فرداً صورة 
ا الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لایشرب ماء أو لا با کل طماما 
حنثك بأد ما تناوله الاسم على ا<مال الكل حتى اذا نوی ذلك لم يحنث أصلا . 
ولو نوى مقداراً من ذلك ل تعمل نيته لو المنوى عن صيغة الفردية صورة ومعنى ) 
والفرد حك كاسم النساء إذا حلف لايتزوج النساء فهذه صيغة امع ولكن جعلت 
عبارة عن الجنس محازاً ؟ لأنا لو جعلناها جما ل ببق لحرف اللام الذى هوللمعهود فيه 
فائدة » ولو جعلناه جنساً كان حرف المهد فيه معتبراً فإنه يتناول العهود من ذلك 
الجنس ويبتى معنى الجع معتبراً فيه أيضا بإعتبار لجنس » فتناول أدنى ما ينطلق عليه 
اسم الجنس على احمال الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط » وعلى هذا او حلف لايشترى 
العبيد » أولا يكلم ببى آدم » أو وكل وكيلا بأن يشترى له الثياب فإن الت وکیل حح 
يخلاف ما لو وكله بأن يشترى له أثواباً على ما يبناه فى الزيادات0*؟ , 


)22 كذافى الأصل والظاهر أن قوله وهذه ليس بصوات » والله أعلم . 
(؟) وف المثّانية : فكذلك . (؟) وف الأصل : والبعض . 
)٤(‏ وف الهندية : كله. ره) أى فى شرح الزيادات .. 


اب 

وحكك عن عيسى بن أكان رحمه الله أنه كان يقول : صيغة مطلق الآعس فما له مهاية 
«عاومة تحتمل التكرار وإ نكان لايوجه إلابالدليل ؛ وفما ليست له نہاية معلومة لاتحتمل 
التكرار لأن فما لامهاية له يعم يقيناً أن الخاطب ل يرد الكل فإن ذلك ليس فى وسع 
الخاطب ولاطريق له إلى معرفته » وهذا نحو قوله : صم وصل' » فليس لهذا الجنس من 
الفمل مباية معلومة وإنما يمحر العبد عن إقامته يمونه » فعرفنا يقينا أن امراد مبذا 
الحطاب الفرد منه خاصة ؟ وأما فماله نباية معلومة كالطلاق واليدّة فالكل من 
محتملات الحطاب » وذلك نارة يكون بتكرار التطليق » ونارة يكون بالحم بين 
التطليقات فى اللفظ فيكون صيغة الكلام محتملا له كله . وخرج على هذا الأصل 
قول الرجل لاعرأته : أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه يحتمل نية الثلاث فى الإيقاع جلة 
واحدة » ونية التكرار فى أن ينوى وقوع كل تطليقة فى طهر على حدة . وفما”' قررناه 
من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت . والكلام فى مقتضى صيغة 
ره درن ا 0لم ار من قرا ت أو 

واستدل المصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صينة "الام 
تقتضى التكرار فقال : بالامتثال مرة واحدة يستحيز كل أحد أن يقول إنه ألى 
المأمور به »؛ وحرج عن موحب الأمر ون ما فى ذلك » فلوكان موجبه التكرار 
لكان أ تيا ببعض الأمور به » ولا معنىلقول من يقول : فإِذا أتى به ثانياً وثالثاً يقال 
أيضا فى العادة أنى بالمأمور به ؛ لآن قائل هذا لا يكون مصيماً فى ذلك فى المقبقة » فإن 
الخاطب فى المرة الثانية متطوع من عنده بمثل ما كان مأموراً به لا أن يكون ١‏ تيا 
بالأمور به » بمنزلة المصلى أربع ركمات فى الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعا بمثل 
ما كان مأموراً به إلا أن الذى يسميه”" 1 نيا بالأمور به إنما يسميه بذلك توسما 


ءِ 
1 
أ 


وعحازا » فلهذا لانسميه كاذياً » والله أعر . 


600 وق العمانبة والحندية : وما قرر ناه من الكلام . 
(۲) نة اأممائية لفظ صرفة ساقط . 
(؟) وف الحندية : تسميه . 


فصل یی بیان موجب الام فی حکی الوقت 
الاعر توعان : مطاق عن الوقت » ومقيد به » فنبدأً بيان المطلقى : 
قال رضى الله عنه : والذی یسح عندی فيه من مذهب علمائنا رحهم الله أنه على 

التراخى فلايئبت حم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأعر ؛ نصعليهقالجامع فقالفيمن 
در ان:تشكك هيرا :+ کف ای قير غاب و كذلك لو نذر أن يسوم شرا . 
والوفاء بالنذر واجب يمطلق الامر . وفى كتاب الصوم أشار فى قضاء رمضان إلى أنه 
يقضى متى شاء » وف الركاة وصدقة الفطر والعشر امذهب معلوم فى أنه لا يصير 
مفرطا يتأخير الأداء وأن له أن يبعث مها إلى فقراء قرابته فى بلدة أخرى . وكان أبو 
الحسن الك خى رحمه اله شول مطاف الاح لوحب الأداء على الفور » وهو الظاهر 
من مذهه الشافمى رحمه الله فقد ذكر فى كتابه : إنا استدالنا بتأخير رسول الله صلى 
مطلق الامر على الفور حتى يقوم الدليل . وبعض أسحاب الشافئئى يقول”"'هو موقوف 
على البيان لانه ليس فى الصيغة ما ينىء عن الوقت فيكون حملا فى حقه » وهذا فاسد 
جدا فإمهم يوافقونا”" على ثبوت أصل الواجب”“ يمطلق الامر » وذلك يوجب الاداء 
عند الإمكان ولا إمكان إلابوقت فثبت بدليل الإشارة إلىالوقت مبذا الطريق . ثم مهذا 
الكلام يستدل الك خى فيقول : وقت الآداء ثابت بمقتتضى الحال0*؟ ومقتضى الحال 
دون مقتضى اللفظ ؛ ولا جموم لقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الخال ؛ 
واول أوقات إمكان الاداء مراد الاتفاق حتّى لو أدى فیه كان معلا للامر فلا بشت 
ما ىدە راو و 6 وه أن التخر یلت عطلق الاعر ان الأداء والترك 

٠ وف الءمانية والهندية : صح‎ )١( 

٠ وفى الممانية : قال‎ )١( 

(؟) وف الندية : تواقفوا . 

)٠(‏ مقتضى المال ما يكون دلبل 5بوته الحال كقول الرجل لاءرأته طلق نفسك فقالت فملت 
بصير بدلالة الحال كأنها قالت طلقت - هامش العمانية . 

(1) وف الممانية والهندية : بالأليل . 


e 
9 فييْبت هذا الى وهو انتفاء التخيير فى أول أوقات2©0 إمكان الأداء ما ثبت‎ 
الوجوب » والتفويت حرام بالاتفاق » وفى هذا التاخير :فويت لانه لا يدرى ايقدر‎ 
عل الآداء فى الوقت الثانى أو لايقدر ؟ وبالاحمال الثالى0كلا يثبت المسكن من الأنداء‎ 
عل وة يكون ارتا للقن بد فزن رة عن اول ارت الان‎ 
تفويتاً > ولمذا استحسن ذمه على ذلك إذا تحر عن الأداء » ولأن الأمر بالأأداء‎ 
يقيدنا العم بالصلحة فى الاداء » وتلك المصلحة نختاف باختلاف الاوقات » ولمذا حاز‎ 
ال ق الاس والهى » وبمطلق الأعر يثبت الم بالمصلحة فى الا داء فى أول أوقات‎ 
الإمكان ولا ينبت التيقن به فما بعده . ثم ا ا ا ا‎ 
الواجب » وأحدها وهو الاعتقاد يدبت بمطلق الأمر للحال فكذلك الثالى » واعتير‎ 
الام ال ہی واا اء ارا چب ای شن عل اروف کن لار اراج اک‎ 
وحجتنا فى ذلك أن قول القائل لعبده2* افمل كذا الساعة يوجب الاثار على‎ 

الفور » وهذا أمر مقيد » وقوله افمل مطلق وبين الطلق والقيد مايرة على سبيل 
النافاة فلا يحوز أن يكون حك الطلق ما هو حك القيد فما ينبت التقييد به“ ؛ لأن 
فى ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقسيد من غير دليل » فإنه ليس فى الصدخة ما يدل 
على ااتقبيد ى وقت الآداء ؛ فإشاته يكون زنادة وهو نظير تسد انحل ؛ فإن من قال 
لعبده تصدق مهذا الدرثم على أول فقير يدخل » بازمه أن يتصدق على أول من يدخل 
إذا كان فقيرا » ولو قال تصدق مهذا الدرثث لم يازمه أن يتصدق به عل أول ققير يدخل 
وكان له أن يتصدق به على أ فقير شاء » لأن الأعر مطلق فتميين ال حل فيه يكون 
زيادة » والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالا داء فى أ جزء عيسه من أوفات الامكان 


ف حمره » ولو نعين للاداء الحزء الأول لم يكن متلا الاداء لعده » وق اتفاق الكل 
)١(‏ وف المندية : أول وقت . 
(؟) لفظ ( الثاني ) ساقط من العمانية ٠‏ 
(؟) عبارة نسخة العمانية والهندية : أ<وال الإمكان . 
(:) كذافى الأصول والظاهر أنه استحق الذم » واس أعل ٠‏ 
(«) وق العيانية : لفيره . 
(5) وف الحندية : ثيت التقيية فيه , 


د ا د 
على أنه مؤدى" الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا . و-بذا تبين فساد ماقال إن المصاحة 
فى الأداء غير معاوم إلافى أول أوقات الإمكان فإن المطالرة بالأداء وامتثال الأمر لا بمحصل 
إلا به ؛ ألا ترى أن بعد الانتساخ لايق ذلك ؟ فعرفنا أن عطلق اا ر معنى 
الصاحة فى الأداء معلوماً له فى أى” جزء أداه من ره مالم ظهر ناسخه » والتفويت 
حرام "ا قال إلا أن 0 إلا بموته ولبس فى محرد التأخير تفويت لاأنه 
تمك م الاد ی کل ر رک من ارقت مد ا لر الول ج مكنه 
فى المرء الأول » وموت الفا نادر » وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر . 
فإن قيل.: فوقت اموت غير معلوم له وبالإججاع بمد القسكن من الأداء إذا ل يؤد 
حتی مات کون مفرطا مفو آ نما فيا صئع فبه كين أله لاه الا خر . قلنا الوحوب 
نابت بعد الأمر » والتأخير فى الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا » وتقييد الباح 
بشرط فيه خطر مستقيم فى الشر عكالرى إلى الصيد مباح بشرط أن لايصيب آدميا » 
وهذا لأنه متمكن من ترك هذا الترخص بالتأخير ولا شك ركونه وا ا 
إلى الأداء . قال الله تعالى «فاستبقوا لواف اقلنا بالف E‏ 
الظاهر من التأخير مادام يرجو أن يدق حيا عادة » وإن مات كان مفرطأ لمكنه من 
ن ال ر ٠‏ “م هذا الک إا يشت يشت فما لا يكون س للبم اندر 
فأما مأيكون مستغرقاً له فلا يتحمّق فيه هذا المي » واعتقاد الوجوب مستغرق ججيع 
العمر » وكذلك الاثهاء الذنى هو موجب الهى يستفرق جميع العمر . فأما أداء 
الواجب فلا يستغرق””'بجيع العمر فلا يتعين للأداء حزء هن العمر إلا بدليل ؛ فإن 
ججيع العمر ف اذا هذا الاح ب هيع وقت الصلاة لأداء الصلاة وهناك لابتعين الحاء 
الأول من الوقت للأداء فيه على وحه لانسدمه التأخير عنه » فكذلك ههنا . 
ومن أسحابنا من جعل هذا الفصل على الحلاف الشهور”؟ بين أسمابنا فى الحج 
)١(‏ وف العمانية مؤد للوا<ب » وف الندية أن مؤدى الواجب مق أداه كان ممتثلا إيضاح . 
)١(‏ وف الأصلهنا ويدركه بزيادةواو وليست فى المندية وهو الصواب ولذا غيت من الأصل . 
(*) وفى المهانية والهندية : إلى ااسارعة . 
(؛) وف المهانية : متمكن . 


(5) وف الْندية : من ٠‏ الأداء على الفلأهر فى التأخير 
)١(‏ وف الممانية واهندية : لايستغرق . (۷) وف الممانية والهندية : الممروف . 


50 
أنه على اافور أم على التراخى ؟ قال رذى الله عنه : وعندى أن هذا غلط من قائل ؛ 
الاير بادا الع لس عطاق زه ورت ر ای د ا وواد و 
من ذى الحجة » وقد بينا أن المطلقى غير المقيد بوقت » ولا خلاف أن وقت أداء ال 
أشهر الحج . ثم قال أبو يوسف رجه الله : تتعين أشهر الح من السنة الأولى للأداء 
إذا تمكن منه ؛ وقال محمد رجه الله لاتتعين ويسعه التأخير » وعن ألى حنيفة رضى الله 
عنه فيه روايتان : فحمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من . 
سن العمر وهذا الوقت متكرر فى مر المخاطب فلا يحوز تعيين أشبر المج من السنة 
الأولى الال والتاخر عا ل کن فوت ر اه قضاء رمضان . ا 
صوم الشهرين فى السكفارة » فالأيام والشهور تشكرر فى العمر ولا يكون محرد التأخير 
فا فوا فكذلك الج 4 ر اا دق كان نزم الماضوزي» يوأ و روسك 
يقول أشهر المج من السنة الأولى بمد الإمكان متعين الأداء“ أنه فرد فى هذا الک 
لا ماحم له» وإعا يتحقق التعارص وم التعيين باعتبار المزاحمة » ولا يدرى ابه 
هل ببق إلى السنة الثانية ليكون أشهر الج منها من جملة مره أم لا ؟ ومعلوم أن 
الحتمل لا دمارض التحققق » فإذا ثبت انتفاء الماح ة كانت هذه الأشبر متممنة للأداء 
فالتأخير عنها يكون تفويتاً كتأخيره"" الصلاة عن الوقت » والصوم عن الشسبهر إلا أنه 
ا اال ا ا ا اا ف عا روي ا اا 
) تكن متعينة فلهذا كان مؤديا فى السنة الثانية وقام أشهر الجج من هذه السنة مقام 
الأولى فى التعمين ؛ لاله 9 تسود الأداء فى وقت ماص » ولا يدرى ا بعد هدا 
أم لا ؟ وهذا بمخلاف الأعس الطلق فبالتا خير" عن أول أوقات الإمكان لا .زول بمكنه 
من الأداء هناك » وههنا بزول تمكنه من الأداء بمضى يوم عرفة إلى أن يدرك هذا 
اليوم من السنة الثانية ولا يدرى أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن 
اليوم الأول لا يكون تفويتا أيضاً مكنه منه فى اليوم الثانى . ولا يقال بمحىء الايل 
زول تمكنه ٭ م لا يدرى أدرك اليوم الثانى أم لا ؟ لان اموت فى ليلة واحدة قل 

, وف الحندية : متمين للا'داء‎ )١( 


٠ وف الحادبة : كتأخمر الصلاخ‎ (v) 
. وفى الأصل : فااتأخير عن‎ )۴( 


كت 
ھون غالاماه کون غا وهو نادر ولا يبنى المكر عليه » وإما يينى على الظاهر » 
لسوت لشو فإنه إذا لم ببق أحد من أقرانه حيًا بحكم ونه باعتبار الظاهر ؛ 
أنه ناوه سو مورك اداه ادو 6 a‏ عد ات اال 
الوت والحاة ف هده المدة على السواء ؛ فلهذا كان التاخير فون »؛ وعلى هدا صوم 
الكفارة » والتأخير هناك لا يكون تفويتا لأن تمكنه من الآداء لا .زول يمضى 
مض الكتون .: 

فاما النوع الثانى0'© وهو الوقت فإنه ينقسم على ثلانة أقسام : فالأول ما يكون 
اوقت غرف الوا جب الا ولا يكون. مسار » -والقاتى ها يكون الوقك ممارا لك > 
والثالك ما هو مشكل مشتبه . 
فنبدأ ببيان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال : « إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا ا ( ارقت کون ظرفا للاداء وشرطا له وا 
خت ٤‏ وما اھت لا ھی اے سی اا ت ات 
وهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركامها » فإذا لم يطوّل أركانها يصير مؤدياً فى جزء قليل 
من انوقت » فإذا طول منها ركناً يخرج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها » فعرفنا أن 
الوقت ليس مار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أيضا . فالأداء نا يتحقق فى الوقت 
والتا.خر عنه يكون تفويتا ؛ ومعلوم أن الأداء بأركان يتمق من المؤدى قبل خروج 
الوقت » فعرفنا أن خروج الوقت مقراك قار أنه قرت وتشرظ الأداء .يوان أنه 
سن لل وخرت آنه لاوز تتخلها قله » وأن الواسن تحتل ساقته باختلاق الأوقات:: 
فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجومبا » فأما ما هو الدليل على ذلك نذ كره فى بيان 
أسباب الشرائع فى موضعه » ثم لا يكن جمل ججيع الوقت سيب للوجوب ؟ لأنه 
ظرف للأداء » فلو جعل جنيع الوقت سبباً الحصل الأداء قبل وجود السبب أولا يتحقق 
الأداء فا هوظرف للاداء ؛ فإن شهود ججيع الوق تلا يكون إلا بمدمضى الوقت » فلابد أن 
بجعل جزء من الوقت سيدا للوجوب ؛ لأنه ليس بين الكل 22 والجزء الذى هو أدى 


. وفى الأحمدية : والنوع وفى الهندية الواو سافطة وف الميائية : فأما فأثيتناه فى الأصل‎ )١( 
: كنافى النسخ الثلاثة واأظاهر أنه بيان » واف أعل‎ )۲( 
. (؟) وف الحندية : ليس من الكل‎ 





مقدار معلوم » وإذا“تقرر هذا قلنا الجزء الأول من الوقت سبي للوجوب فبإدراكه 
يئبت حكر الوجوب وة أداء الواجب . 

هدا معنی ما تقل عن محمد بن شحاع رمه الله : اا کے 
الوت وجوا موسا وغو الأسخ .وا ك النراقين ,من اعا كرون هذا 
ويقولون الوجوب لا بث ف أول الوقت وإنما بتعلقى الوجوب بآخر الوقت » 
ويستدلون على ذلك بما لوحاضت المرأة فى آخر الوقت فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة 
إذا طهرت ؛ والقيم إذا سافر فى آخر الوقت يصلى صلاة السافرين » ولوثنت الوجوب 
باول جزء من الوقت لكان المتبر حاله عند ذلك » وكذلك لو مات فى الوقت لق الله 
لاي عة ا ور ت ا جو أرق الرقت انظ | ی کر س 
ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته كأ بينا فى الأمر اللطلق . 

م اختلف هؤلاء فى صفة الؤْدّى فى أول الوقت ؛ هم من يقول هو نفل عنم 
زوم الفرض إياه فى آخر فر ألوقت اذا انهل مينه بازمه الآداء فا حك الخطات » 
قال لا نه يتمكن 27 من ترك الأداء فى أول الوقت لا إلى بدل » وهذا حد النفل ولكن 
اا سل ا غر ارت و إظهار فضيلة الوقت فيمنع لروم الفرض إاه فى أخر 
الوفت » أو يغيرصفة ذلك الؤُّدَى جين “ادرك 1 خر الوقت » عزلة مصلل الظهر فى بيته 
يوم | الجعة إذا شهد الججمة مع الإمام . تتغير صفة الْؤُّدى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان 
فا ا هذا قلط 3 6 ذانهالة شاد :لد هذه لاذه إلا بنية الظهر » والظهر اسم 
للفرص دون النفل » ولو نوى النفل كان ا للصلاة » ولا ينم ذلك روم الفرصضص 
ااه ف اف > ولا غير صفه ة الؤدّى7 إلى صفة الفرضية » وهدا باعتبار 
ت ی ا اا وی ا ا ای اف یکت نر 
صفة المؤدى ومن يقول مهذا القول لا بحد بدا من أن يقول إذا أديت الجمة فى أول 
الوقت كان المؤدى نفلا والتنفل باجحمة غير مشرو ع » وقول النی صل اللهعليهوسلم 
)١(‏ وفى اله اة : متمكن . 
(؟) وف الحندية : حى أدرك 
(؟) لأن وجوب الأداء ثابت بطريق الجير والمؤدى حاصل بفمله = كذا ماءش العهانية . 
(4) وفى المهانية : رسول الله عليه الام . 


#١‏ لس 


« وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » ما يسطل ما قالوا ؛ لأن المراد وقت الأداء 
ووقت الوجوب » فملى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء 
الظهر فهو مخالف للنص . 

ومنهم من قال اللؤدّى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله فى آخر 
الوقت » وهكذا القول0؟ فى الركاة إذا حلها قبل الحول » واستدل عليه بما قال 
محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا محل شاة أريمين2'9 ودفمها إلى الساعى ثم ثم 
الحول وى يده مان وثلالون فله أن دسترد الدفوع من الساعى » وإن كان الساعى 
تصدق به کان تطوعا له » ولو ثم الحول وفى يده تسم وثلا'ون وحمت عليه الزكاة إذا 
كان الؤّدى قاع فى يد الساعى بعينه وحاز عن الزكاة » وهدا اا فالااداء 
لا يضح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرص خاصة » ولو وى الفرص صحت نيته » ولو 
نوی الكفل م تصح نيته فى حق أداء الفريضة » فاو کان < الؤدى التوقف لاستوت 
فيه النبتان » ولتأدى بمطلق نية الصلاة » والقول بالتوقف فى فعل قد أمضاه لا يكون 
قويا ف الصلاة وا زكاة جيما » وكان الكرخ ى رحمه الله يقول : الؤدّى فرض على أن 
پکون الوجوب متعلقاً بآخر الوقت أو بالفمل ؛ لآن الوجوب إا لا ثبت بأول الوقت 
لانمدا م الدليل المين لنلك الجزء 3 کا و ااا ع ان > فیکون 
الؤدّى واجما ؛ بمتزلة مالو باع قفيزاً من صبرة يتعين البيع فى قفيز بالتسلم ( ولو أدى 
شاة من أربمين فى الركاة يتمين الى واجبا بلا داء والحانث بالمين إذا كفر بأحد 
الا شياء يتعين ذلك واحباً ادال > وهذا فى الحقيقة رجوع إلى ما قلنا » فق هده 
الفصول الوجوبثابت بأصل السبب قبل تمين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب 
ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت والتعمين ,محصل بالآداء > وهذا لانه لاکن 
إثبات حك الوجوب بعد الأداء مقصوراً على الحال ؟ لانه إما يحب على الرء ما يفعله 
لا ماقد فمله » وإذأ هدم الوجوب على الفمل ضرورة يتحقق به ما قلنا أن الوجوب 
وصحة الأداء ب ثبت بال زء الأول من الوقت . ثم قال الشافمى رجه الله :لا تقرر الوجوب 
زمه الأداء على وجه لا بتغير بتغير حاله بعد ذلك عارص من حیض اهز » وقلنا 


٠ وف الممانية : يفول‎ )١( 
كذا فى الأصل وكذا فى المانية وسقطت من الهندية هنا ورقة والظاءر أنه من‎ )+( 
. أر سين فسقطت من » واف أعلم‎ 


حن : الأداء إنما يجي بالطلب » ألا رى أن الرع إذا هيت بثوب إنسان وألقته 
فى ححر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يحب على من فى ححره أداؤه إليه قبل طلبه ؛ 
لان موه ىق عدر كان بنين عيقية ؟ كا ها اجرب ت کن حرا 
إذ “لا صنع للعبد فيه فإما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له 
الحق فى الأداء مالم يتضيق الوقت » يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بشبوت 5 
الوجوب لا محالة » فإن البيع بثمن مؤجل بوجب الأن فى الخال » إذلو كان وحوب 
لمن متأخراً إلى مضى الأجل م يسح البيع » م وجوب الآداء يكون متأخراً إلى حلول 
الأحل فههنا أنضا وحوب الاداء بتأخر إلى وحه المعلالىة » وذلك باعتار استطاعة 
كن مع الفمل”"" فقبل فمل الاداء ٠‏ لم تشبت الطالبة على وجه ينقطع به الحيار » 
ليل عليه أن الأ وات علق جع ارت شت > الوجوب فى حتهما ؛ 
3 م الخطاتب بالاداء اش إلى ما بعد الانتاه والافاقة . 
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت » فإن اتصل 

بالحزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث 
هكذا لمنبين : أحدها أن فى الجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء فى جعله سببا 
لاشرورة وس بن آلا دی وال مقداز عكن ارجوع إلنه » والثانى أنه إذا 
م يتصل الأداء اوا نه اة کر ت ٠‏ کا إذا م يتصل الأداء 
المزء الأخير من الوقت يكون تفويتاً حتى يصير دينا فى الذمة I aa‏ 

ا لأن الشرع خيره ف الأداء » فعرفنا أن هذا المنى مخيير له فى نقل 
السببية من جزء إلى جزء ما بتى الوقت واسعاً ييتى هذا الحيار له فلا يكون مفرطاً ؛ 
ولمذا لا بلزمه شىء إذا مات » ولا إذا حاضت الرأة » لأن الانتقال يتحقق فى حقها 
لبقاء خيارها » والمزء الذى تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب علها الصلاة › 
والجزء الذى يدرك المسافر بعد ماصار مسافراً لا يوجي عليه إلا ركمتين . 

(؟) لأن ووب الأداء لا يكون بدونه الفدرة لكونه تكليف الماجز والفدرة لا :كون 
إلا مع الفعل فلم يكن قبل فمل الأداء مطالبا به لى وجه يقطم الخيار ‏ كذا بهامش الءهانية . 

(؟) وف المئانية بدون لا فإنها مغطوبة من الخط مد كدابنها ٠‏ 

(4) وف المهائية : كان ٠‏ 


. ك ذا فى الم مانية » وى الأصل : الواب بدل. الوقت‎ )٠( 
(۳) 


س ۳ 


متناول ا عارضوا به ؛ وقد كاوأ أهل الاسان فاءر ص ن حوآمهم أمتثالا بموله 
بقوله : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ومثل هذا الكلام 
کون انتداء کلام هر ٣سن‏ وإن 2 يكن عتا حا إلنه ف حی هن يا دتعت م6 
عد العو م أنهم كانوا لسدمونه م ه 00 وءرهة 2 ودی الوصفين تقض دل ( 
والساحر م" كرون 4 عله <دى : لن عل المملاء ¢ واتجنون كن ليه کون 
57 إلى الأعمال والأقو ال على ما عليه أصل الوضع + و چ لشدة الحسد كانوا 
تول و يسو به ل ۴ يدعو ال نتفر اناس عه >ن عير نامل 6 0 
عن التناقض والامو . فأما قصة رة ينى إسرائيل فنقول : 8 .ذلك ب 
إازيادة “على النص وهو يمدل النسخ عندنا والنسخ إما اا 527 
الخطاب » وإلى هدا أشار ان عماس رذى الله عسهما فمال : ا عمدوا إلى 
E‏ + ولكنهم شددوا فشدد الله لله عليه فدل 
ن الأحر الأول قد كان فيه ا يه 30 دك 5 فته تشديد علهم . 

اما قوله : « ولذى 0 ) فمد قيل ا حتمل أن يون الأراد قرلى 
ا 6 وحتمل 0 يكون الى 0 0 المر ابه » فلهدا سال عا وحمير ام 
عليه وسل أن المراد قرلى النصرة . أو تقول : قد لظ 
إلى اقصى اب فإن دلك او حب دخول 6 ی ادم وه واسكن 4-3 اكاك أن اأراد 
دن يتأسيه اسه خاعه أو ده أو أعا ف ٣ن‏ ذللك › ومين وښول ألنه عذه 
السام أن ا1 راد مهن 2 أيه ل هاشم 6 كم لق ى مم ی اطا س لانکماہ rf”‏ ا ف 
هاف مف ايام شصر به فى الجاهاية والإسلام ظ فلم يكن هدا الان م فی 9 
ف ی٤‏ 6 بل هونا سان المراد 6 العام الذى تعدر شه الول بالءموم ¢ وقد نا ان 
مثل هذا العام فى ج؟ العمل بهكالجمل كا فى قوله : « وما يستوى الأعمى والبصيز »6 
فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح متأخراً . فأما تقييد حك المبراث بالموافقة فى الدين 


(1) وف اغندية : للزيادة , 


م۳ — 
فهو زنادة على النص وهو يمدل النسخ عندنا فلا يكون بياناً محضاً . فأما قصر سک 
تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل الميراث فيحتمل أن السنة الممينة لهكانت قبل 
رول تايه اليزات”؟ فيكون ذلك انا مقارنا ا رل ى حقا عار الى فان 
الناسق نا عا رل A ag n‏ 
فى الأزمان فهو نسخ ونحن لا ندتى ,لا هذا فإنا تقول إنما يكون دليل الخصوص 
یانا حضا إذاکان متصلاً بالعام » فأما إذاكان متأخراً عنه يكون نسخاً . فتبين أن 
ما استدل به من المجة هونا عليه . وسنةرره فى باب النسخ إن شاء الله تعالى . 


فصل فی بیان التغيير والتبديل 
أما بان ااتغير : هو الاستثناء » كا قال تعالى : « فلبث فم ألف سنة الا سين 
e (‏ لكان الع بقع لنا لبث فهم ال س دس الااستكناء 
اعا بقع الع لنا ا لمث فم نسعائة ونحسين عاءا ظ فمكون هدا تغييراً ل كان 


مفتذى مطلق تسمه ٦‏ لالت ع 


وسان التمديل : هو التعليق بالشرط » 5م قال الله تعالى : « فإن ارش لک 
فا وهن اجوز ) قابه يتين به آنه لاحب إنماء الاس بعك المقد إذا ) اوحد 
اربعم ¢ وإعما کب اتداء عند وجود الإإرضاع » فكون تىدیلا جک و حوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإعا سمينا كل واحد مهما بهذا الاسم للا ظهر بن ار 
کل واحد منهما ؛ فإن حد البيان. غير حد النسخ ؛ لآن البيان إظهار حك الحادنة 
عند وجوده أبتداء. » والنسخ رفع احج اموت » وعند وحود 
كت لمم ابتداء ولكن بكلام كان سابقا على وجود الشرط تكلم به إلا أنه 
کن موا که إلاعند وجود الشر طء فكان بيانا من حيث إن الح ثبت 
عند وحوده اتداء 6 ول يكن ا صورة من حيثث إن النسخ هو رفع الح لعف 


اروس سح ]جو روود ار زول المتق 


لع س س لص خد چ 


. فى المهانية راد : المواريث‎ )١( 


ا 

ومن حكه أنه لا يتأدى إلا بالنية لأن صرف ما هو حقه من اانافم إلى أداء 
الواجب عليه لايكون إلا بالنية . 

ومن حكه اشتراط تعبين النية فيه » لأن منافعه لا بقيت على صفة يصلح لأداء 
فرض الوقت وغيره من الصلوات يهالم يتمين فرض الوقت ما لم يعينه بالنية » واشتراط 

: مين الوقت لإصابة فرض او قت حك ات شرعاً فلا يسقط ذلك بتقصير يكون من 
المد فى الأداء حتى إذا : e‏ عل وحه لا يسم | إلا لاداء الفرض أذ لايسم 
e N‏ الو 

وأما القسسمالثانى وهو ما يكون الوقت معياراً له كصوم رمضان » لأن ركن الصوم 
هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت مميارا له بمتزلة الكيل 
فى المكيلات . 

ومن حكنه أن الامساك الذى يوجد منه فى الأيام من شهر رمضان لما تعين 
لأداء الفرض لم يبق غبره مشروعاً فيه ؛ إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد » 
وما :انسور ف .هذا الوقت ل ينل عن التعق ال قلا بكرن غر روعاف 
مستحقا ولا متصور الأداء ر ش 

ثم قال أبو بوسف ومد رحمهما الله : يستوى فى هذا الحسك المسافر وال ؛ لأن 

e 2055‏ الاد وا سے ا و 
الشرع مكنه من الثر< ص بعر افع الشقة عن فرك اترخصس كان هو والقب 

اسوك لوبي OAT‏ اخر . 

وأو فة رة لله شول : إذا نوی الا وات د و نوى ؟ 
لأن انتفاء صوم آخر فى هذا الزمان لبس من 5 الوحوب واستحقاق الأداء عنافمه 
فذلك موجود فيا كان الوقت ظرفاً لق 6 دل هو هيخ 5 لممته تا للاداء فه 
ولا تمين فى حق السافر فهو مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة من أيام آخر » 
فلا تنو حه أداء صوم ار منه ېدا لااك ولا الوحوب وإن نت فى حفه 
ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت فى حقه أيضا وهو ما رك الترخص حين 





. وفى العمانية : لهذا العنى  (؟) وفى المهانية : ولا يتصور الأداء شرعاً‎ )١( 
. (ع) وفى العمانية : وتلفو‎ 


TE 
ما صرف" الإمساك إلى ماهو دين فى ذمته فإن ذلك أم عنده » وإذا كان هو بالفطر‎ 
فه 27 يسدنه فلان کن و قة: إل واخ ا ر لاه‎ Sa 
› نظر منه لدينه كان أولى » وعلى الطريق الأول إذا نوى النفل كان صاع عن النفل‎ 
وعلى الطريق الثانى يكون صائاً عن الفرض لأنه فى نية النفل لا يكون مترخصا‎ 
بالصرف إلى ما هو الآ" ؛ وفيه روايتان عن ألى حنيفة ره الله . فاما الريض‎ 
إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجي7© آخر أو نوى النفل ؛‎ 
لان الرخصة ف حى المريض إعا شت إذا محقق تجزه عن أداء الصوم »› وإذا صام‎ 
فقد انعدم دليل سبب الرخصة فى حقه فكان ه وكالصحيح » وأما ارخصة ف حق‎ 
المسافر » باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر » وذلك لا ينعدم بفعل‎ 
. الصوم فيب له حق الترخص وهو فى نيته واجبا آخر مترخص”؟؟ كم ييناه‎ 
وقال زفر رحمه الله : ولا تعين صوم الفرض مشروعا فى هذا الزمان وركن الصوم‎ 
هو الإمساك فالذى يتصور فيه من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة‎ 
على غزية منه » بل على أى وجه أنى به يكون من ااستحق.» كن استأجر خياطا‎ 
يخبط له برا سه يته راء خايله دعل كفيك الاه او غر کین ب از‎ 
الستحق » ومن عله الزكاة فى نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للركاة وإن م‎ 
ينو لهذا المى . ولكنا تقول مع تعين الصوم مشروعا””' منافعه التى توجد فى الوقت‎ 
: اقية حا له وهو مامور بان يؤدى بما هو حقه ماهو مستحق عليه من السادة‎ 
وذلك باداء یکون »نه على اختبار فلا بتحقق ذلك بدون المزجة ؛ لاله مالم يعرم‎ 
على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم المزم لفون تغلى 2ه‎ 
وإعمالا بتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع فى هذا‎ 
الوقت » كالا يتحقق منه أداء صوم بالفيل لأنه غير مشروع فيه » بخلاف الأجير‎ 
ف أي الوجن ادق متاقيه تيه .وق الأخير 'العتر ه99 اميدق هو الرسف‎ 
. (؟) وفى الانية والمتدية : إلى ماهو أنم‎ ١ . وفى الثانية والحندية : حين صرف‎ )١1( 
٠ (؟) وف العمانية واهندية : وإن نوى واجبا‎ 
. وف المندية : وهوانية واحب آخر فترخص‎ )4( 


(©) يمى باانفعة الصلاحية الفاءة بالمكامى لأداء ما عليه - كذا مهامش المهّانية . 
(1) وف المئانة والهندية : عن اختيار , () وفى الميانية : وفى أحير المعترك . 





إلا أن يمفون » فى أن الثابت به حكن حك بنصف الفروض بالطلاق فيكوز 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايصح ا و 
وحکم سقوط الكل بالعفو كا هو موجب الاستئناء فيختص بالكبيرة العاقلة 
الق اصح مهأ العفو . وعل هدا إذا قال : لفلان على ألف درم الاثو با فا به دز مه 
الالف إلا قدر قممة الثوب ؛ لان موحب الاستثناء نفی لمك فى الستثنى بدايل 
المعارض2"؟ والدليل العارض يحب العمل به حسب الإمكان والإمكان هنا أن عمل 
موجبه نعهى مقدار قدمة وب له نقی عون الثوب ؛ ولهدا قال ات حئيقة 5 دو سف 
فا إذا قال له على ألف درم إلا كر حنطة : إله ينقص من الألف ةدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذى قلا » بحلاف 
مايقوله محمد رحمه الله إنه لايصح الاستثناء . قال0؟ : ولو كان السكلام عبارة 
الألف عليه نحن نمل أنه لأكر عليه فكيف يحمل هذا عبارة جما وراء الستثنى 
والكادم لم يتناول المستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقانا . 


وححتنا فى إبطال طريقة الحصم الاستثناء الذ كور فى القران فما هو خير حو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قليلا ممهم » .« فليث مهم الف سنة إلا حمسين عاما » 
فإن دليل المعارضة فى الج إعا يتحقق فى الايحاب دون الخبر لان ذلك بوم 
الكذب باعتبار صدر |( ا ومع قا أصل الكاام للحك لا يتصور امتناع 
المج فيه يمانم » فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الا ناء بالاجاب ا 
الأمموض ودليل الاموص“ مختض بالامحاب . والثاتى أن الاستثتاء إعا يمع 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كان جيم ما تناو 
ادا ظ ودليل لماه الذى هو رفع للحم كالنسخ كم يعمل فى المعض 


)010 أف ( الءفو منه ) ساقط م ن الما زه والمتدية » 

(؟) كذافى النسخ وامل الصواب بدال المعارضة أو بالدليل المعارض . 

(؟) أى الشافمى س هامش الممائية . 

(4) هذه العيارة ساقطة من العمانية والحندية لكن فى هامش العهانية ما نصه : أى دل 
الخصوس تس بإبجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل فى الكل » فعرفنا أنه ليس الطريق فى الاستئناء ماذهي إليه ولكن الطريق 
فنه أنه عبارة ۶ا وراء الستثئنى حتى إذا كان يتوم بعد الاستثناء بقاء شىء دون 
امير حعل الكلام عبارة عنه صح وإن ل يمسق من الحسكم شىء . ووبان هذا أنه 
لو قال عميدى اخزاز إلا عبيدى ل لصحم الاستثناء » ولو قال إلا هؤلاء ولیس 
له سوام صح الاستثناء ؛ لأنه يتوثم بقاء شىء وراء المستثنى يحمل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا نوثم لثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يحوز أن يقال 
إن استثناء الكل إنا لايصح لأنه رجوع » فإن فما يضح الرجوع عنه لا ريصح 
استثناء الكل أيضأ » حتى إذا قال أوصيت لفلان بثاث مالى إلا ثلث مالى كان 
الاستئناء اعا والرجوع عن الوصية يصح » وإءا بطل الاستئناء هنا لأنه لا يتوم 
ووا ااا شى کون الكلام عيارة عنه © فعرفنا أنه تصرف فى الكلام 
لاف اک > وأنه عبارة عا وراء الست ال الطر قن اا 
والدليل عليه أن الدايل اممارض «ستقل بنفسه والاستثناء لا ستقل بنفسه » فإته 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مفيداً شيئاً عتزلة الثاية التى 
لا تستقل بنفسها . فاما دليل الخصوص يصير مستقلاً بنفسه وإن لم يسبقه 
السكلام” '* ويكون مفيدا لمككه . ثم الدليل على سعة ماقال علماؤنا أن الاستثناء 
فاق أن صدر السكلام لم يتناول الستثنى أصلا فإنه تصرف فى السكلام کان ن 
الخصوص تقر ی ا الكلام ؛ ثم يتين بدليل االحسوص أن العام ل يكن 

نوها آنا کم فى موضم ارقن یا ا ن السكلام 
م يكن متناو ل للمستئى . والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فامث 
فهم ألف سنة إلا خحسين عأما » ذإن معناه لبث فههم تسمائة وخحسين عاماً ؛ 
لأن الأاف اسم لعدد معلوم ليس فيه احمال ما دونه بوجه فاولم يجمل أصل السكلام 
هكذا م يمكن تصحيح ذ كر الألف بوجه”" لآن امم الألف لا ينطاق على تسعائة 
قسن اماد + وإذا قال الرجل لفلان على ألف درثم إلا مائة فإنه يمل كأنه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الأاف لا يكن إيجحاب 
)١(‏ وف الهندية : المام . 

(؟) وفى المهانية : لم يكن لاصحيح ذكر الألف وجه . 


ذا ع — 


القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا تقول مايتادى به هذا 
الموم ف ع ىء واحد فابه لا محتمل التحزى ف الآداء »> وبالاتفاق لا يشترط 
اقتران الله بأداء ججبعه 6 فإنه لو أنمى عليه عه اروم فى الصوم يتادى صومة © 
ولا يشترط اقترانه بأول خالة الآداء ؛ فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه 
عند ابتداء الأداء بالنوم » فأما أن يكون ابتداء حال الصوم فى أنه يسقط اعتبار العزيمة 
فيه عنزلة الدوام فى الصلاة“ أو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام وكان ذلك 
لدفع الحرج » فوقت الشروع فى الأداء”"© ههنا مشتبه بحر ج المرء فى الاتتباه فى ذلك 
الوقت »© ثم لا يندفم هذا اچ يحواز تقد النية فى جنس الصائمين » 
ففهم صبى يلغ ونون يفيق فى آخر الايل » وق ووم الشك هو ممنوع 
من نية الفرض قبل أن يتبين » ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تنين » وإذا بق 
بس ا ات الأداء نة متقدمة وإبٺ ل تقارن حالة الشردع 
ولا حالة الأداء فلان تصح بنية ا لاقتراها عا هو ركن الأداء كان أولى . 
وتبين بهذا أن الوجود من ل فى أول الهار لم يتعين للفطر ؛ لأنه بی متمکنا 
مخ عد الباق :وما بعر كته 7 1 ٠“‏ والواحد الذی لایتجزی فی حک شر نعضه 
بع مض ٢ن‏ شرورة عا الامكان :فنا بی بقاژہ فا مضی حکا بأن تستند 
المزيمة إليه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت المزيمة فى أ كثر الركن ؛ 
لأن الأ كثر بمنزلة الكال من وجه » فك أنه ما بق © الإمكان فى صرف ججيع 
ا ركن إلى ما هو المستحق بعزعته سق حم ححة الآداء » فكذلك إذا بتى الإمكان 
ی سرف أ کٹ كن إلى ماهو لمحن ليه © بزته ٩‏ لأن الل من وجه 
يحوز إقامته مقام الكل من جيع الوجوه خكا » وفه أداء المبادة فى وقها فيكون 





)١(‏ لا يشترط دواء الءة فى الصلاة للتعذر فكذا لا يشترط فى ابتداء الصوم #تعذر لأنه 


مشقيه كذا مهامش الءمانة ٠‏ (؟) وفى الممانية.: هنا. 
(۴) بأن نوى النفل عند الحصم - كذا موامش العمانية . 
(4) وف العمانية : عن بعض . (0) وف الحندية : إذا بقى . 


٠ وفى العمانية : إلى ما هو الممتدق بمزعته » بدون عليه‎ )١( 
يعنى إذا نوى من الايل بق الإمكان بالصرف إلى ما هو المستدق عليه فكذا إذا ب‎ )۷( 
٠ الإمكان برف الركن إلى ما هو المستدق علبه - كذا بوامش الممانية‎ 


الصير إلبه أولى من المصير إلى التفويت لانمدام صفة الكل من جميع الوجوه » 
وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة » فهى حالة تبتنى على وجود الاصل » 
. والترجيح بإيحاد أصل الثنىء أولى بالصير إليه من الترجيح بالصفة » والصفة تتبع 
الاصل ولا ين قبع الأصل الصفة » وعلى هذا تقول فى المنذؤر فى وقت سنه إنه بتادی 
ا ؛ لأنه بهذه العزيعة 7 " يكون مؤديا للمشروع قبل نذره » والشروع 
فى الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل فيصير مؤدياً له ببذه المزيمة أيضا 
وق أذالة وقاء بالتتور © وكذلك ق يوم الانشناء سير مودي 'لللشتروع ف الوقت 
بهذه العزيمة وهو النفل . وأما القضاء 7" فهو مستحق فى ذمته لا اتصال له بالوقت 
قبل أن يعزم علمصرف المشروع فى الوقت إليه فلم يتوقف إمسا كه فى أول النهار عليه 
ولم يزل تمكنه من أداء ما فى ذمته بمزيعة تقترن باللجيع من كل وجه ؟ ولمذا لا نصير 
إلى اعتبار الكل من وحه واحد فيه ؛ ولهدا شرطنا الاهلية فى جيع الهار لان 
مع انعدام © الأهلية فى أول النهار لا يثبت استحقاق الأداء » والصير إلى طلب 
الكال من وجه لتقرر استحقاق الأداء » فإذا لم توجد”*؟ تلك الأهلية فى أول النهار 
لم نشتغل بطلب الكال من وجه » ألا ترى أنه يشترط وجود الاهلية للعبادة عند 
الثية وإن سبقت وقت الآداء و1 يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الأداء ؟ 
وعلى هذا الاصل قلنا فى صوم النفل إنه لايتادى بدون المزعة قبل الزوال ؛ لان 
الركن الذى به يتادى الصوم کا لا يتحزى وحوا لايتحذى ووا ولا تصور الأداء 
الا ت وس الل لا شت اة د لوال نة ولاك اء وشت اة قا 
ازوالحكاً باعتبار إقامة الأ كبر مقام الكل » ول يرد على ما قلنا الإمساك الذى يندب 
إليه الرء فى بوم الأضحى إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم » وإنما ندب 
إلبه ليكون أول ما بتناوله فى هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول 
)١1(‏ أى المزعة فى ١5‏ كثر النهار ل كذا مهامش العمانية ٠‏ 
(؟) وف الممّانة : فأما القضاء . 
(۴) لو يكن الأهلة فى أكثر النهار فالا مقام الكل لانعدم استحقاق الأداء فى حق غير 


الأهل فى أول الوقت كالصى إذا بلغ والكافر إذا أس سم - كذا يهامش الممانية ٠‏ 
(:) وف المهمانية : فإذا ل يوحد ذلك يدون انعدام الأهلة في أول النهار . 


م 
ثبت صفة الملل فيه لانعدام ضده . وفى كلمة الشهادة كذلك تقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الألوعية عو ين اك ال وق ار ساره او ا مه ت 
التوحيد بطريق الإشارة إليه » وكان القصود يبذه العيارة إظهار التصديق بالقان فإه 
مو الال و راان ع و اا اق ا اا ت کن 
أظهر . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن ياذن لى فلان فات فلان قمل أن يأذن له بطلت المين » كم لو قال إن 
ترح من هذه الذان سق ,ادف ل فلذن 2 لاز فى رفن ت ان حطر 
الخروج موقا بإذن كلان ولا تصور لذلك إلا فى حال حاة فلان > فما لعد موه 
وانقطاع إذنه لو بقيت المي نكان موحها حظرا مطلقا والموقت غير المطلق 

فإن قبل : أليس أله لو قال لامرأنه إن خرحت إلا بإذلى فإبه يحتاج اي 
الإذن فق كلغرة نولو كان الاساقناء عزلة الغابة لكانت المين رتفم بالوذن مرة » 
کا لو قال إن خرحت من ٠‏ هده الدار حتى اذن لك . قلنا : !عا ١ذتلفا‏ فى هدا الوحه 
لا نکل وأحد من السكلامين يتناول محلا ادر ؛: ؛ فإن قوله حتى 1 عله الحظر 57 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذال محله الخروج اذى هر تند كاذه ومعتأه 
إلا خروجاً بإذتى والحروج غير الحظر الثابت بالهين؛ فعرفنا أن كل واحد مهما 

» منا ؛ فلهذا كان حم الاستثناء مالفا ل التصري بالغاية‎ E 
وبالاستثناء يظاهر «عنى التوقيت فى كل خروج يكون إصفة الإذن » وكل خروج‎ 
. لرن كلك الضقة فوو سوحن اصرف‎ 

لوقي O EAN e‏ وهار قسن لتنا 
حقيقة مأبينا » وما هو محاز منه فهو الاستثناء التقطم »وه يمنى لكن أو بممنى 
المطف . وبابه فى قوله تمالى : «لادمامون الكتاب اللا أماىق» : أى لكن اا 1 
قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالمين » : أى لسكن رب المالمين الذى خلقنى . 
وقال : « لايسممون فا أ إلا سلاما » : أى e‏ سلاماً ٠‏ وقيل فى قوله تعالى : 
« إلا الذين ظلوا منهم » : إنه إععنى العطف : ولا الذين راء ول لك :اى 
لكن الذين ظهوا مهم فلا وم واخشولى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » 2 


نے oy‏ سے 

ع اق إن قتله خطا . وزع بض مشانخنا آله عمنی ولا . قال رضی 
عنه : وهذا غلط عندى ؛ لانه حينئد يكون عطفا على الهى فبكون يا والحطا 
أيه يكون ما عك ولا al‏ 4 لهو موصو ع ٤‏ قال مال )) ا عايكم جناح 

وما أخطاتم به ولكن نا نفعت قلويكر «( 
تم التكلام طقيةته لا حمل على الجاز إلا إذا تمذر له على الْفيقة » كا فى قوله 
تعالى : « إلا أن يعفون »© وإنه يتعدر ماه على E‏ الاشتاء لله إذا حمل عليه 
كان 86 1 ى التوو.دت ممع رر ده ك ارقت الها ات بصدرأ كلام 4 وور وا أ ەى 
لك يك أتّداء > : أى لكن إنعما ازوج بإيقاء الكل أو امرأة بالإسقاط ذهو 


ات لاقو و کا 3 قوله تعالى : « إلا الذين تابوا » فى آية القذف فإنه. استثناء 


نوا 


منقطاع : أى لكن إن تابوا من قبل أن التائيين ثم القاذفون . فتمذر حمل الاذظ 
عل ھم الاستثناء فان الثانت ا ٥ن‏ ا ل اا ¢ 4 وان کان و - 
عل حوره ها اء ذهو ا مس الأحوال ا و ولك 3 الفأسمون و 6 2 
اكعوال اذ ان شووا:فنكون هذا الاستعياء a‏ بحال ماقيل التوبة قلا تسق 
صفة الفسى بعد التوبة لا تعدام الدليل الموجب لالعارض 0 5 المي 
وول :ا »D‏ يا تدعو أ الطما أم باأطعام 9i‏ سواء سمو اء ( اا لمعض اا ال أنضا : 
أى 5 لمعو أ الطعام بالطمام 2 ا ة التساوى 86 الك حمل . فت ن اوقتا للعبيى 
ES‏ وتا الف ان ك الربا الحرمة الموقتة فى الحل دون الطلقة . 
وإعا تتحقق الجرءة الموقتة فى امحل الذى يقبل المساواة فى الكيل » فأما فى امحل 
من حم هدا 
النص ؟؛ فلهذا لا شيت حك الى القن يوق الطعوم الذى ١‏ كوو سكالا ی 
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وع هد! قلنا إذا قال نلان عل 9 در اا وا | فإنه نزمه الالف لان هدا لبس 





مم مام م ت سے ل لل س سے 


)٩(‏ الا ے اء تکام بالحاصل يفك اا وأو آل گن حة.ةه الأ ااه اق بعك قوله : 8 الا أن 
دفو ن € أاصافب الفر وض فتقرر حك دق دا لان ااي م امس شى مله كلام واحد 
هامش الم مه ه. 

0 النصوص “a‏ کی درمة مو ڌته ای : غاه وف حال |1 سأواة والماواة 3 دی بالمعرار : 
الور عى وهو اأ کا ل فلو كان لا دون ذلك تاولا 008 حرمة ٠طلقة‏ ونمءا تناف . 
هاهوش. العمائمة ة 


والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد المزيمة منهما . ولكنا تقول : الواجب 
عليه أداء ما هو عبادة والؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحةق يدون 
اختيار يكون منه بالعزم على الأداء » وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل 
يكون أبلغ2"7 من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل المزيمة » وفى إثبات الحجر 
الطريق الذى قاله انتفاء اختياره وجعله محبوراً فيه وهذا ينافى أداء العبادة فيمود هذا 
القول على موضوعه بالنتقض » وأما الإحراء© فمندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة 
للصلاة ؛ ولهذا جوزنا تقديمه على وقت الس » أو أقنا هناك دلالة الاستعانة مقام 
حقيقة الاستعانة عند الحاجة استحساناً » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً 
حكماً ؛ وهذا العنى ينعدم عند العزم على النفل . 

ومن حكله أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسققط اشتراط نية التعين 
فيه فإن الوقت لماكان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعيين الفرض ليصير 
مؤدى » ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان فى العادة لايتحمل الشقة 
العظيمة ثم يشتغل بأداء ححة أخرى قبل أداء حجة الإسلام » ودلالة العرف محصل 
التعيين بها ولسكن إذا لم بصرح بذيرها » فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف » كن 
عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف ويتعقد العقد بما صرح به . . ظ 

فصل فى بيان حي الواجب بالأمر 

وذلك لوعان : أداء » وقضاء . فالأداء تسلم عين الواجب بسببه إلى مستحقه » 
قال الله تعالى :. «. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقال عليه السلام : 
« أد الأمانة إلى من اتمنك ولا خن من خانك » والقضاء إسقاط الواجب بمثل من 
غد اور هی ف قال عليه السلام : « خيرم أحسنك قضاء » وقال : « رحم الله 
امرأ سهل الببع والشراء » سل القضاء » سهل الاقتضاء » وبتبين هذا فى الخصوب 
)١(‏ كقوله تعالى « حاش لله ما هذا بعراً إن هذا إلا ملك كريم » هذا مباافة فىالننى بإثبات 


اللكية كذا هنا الإعر اض بفية النفل أبلم - كذا مهاءش المهانية . 
)0( وف العهانية : فاما الإحر ام aie‏ شرط . 


سم نع س 


رد الغاصب عينه سل نفس الواجب عليه بالغصب » ورد الثل بعد هلاك العين 
لمسقاط الواجب بثل من عنده » فيسمى الأول أداء والثاتى قضاء لقه » وقد يدخل 
النفل فى قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة » لأله يسل 
عين ما .دب إلى تسليمه » ولا يدخل فى قسم القضاء ؛ لابه إسقاط الواحب عثل من 
عنده ولاوجوب هناك » وقد تستعمل عبارة القضاء فى الأداء محازا لا فيه من إسقاط 
الواح » قال الله تعالى ناذا سدم كم وقال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة » 
وقد تستعمل عمارة الأداء فى القضاء يحازاً لا فيه من التبسليم إلا أن حقيقة كل عمارة 
ما فسر ناها به » فى الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية فى الحروج عما ازمه وذلك 
تل" عين الراخ اولس ق اقطان سي الانيا ر دة اه ىد 
بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من الأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام اللأمور به 
وا 

الف اغاق ان وجرت التشاء إالسبب الذى وجب به الأداء أم بدليل 
آخر غير الاضن الذى يوحن الآداء؟ [ فالعراقيون تتزارة وحؤب القضاء يتلل آخر 
غور الا الى به وج الأ | لن اراج لأر أداء اباد ول مدخ ورای 
فى معرفة العبادة » فإذا كان نص الأمر مقيداً بوق ت كان عبادة فى ذلك الوقت » ومعنى 
العبادة إعا يتحقق فى امتثال الامر » وفى المد بالوقت لا تصور لذلك يعد فوات 
الوقت » عرفنا أن الوجوب”" بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى فى الصوم « فبدّة من أيام 
اخ » وقوله عليه السلام فى السلاة « من نام عن صلاة أونسها فليصلها إذا د كرها(؟2) 
يوضحه أن الآداء بفعل من الأمور والفمل الذى بوجد منه فى وقت غير الفمل الذى 
يوجد منه فى وقت آخر فإذا كان الأعر يدا" بوقت لايتناول فعل الا“داء فى وقت 
ار استأجر أجيرا ىوقت مملوم لممل فضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس 
لإقامة الممل حكر ذلك المقد» وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهئار فضيلة 





. وفى الحندية : سايم‎ )١( 

(؟) زيادة من الممانية والهندية , 

(؟) كذافى المهانية والجندية وفى الأصل : الواحب ٠‏ 

(4) فإن ذلك وقلها لا وقت قضائها وإلا لزم التناقس 2 كذا امش ال مانية ٠‏ 
(ه) وف الندية : الفيد ٠‏ 


و 
والاستثناء الوصول ليس بكلام لخر فإنه غير مستمل بنفسه 0 اذا سكت 
فقد تم الكلام موجباً لمكه . ثم الاستثتاء بعد ذلك يكون نسخاً بطريق رفع الحكم 
الثابت فلا يكون بيانا مغيراً ؛ وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يتئم الوصول 
إلى امحل وهو السد فى كلة الاعتاق ويىمل محله الذمة وإنما يتحقق هذا إذا كان 
وو لذ ب ناما ل كر وها عن الكل عن هذا فق ات ا 
ل ال ا ى اا كوق مانا من الرصول. ل ن الارض 
مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كسراً » فأما بعد ماوصل إلى مقره من الارض 
فاه لدیل بكرن رفا غر غه ان دا أن اقرط إا کن رلا 
فإنه يكون 27 الحكم عن عله عنزلة النسحخ خ وهو لا علك رفع الطلاق والعتاق 


عن امحل بعد ما استقر فيه فلهذا لا يمول الاستثناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 


ر 
قلنا : إذا قال لفلان على ألف درم و فا دن يوضرلا ولا سدق 6 
ل ؛ لذن قوله وديعة بمأن قيه تغمير أو تمدبل ؛ فإن مقتضى قوله على الف 
درش الإخبار بوجوب الألف فى ذمته » وقوله وديعة فيه ببان أن الواجب فى ذمته 
ا وا كا إل ان ؤا ال ماح لذ امك النكال + فما ان كون 
تنديلا لفحل الذى اخبر بصدر الكلام أيه اللزمه لصاحيه او تغييرا ا اقتضاه 
أول الكلام ؛ لآنه لازم ga a‏ صل الخال ال انظ إن كان موسولة 
كان بیان .حا » وإذا كان مفعولاً كان نسخاً فيكون عتزلة الرجوع ما أقر به . 
وعلى هذا لو قال لغيره اقرضتنى عشرة دراثم أو أسلفتنى أو سات إلى او اعطيتنى 
إل اف ٤‏ اض فإن قال ذلك مفصولا ل دصدق » وان قال موصولا صدق 
الا ھا ان ر و ی ا ال 
إلله ولا يكون ذلك إلا بقنه إلا أنه يحتمل أن يكون الراد به العقد” 00 و 
فقد تستءمل هذه الألفاظ لامقد » فكان قوله | أقبض 00 اكلام عن اغقيقة 
إلى لاز فيصح موت ولا يصح رلا و و ل وت إل الك درم 
أو قدت إلا أى م أقبض فكذلك المواب عند شد ا الدذم والتقد والإعطاء 


. تجوز أن يد كر القرض وبيراد به سيب القرض بطريق اححاز وكدلك الإسلاف وغيره‎ )١( 
. هامش الءهائية‎ 


- 
فى العنى سواء فتحمل هانان الكامتان كقوله أءطيتنى ويصدق فهما إذا كان 
قول ل ]ا کن سسا ا اده يان تغيير . وأبو بوسف قال فهما 
إا ت ا E‏ الدفم والنقد اسم للفعل لا بتناول العقد 
ازا ولا حقيقة » فكان قوله إلا أنى ل أقبيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ولا مغصولا » فأما الإعطاء قد مى به العقد ححازاً ء يقال عقد المبة وعقدالمطة . 
وقال أبو حنيفة رضى اله عنه : إذا قال لفلان على ألف درم إلا أنا زيوف 
دی ورا ا یرل + وفل ابو وو ا 
قوله إلا أنها زيوف بيان تغبير فإن مطلق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الحياد ؛ 
لاه هو التقد الغالب وبه المعاملة بين الناس وفيه احمال الزيوف بدون هده العادة 
فكان كلامه بیان تغییر فیصح م وصولا لا مفصولا › كأ فى قوله إلا أنها وزن 
خمسة وك فى الفصول التقدءة بل أولى ؛ فإن ذلك نوع من الجاز وهذا حقيقة 
لان اسم الدراثم لازيوف حقيقة كا آنها لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة بقول : مقتؤى 
عقد الماوضة وحوب المال بصفة السلامة » والزيافة فى الدراثم عيب لان الزيافة 
إن تكون دض ف ار وای ی د کن ھا رچرع عنتقي اول کا 
والرحوع لايممل موصولا ولا مقصولا » وصار دعوى العيب فى المن كدعوى 
العيب فى البيع ل و واا ا می 135 ودل لفت 
بل اشتريها سليمة ؛ فإن البائع لانصدق سواء قله موصولا أو مفصولا » بخلاف 
قوله إلا أا وزن خمسة فإن ذلك استثناء لبعض القدار بمنزلة قوله إلا مائتين » 
وخلاف قوله لفلان على 8 حنطة من 0 بع إلا أ رديه لان الرداءة لست 
بيت ق الطنطة 6:فالعين ما عاق عله أصل القطزة وازداءة فق المنلة كن 
اا الكاقة فكاو هذا ال النوع ايان الس بسع موسرل كان او مض ل 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درشم من كن خم 


9 ةج مه مه = 1 ۲ 5 . ١‏ 4 0 .. 
ھا مان عار من ی مے ر دوس اا إلى J‏ ان مماشر د ساب الالبرام صو ره 


¢ فان عمل أ دو سف ود 


وهر شراء الجر رصح موصولا 5 مغصولا . واو حنىقه بوا هدا e‏ لان 





سے س س و 


٠ زيادة من اهندية‎ )١( 


5000 
وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف » حتى قال أبو يوسف رمه الله فى روابة : بطل ددره 
لاه يسقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون واخ . وقلنا حب الصوم لوجوب 
الاعتكاف لأن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل » وبوجوب الاصل يحب التبع عند 
زوال الانم . ظ 
قال رضى الله عنه : واعل أن الأداء فى الأمس الموقت يكون فى الوقت » وفى غير 
الوقت يكون الاداء فى الممر ؛ لأن ججيع العمر فيه بمثزلة الوقت فيا هو موقت » وهو 
أنواع ثلاثة :كامل » وقاصرء وأداء يشبه القضاء حك . فالكامل هوالاداء الشروع 
نصفته ك] أمر به لقان ان يتمكن ان ىة ولك ا ا 
الكتوبة بالجاعة فعى أداء محض » والأداء من امنفرد يكون قاصراً لنقصان فى صفة 
الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجاعة ؛ ولمذا لا يكون المهر بالقراءة عزيمة فى حبق 
النفرد فى صلاة الليل ؛ لأن ذلك من شبه الأداء الحض ؛ ومن اقتدى بالإمام من 
أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محشاً » ولو اقتدى به فى القمدة الأخيرة ثم 
قم وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصراً ؛ لأنه يؤديها فى الوقت ولكنه منفرد 
فا يؤدى ؟ لأن اقتداءه بالإمام فا فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان 
منفرداً فى الأداء وإن كارن مقتديا فى التحرعة لأنه أدركها مع الإمام ؛ 
ولهذا لايصح وار اا وا كوه تفرد 
وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام فى أول الصلاة ثم نام 
خلفه حتى فرغ لإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضاً ثم جاء بد فراغ الإمام فهو مؤد 
يشه أداؤه القضاء ء ف المىك ؛ لأن باعشار شَاء الوقت هو مود » وباعتبار أنه الزم 
أداء الصلاة مع الإمام حين حرم معه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام ؟ ولهذا 
حملناه فی عع ی »> ولو سا لا بازمه سحود السو ؛ لأن 
القضاء بصفة الأداء واج بما وجى به الأداء0"؟ فإن قبل هذا عا لى المكس فصاحب 
الشرع جعل السبوق قاضيا بقوله عليه السلام : « وما فاتك ارا فكت 
يستقيم جمل السبوق مؤدياً وجعل اللاحق فاضي حكا ؟ قلئا : قد سنا أن استعال 


)010( أى الكامل 2 ک ذا مامش الممازة ٠‏ 
,0( ول الما نمة : عا :4 وت الأداء ت 


TE 
إحدى ااعبارتين مكان الأخرى محازاً حائز : وإنعا حى السبوق قاضياً محازاً لا فى فعله‎ 
من إسقاط الواجب » أو سماه قاضياً باعتبار حال الإمام » وإليه أشار فى قوله « وما‎ 
اتک اوا ومن ها جمله مؤدياً أداء قاصراً باعتبار حاله » وعلى هذا الأصل قلنا‎ 
لو أن مسافراً اقتدى عسافر وا خلفه ثم استيقظ ونوى الاقامة وهو فى موضع الإقامة‎ 
أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضاً » فإ ن كان ذلك قبل فراع الإمام من صلاه صلى‎ 
أربع ركمات » وإنكان بعد فراغه صلى ركمتين إلا أن يتكلم لخينئذ يصلى أربما ؛ لأنه‎ 
بمنزلة القاضى فى الإتمام حكناً » ووجوب القضاء بالسبب الذى به وجب الأداء فلا يتفير‎ 
إلا ما يتغير به الأصل » وقبل فراغ الإمام نية الإقامة [(ودخول موضع الإقامة”'"] مغير‎ 
› للفرض فى حق الأصل وهو الإمام » فيكون مغيراً فى حق من يقضى ذلك الأصل‎ 
وبمد الفراغ نية الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض فى حق الأصل » فكذلك‎ 
لا بغر فی حن من يقضى ذلك الأصل إلا أن يتكلم خَينئذ ينعدم معنى القَضاء الحروحه‎ 
› بالكلام من حرية المشاركه وهو الؤدى”“ لبقاء الوقت فيتغير فرضه بنية الإقامة‎ 
ول وکان راف ان ان لا نه مؤد إعام صلاته أداء اضر ا سوا تكلم‎ 
أو لم يتكلم » فرغ الإمام أو لم يفرغ » كانت" نية الإقامة مغيرة للفرض لكونه‎ 
. مؤديا باعتبار بقاء الوقت‎ 
وأما القضاء فهو نوعان : عثل معقول كا بينا » ويمثل غير معقول كالفدية فى حق‎ 
الشيخ اافانى مكان الصوم » وإحجاج الغير بماله عند فوات الاداء بنفسه لمجزه فإن‎ 
: » ذلك ثابت بالنص ؛ قال الله تعالى : اوغ ان ن 0 طمام مسكين‎ 
أى لايطيقونه » هكذا نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما » وق ا ت ا‎ 
حيث قالت: بارسول الله إن فريضة انه تعال على عباده فى المج أذ كت الى شيخا‎ 
: كبيراً لا يستطيع أن يسْتمْسك على الراحلة أفيجزى' أن أحج عنه ؟ فقال‎ 
أرأيت ل وكان على آبيك دن فقضيته أ كان يقبل منك ؟ » فقالت : نمم » ققال عليه‎ « 
› السلام : « الله أحق أن يقبل » ثم لا ماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى‎ 





٠ زيادة ءن المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والحندية وهو ءؤّد‎ 
وف الحندية : وكانت ه‎ )۴( 


س وهم مده 


وكذلك لا مائلة بين دفع الال إلى من ينفق على نفسه فى طريق الحج وبين مباشرة 
أداء الحج وسقوط الواجب عن الأمور باعتبار ذلك » فأما أصل الاعمال”'2 يكون من 
ا لحاج دون المححوج عنه فهو قضاء بمثل غير معقول وما يكون ببذه الصفة لا يتأ 
تعدية الح فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ؛ ولمذا قلنا : إن النقصان الذى 
يتمكن فى الصلاة بترك الاعتدال فى الأركان لا يضمن بشى”' سوى الإثم ؛ لاأنه ليس 
لذلك الوصف منفرداً عن الأصل مثل صورة ولا ممى ؛ ولذلك قال أبو حنيفة 
وا لوس ا الله فيمن له مائتا درم حياد فادى زكانها خحسة زيوفاً : لا يازمه 
ا لأنه ليس لصفة الجودة الى محقق فما الفوات مثل صورة ولا معبى من 
حيث القيمة » فإنها لاتتقوم شرعاً عند القابلة يجنسها . وقال محمد رحمه الله : بلزمه أداء 
الفضل احتياطا ؛ لآن سقوط قيمة الحودة فى حک الربا للحاحة إلى حعل الأمواا 
اا ماو فا وی الربا لا يتحقق فها وجب عليه أداؤه له تعالى ثل 
فى صفة المالية حقيقة ويقوم مقامه فى أداء الواجب به احقياطاً » وعلى هدا تقول : ری 
امار سقط قى الراقت لل لمن لعل مدقول سورة :ول يرو 197 فا يريخ 
قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : كيف يستقم وقد وجب الدم عليه باعتبار ترك رى ال جار ؟ قلنا : 
إيحاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرى قائلم مقامه » بل لأنه حبر لنقصان تمكن 
فى نسكه بترك الرى » وجبر نقصان النسك بالدم معلوم باللص ؛ قال الله تعالى : 
» سه أو صدقة أو نك 6 . 

فإن قيل : فقد جملم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان 
ذلك غير معقول العنى لم يجز تمدية حكله إلى الصلاة بالرأى ؟ قلنا لا نمدى ذلك الحم 

. وف الحندية : أمن أداء الأعمال‎ )١( 

(؟) وأو لم نجمل كذلك لكان لا يتحقق الربا أسلا إذ ما من كيلين ولا وزنين إلا ويكون 
ببنهما تفاوت من حيت الةدر ولو بحبة أوبذرة أو من حيث المجودة والربا واقم فبهدر ذلك بتحقق 
: الوقوع ‏ كذابهامش الءثانية ٠‏ 
(؟) أى مثل ماوجب عليه - كدذا مهامش المائية . 


(+) وف المهانية واحادية : صوره ومعنى ٠‏ 
)٠(‏ وف المماية : ترك الري 


وم ل 


إلى الصلاة بالرأى » ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى معقول وإن كنا لا نت 
عليه والصلاة”" نظير الصوم فى القوة أو أم منه » ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول 
فإن مالا تققف عليه لا يكون عليئا العمل به » فلاحمّال الوجه الأول يفدى مكان الصلاة 
ولاحتال الوجه الثانى لا يجب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأعرناء بذلك احتماطاً » 
لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة » وقال عليه السلام : « أنبع السيئة 
المحسنة تمحها » ولمذا لا تقول فى الفدية عن الصلاة إلا ار قلا ولكنا. رجو 
القبول من الله فضلا . وقال محمد فى الزيادات : يحزيه ذلك إن شاء الله » وكذلك قال 
فى أداء الوارث عن الورث بفير أمره فى الصوم : يحزيه إن شاء الله تعالى » وعلء هذا 
لأمر < الاج فالتعرب بإرافة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت 
مضى الوقت ؛ لأن مثله غير مشروع قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 
فإن قبل : فسدك يحب التصدق بالقيمة بعد مضى أيام النحر وما ذاك9© إلا 

باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحى به وقد أثبتم ذلك بالرأى ؟ قلنا : لا كذلك » 
ولكن يحتمل أن يكون القصود بما هو الواجب فى الوقت إيصال منفمة اللحم 
إلى الفقراء إلا أن الشر ع أعره بإراقة الام“ لا فها من تطييب اللحم ونحقيق معنى 
الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه الأيام » ويحتمل أن يكون 
القصود إراقة الدم الذى هو ننصان لمالية عند تمد رحمه الله ؛ وتفويت للمالية© عند 
أنى بوسف رحمه الله » يتبين ذلك بالشأة الوهوبة إذا حى مبا الموهوب له ؛ فإن الواهب 
لا برجم فبا عند أبى ست رع امعو ان يرجع فها عند محمد رحه الله ؛ لآ 
نقصان محض إلا أن الاحتال ساقط الاعتبار فى مقابلة النص » فن أيام النحر هو قادر 
على أداء امنصوص عليه بمينه فلا يصار إلى الاحتال بإقامة القيمة مقامه » وبمد مضى 

أيام النحر قد تحقق المحز عن أداء المنصوص عليه » اء أوان اعتبار الاحّال » 
)١(‏ وفى المهانية : ولكنا . 
(؟) وف المْندية : فالصلاة . 
(؟) وفى المثّائة والحندية : ذلك . 
(14) وف العهانية : نس على إراقة الدم . 


(9) وف المهانية : وتفويت المال . 
(5) وف المهانية والمندية ۽ لأ 


س 
واحتال الوجه الأول بازمه التصدق بالقيمة ؛ لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أيام 
النحر والمعنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط ف باب العبادات أصل » فلاعتبار هذا 
الاحمال الزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم » وعلى هذا الأصل فال 
أبو يوسف رجه الله : من أدرك الإمام فى الركوع فى صلاة الميد لا يأنى بالتسكبيرات 
فى الركوع لأن لها القيام وقد فات » ومثل الفائت غير مشروع له فى حالة الر كوع 
ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحةق الفوات فيه . وقال أبو حنيفة وحمد رحمهما 
الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل ف الركوع » وبه يفارق 
القائم التاعد » فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات » وتكبير الركوع محسوب من 
تكيرات العبد وهو مؤدى فى حالة الانتقال » فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض 
کرات الميد تحملها عند الحاجة محلا للميع التسكبيرات احتياطا » وعلى هذا لو ترك 
قراءة الفاحة والسورة فى الأ وين قضاها فى الأخْبين وجور ؛ لأن حل أداء ركن 
القراءة القيام الذى هو ركن الصلاة ‏ إلا أنه تمين القيام فى الأوليين لذلك بدليل مو جب 
للعمل وهو خبر الواحد ؛ والقيام فى الأخريين مثل القيام فى فى الأوليين فى كونه ركن 
الملاة » ومذ الشامهة لا يتحقق الفوات ويقضى القراءة فآ eu‏ 
الفانحة ف الأ وليين ول اال تفي اورقا بين لاعششار هذا الشبه أيضاً » 
والقيام فى الاخريين غير محل لقراءة السورة أذاة وهو غل ا2 الس فا 
بالمنى الذى بينا . ولو قرأ السورة فى الأولين ولل يقرأ الفاتحة لم يض الفانحة 
فى الأأخرين لأن القيام ف الأَخْرَ بين محل للفاتحة أداء ey‏ على وجه القضاء 
كان منيراً به ما هو مشرو ع فى صلاته مع وجود حقيقة الآداء ؛ وذلك ليس فى ولابة 
السد » فيتسقق فوات ت قراءة الفاتحة بتركها فى الأوليين لا إلى خلف »فلا بد من القول 
بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام مقامما . 

وت الأ کيا حن فى ري الاد اعا اا از ااا ا 
فهو فى تسلم عين الغصوب إلى المغصوب منه على الوجه الذى غصبه › وتسليم عين البيع 
إلى الشترى على الوجه الذى اقتضاه العقد » ويتفرع عليه ما لو باع الخاصب المغصوب 


سمه 








. وف الهندية : يفام‎ )١( 


اق س 


من المنصوب منه أو وهبه له وسلمه فإله يكون أداء المين الستحق بسيبه ويلغو 
ابوج ر ل ا ی باغ البيع مين البائم يعن القيض 
أو وهبه وسامه يكون أداء المين الستحق بسب فساد البيع » وعلى هذا قلنا لو أطمم 
الناصب المفص. ب منه الطعام اللخصوب أو أليسه الثوب المخصوب وهو لا يمل به فإنه 
يكون ذلك أداء للعين الستحق باانصب » ويتأ كد ذلك بإئلاف المين فلا ببق بعد 
ذلك للهغصوب منه عليه شىء . والشافعى أنى دلك ف أحد قواه ؛ لآن أداء الستحق 
ار والموجود منه غرور فلا يحمل ذلك أداء للهأمور» ولكن يجمل استعالاة 
منه لأمخصوب منه فى التناول » فكانه تناول لنفسه فيتقرر عله الضان »› وهدا 
سبيت لوزي اا ااا و الواجب فى وضع الطمام بين يديه 
وة جه وه ران وول إا عة رور هر التم رب مةل لقان 
فى تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فعله أداء لا هو الستحق › کا لو اشترى 
عبداً ثم قال البائع الاشترى أعتق عبدى هذا وأشار إلى البيع فاعتقه المشترى وهو 
لا يعم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغروراً بما أخيره البائع به ولکن قيضه 
بالإعتاق » وخبر البائع وجهل الشترى غير مؤر فى ذلك فبتى إعتاقه قبضا تأما . 

ومن الأداء ألتام تسليم الس فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء الستحق 
سه دا ا ان اال هر قبن التي 6 معتل أن 
الوص عن ما اول المقد حكا وإن كن غيزم ق اللقيقة © لأن :الد اول 
الدين والقبوص عين . 

وأما الأداء القاصر وهو رد الفصوب مشخولاً الدين أو الحناية بسبب كان منه 

عند الفاصي » ومعنى القصور فنه أنه أداه لا على الوصف الذى استحق عليه أداؤه » 
فلوجود أصل الأداء قلنا إذا هلك فى يد المالك قبل لدف إلى ولى الجناية 4 
الغاصب » ولقصور فى الصفة قلتا إذا دفم إلى ولى الجناية أو بيع فى الدين برج 0© 
الالك على الفاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد » فكذلك”” البائع إذا سل البيع وهو 
)١(‏ أى طعام الغاسب س كذا مهاءش المَهائية 


(؟) 2 الههانية واهندية : وحم ۰ 
(؟) وف 'امهانية والمندية : وكذلك ٠‏ 


a 
› مباح الدم » فهذا أداء قاصر ؛ لله سلمه على غير الوصف الذى هو مقتضى المقد‎ 
فإن هلك فى يد الشترى ازمه امن لوجود أصل الأداء » وإن قتل بالسبب الذى صار‎ 
مباح الدم رجم بجميم امن عند أهى حنيفة رحه اله ؛ لأن الأداء كان قاصرً فإذا‎ 
. تحقق الفوات بسبب يضاف“ إلى مابه صار الأداء قاصراً جعل كأن الأداء ل يوجد‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : الأداء قاصر لعيب فى الحل » فإن حل الدم‎ 
فى الملوك عيب » وقصور الأداء بسبب العيب يتير ما بى امحل قائماً » فأما إذا‎ 
فات يسبب عيب حدث عند المشترى لم ينتقض به أصل الأداء وقد تلف هنا بقتل أحدله‎ 
القاتل عند المشترى7؟ باختياره » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحقاق هذا‎ 
. القتل كان بالسبب الذى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب‎ 
ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلٍ إذا كان زيوفاً فإنه‎ 

قاصر باعتبار أنه دون حقه فى الصفة ؛ ولهذا قال أو حنيفة وممد رحمهما الله : له أن 
برد القبوض ف الجلس ويطالبه بالجياد » ولو هلك المقبوض فى يده قبل أن رده 
م برجع بشىء ؛ لأن باعتبار الأصل كان فمله أداء فها لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم 
معنى الأداء فيه » وبعد هلا كه تعذر فسخ الأداء فى المالك » ولايمكن إيحاب مثله 
ن ار ن ا اض ون بخ عل وة الود راغ الام 
لن ما شل لا شورة ولام ف اموال الا قط تة وال اورسف رجه اف : 
أستحسن أن برد مثل المقبوض | لأن حقه فى الصفة مرغی .و مدز ارعابته منفضلا عن 
الأصل فيرد مثل المقبوض”" ] حتى يقام ذلك مام رد المين عند تعذر رد العين » 
وينعدم به أصل الآداء فيطاليه بالأداء المستحق بسببه . قال : وهذا بمخلاف الزكاة 
فيا قبض الفةير هناك لايمكن أن يجمل مضمونا عليه ؛ لأنه فى الك كأنه بقبضه 
كفاية له من الله تعالى لا من المطى © » وددون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة 
منفردة عن الأصل » ألا ترى أن المقبوض وإ نكان قاعاً فى دده لايتمكن من رده ؟ 

. وف الميائية والحادية : مضاف‎ )١( 

(؟) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند المتعرى -- كذا مهامش الممّانية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمانية . 

(4) ولا عكن رده إلى الى لأنه ما أخذه منه لأن الصدقة تقم فى كف الرحن أولا - 
كذا مهامش المهانية . 


TE 
ومن الأداء الذى هو عازلة القضاء حكا أن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه‎ 
م يشترى ذلك المبد فيسلمه إلها فإن ذلك يكون أداء للعين الستحق سببه وهو‎ 
التسمية ف العقد ؛ وطمدا لايكون لما أن تمتنم من القبول ْ وهذا لأن كون السى‎ 
تمل وكا لير اازوج لا عع ڪه التسمية وشوت الاستحقاق مها على الزوج » ألا رى‎ 
أنه تلزمه القيمة إذا تعذر تسلم العين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الأصل » غير أن هذا‎ 
أداء هو فى معنى القضاء حكناً ؟ فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسل إلا ملوك له‎ 
حتى لوتصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصر فه » ولوأعتقته الرأة قبل التسلم إللها لاينفد””)‎ 
عتقها » ولوكان أباها ل يعتق علها » فهذا التسلم من الزوج أداء مال من عنده‎ 
مكان ما استحق عليه » فن هذا الوجه يشبه القضاء . ولو قضى القاضى لما بالقيمة‎ 
قبل أن يتملكه الزوج ثم تملكه فسله إلها لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية‎ 
ولكن يكون مبادلة بالقيمة التى تقرر حقها فيه 7" حتى إنها إذا لم ترض بذلك‎ 
. لا يكون للزوج أن يحجبرها على القبول » بخلاف ما قبل القضاء لما بالقيمة‎ 
وأما القضاء بمثل معقول فبيانه فى مان الغصوب والمتلفات » فإن الغاصب يوؤدى‎ 
مالا هن عند وهو مثل لا كان مستحقا عليه سس الغصس » وهو بوعان : مثل‎ 
صورة ومعنى 5 فى الكيل والموزون » ومثل معنى لا صورة » واللقصود حبران حق‎ 
التلف عليه » وفى امثل صورة ومعنى هذا القصود أتم منه فى المثل معنى » فلا يصار‎ 
إلى الثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة » كلا يصار إلى المثل إلا عند تعذر رد‎ 
العين » فلو أراد أداء القيمة مع وجود الثل فى أيدى الناس كان للمخصوب منه‎ 
ان يمتنع من قبوله » وإذا اتقطم المثل من أيدى الناس خينئذ تتحقق الضرورة‎ 
فى اعتبار الثل فى معنى المالية وسةط اعتبار الثل صورة لتحقق فوانه . لم قال كد‎ 
رحه الله : تعتبر قيمته فى أخر أوقات وجوده ؛ لأن الضرورة تتحقق عند انقطاعه‎ 
من أيدى الناس . وقال أبو حنيفة رحه الله : تمتبر وقت اللمحصومة ؛ لأن ا ممل قال‎ 
بالذمة حكناً وأداء الثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه » فإنما تتحقق الضرورة‎ 





. وف الممانية والهندية : سامه‎ )١( 
. (؟) وف الممانية والحندية : لم ينفذ‎ 
. (؟) كذافى الأصول والظاه رأ نه فيهالأن الضمير برجم إلى القيمة لا إلىالمبد - أبوالوفاء‎ 


ن س 


عند المطالة وذلك وقت قضاء القافى . وقال أبويوسف رحمه الله : بالاتقطاع يتحقق 
الفوات وذلك غير موجب للغمان إعا الو جب أصل النصب فتعتبر قيمته وقت النصب › 
وهذا لآن القيمة خلف عن رد العين » ولهذا كان قضاء والحلف اغا نوا 
بالسبب الذى به كان الأصل واجبا » وفما ليس له مثل صورة يحب قيمته وقت قت الغصب 
ويكون ذلك قضاء باعل معبى 27 لا تعذر اعتبار الثل صورة » حتى إن فما يتعذر 
اعتبار الثل صورة ومعنى بتحقق الفوات غير موجب شيئا سوى الم » وذلك بان 
دفص زوحة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه » ولو مات فى بده ل يضمن شي 1 
لتحقق الفوات بانعدام الثل صورة ومعنى . 

وعلى هذا الأسل ”" قلنا : المنافم لا تضمن بالال بطريق العدوان للحض ؛ 
لأن تمان المدوان مقدر باعل نصا › ولا ماثلة بين العين والنفعة صورة ولا معنى ؛ 
لأن من ضرورة كون الشىء مثلا لنيره أن يكون ذلك الغير مثلا له » ثم العين 
لا تضمن بالمنفعة طريق العدوان قط » فعرفتا أنه لا ممائلة بيْهما » وكذلك المنفمة 
لاتضمن بالنفمة » فإن الحجر البنية على تقطيع واحد واا اع وا 
لا تتكون منفعة إحداها مثلا لمنفعة الأخرى فى مان العدوان مع وجود الشامهه 
صورة ومعنى فى الظاهر فلان لا يضمن النفمة بالمين ولا مشابهة بنهما صورة 
ولا معي كان أولى » وانتفاء المشاسبة صورة لا يخ . وأما الممنى فلان النافع أعراض 
لاتبق. وقتين والعين تبق » وبين ما يق وبين مالا يبتى تفاوت عظيم فى المنى ؛ 
وسهذا تبين أنه لا مالية فى النفعة حقيقة ؛ لأن الالية لا تسبتق الوجود وبعد الوجود 
شت بالإحراز والمول وذلك لابتصور فما لاتق وقتين › ودا تبين أيضا أن الاتلاف 
والفصب لا يتعحقق فى المنفعة ؛ فإن المعدوم ليس بشىء فلا تحقق فيه فمل هو غصب 
أو إتلاف » وكا يوجد يتلاثى » وفى حال تلاشيه لا يتصور فيه الغصب والإتلاف »؛ 
إلا أن الشرع فى حك المقد جمل المدوم حقيقة من المنفمة كالموجود » أو أقام 
المين المنتفع به مقام النفمة للجاحة إلى ذلك » وهذه الحاحة إعا تتحقق فى العقد 

٠ کاکفارات فی باب الءن سل كذا امش الممانبة‎ )١( 


(؟) لفظ « الاأصل ٠‏ ساقط من اله مانبة . 
(۴) وى اامياية : بأجرة مطومة واحدة ٠‏ 


ل 
فيثبت هذا الحم فما يترتب على العقد من الفمان حايزاً كان أو فاسداً ؛ لآن الفاسد 
لامكن ار صل بئقسة لنعرف حکه من عمينه فلابد من أن برد حك 
إلى الحائز » ثم ضعان الءقد فاسداً كان أو حازاً يبتنى على التراضى لاعلى التساوى 20 
نما » والتراضى يتحقق مع انعدام الماثلة » فلهذا كان مضمونا بالعقد فاسداً كان 
أو ا ووحوب الغمان يلزمه الحروج عنه الاداء فيكون ذلك بحس الامکان 2 
يونحه أن قوام الأعراض بالأعيان والمين يقوآم دنفسه ء ولا ممائلة بين ما قوم بنفسه 
وبين ما يقوم بذيره » بل 1١‏ يقوام بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة » ولسكن هذه الزيادة 
سقط اعتبارها فى ان المّد لوجود التراضى فاسداً كان العقد أو حارا » ولاوجه 
لإسقاط اعتبار هذه الزيادة فى مان المدوان ؛ لآن رظل الغاصب لاتسقط حرمة ماله » 
فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها فى <قه » ولولم نوجي الغمان ل يبدر حق 
الخصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة » وضرر التأخير دون ضرر الإهدار » وإذا 
الزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إلينا » وإذا ل نوجي الضمان لتعدر إيجاب المثل 
سور وم لا کن ر حواري هه ن ن ا الا سا إلا 
عنزلة من ضرب إنسانا ضر با لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة مها فى الدنيا . 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطم يد إنسان عمداً لم قتله عمداً 
فل الوم رال :لن القط ثم القتل مثل الأول صورة ومعنى » والقتل بدون 
القطم مثل معنى » فالرأى إلى الول فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
القتل بعد القطم قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلاً 
كاملا فلا دصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رجه الله : هذا اعتبار المنى فأما من 
حيث الصورة الثل الأول هو القطم ثم القتل » والقتل بمد القطم تارة يكون يحققا 
لوجي الفمل الأول وئارة يكون ماحيا أثر الفمل الأول » حتى إذا كان القائز 
غير القاطع كان القصاص نى النفس على الثانى خاصة فلا يسقط اعتبار الماثلة 
صورة مهدا المنى . 

فما القضاء عثل غير معقول فهو ضمان الحترم التقوّم الذى ليس بال عا هو مال 


~~ 


)0( لاه عينئد يضاف إلى الشارع وهو فاسد فى نفسه والشارع عينه كا مهامش الممانية 5 


— 0۸ — 

معنى 217 مان النفس والأطراف بالال فى حالة الحطأ » فإنه ثابت بالنص من غير أن 
يعقل فيه المعنى ؛ لأنه لا مائلة بين الآدى والمال صورة ولا معنى » فالادى مالك 
للمال والال مخلوق لإقامة مصالح الأدى به » ثم الشرع أوجب الدية فى القتل خطأ 
فا عقل من ذلك إلا معنى المنة على القاتل بتسلم نفسه له لمذر اللخطأ » ومعنى النة 
على القتول لصيانة دمه عن الحدر وإيجاب مال يقضى به حوائجه أو حوايم ورثته 
الذين يخلفونه » ولهذا لا يوجبه مع إمكانه يجاب المثل بصفته وهو القصاص ؛ لاله 
هو امثل صورة ومعنى » فالمعى الطلوب هو الحياة وفى القصاص حياة لا فى الال ؛ 
فإذا لم تكن هذه الحالة فى معى النصوص عليه من كل وجه يتعذر إلماقها به 
وليحاب المال . 

وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن لمن له القصاص 
نيئاً ؛ لأن ملك القصاص الثابت له ليس بال فلا يكون الال مثلا له لا صورة 
ولا معنى » وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيثاً بإعتبار ما فوت عليه 
من ملك النكاح ؛ لأن ذلك ليس بال فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى » وهذا 
لأن ملك النكاح مشروع للسكن والنسل » والمال بذلة لإقامة الصالم فكيف 
يكون بينْهما ممائلة ! وإذا حقق اتعدام الثل تحقق الفوات . 

وعلى هذا الأصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجموا م يضمنوا شيثا › 
وكذلك المكره للول عل العفو بغير حق9© لايشمن شيعا > لأنه أتلف عليه 
ما لیس يال متقوم ولا وجه لإيجاب الضمان هنا صيانة لملكه فى القصاص » فالعفو 
مدوب الله قرعا وإهدار مثله لايقبح . وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول 
إذا رجعوا لم يضمنوا لازوج شيثاً » والكره على الطلاق بعد النخول كذلك » 
والرأة إذا ارندت لا تضمن للزوج شيثاً » ولو حامعها ابن الزوج لايضمن للزوج شيئاء 
لأنه أتلف عليه ملك النكاح”؟ وذلك ليس بال متقوّم فلآيكون الال مثلا له صورة 

. وف المهابة والمهندية : يعنى‎ )١( 


(؟) أى يكون العفو بغير حق بأن يكون دعوى القصاس بمحق ‏ كذا يهاءش الممانية ٠‏ 
(؟) أى فى الإكراه والارتداد والسهود فى الطلاق إذا رجموا س كذا بهاءش المهانية ٠‏ 


E 
ولامعنى » والسيانة"“ هنا لاحل المماوك لا للك الوارد عليه ء ألا رى أن إزالة هذا‎ 
الاك بالطلاق يح من غير شهود وولى وعوض ؟ ولمذا قلنا إن البْضْم لا يتوم عند‎ 
الخروج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند النخول: ق نلك 4 لان نس الط‎ 
لامحل ووقت المّلك وقت الاستيلاء على امحل بإثبات الملك فيكون متقوماً لإظهار‎ 
2 خطره ؛ فأما وقت الحروج فهو وقت إطلاق امحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر‎ 
التقوم فيه » ولايدخل على ما قلنأ شهود السلاق قبل الدخول إذا رجموا فإمهم‎ 
يضمنون نصف الصداق لازوج ؛ لأنهم لابضمنون شيئا من قيمة ما أتلفوا وهوالبضع‎ 
فقيمته مهر الثل » ولايضمنون شيئا منه » ولكن سقوط المطالبة بتسلم البضم قبل‎ 
الدخول يكون مسقطا للمطالبة بالعوض المسمى إذا ل يكن ذلك بسبب مضاف إلى‎ 
ازوج » فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادتهما على الطلاق كاللزمين له نصف الصداق‎ 
حکا » أو کانیما فوتا عليه بده فى ذلك النصف بعد فوات تسل النضّع فيكونان‎ 
را لاسن فى سمه‎ 

ومن القضاء الذى هو فى 52 الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بير عينه فأتاها ٠‏ 
E‏ ا قر مهن 
لاء لان الد الطلى مام المشس يرل ارت فاعتار كه مار الس بكرن 
أداء لأسمى بتسلم العبد ء ولمذا لو أتاها به أجبرت على القبول » ومن حيث إنه 
جهول الوصف يتعذر علها الطالبة بعين المسمى فيكون تسلم القيمة قضاء فى حك 
الأداء فتحبر على قبولها » بخلاف العبد إذا كان بعينه [ أو الكيل أو الموزون إذا 
کان موصو او میا ون السمى معلوم بعينه7" ]| ووصفه فتكون القيمة بمقابلته قضاء 
ليس فى معنى الأداء » فلا تحبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق المجز عن تسل 
ما هو الستحق ك فى ضمان الفصب على ما قررنا » وال أعر . 





٠ وفى العمائيه : فالصيانة‎ )١( 
٠ وف الممانية والحندية : فتكون القيمة قضاء هو فى ح الأداء‎ )١( 


فصل فی بان مةد فی الاص فى صفة ال سن نامؤر 
قال رضى الله عنه : اعلر أن مطل مققتضى الأعر كون الأمور به حسناً شرعا ؛ 
وهذا الوصف غير ثابت للمامور به بنفسه » فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق 
فى القبيح والحسسن غا ل كال ارات اول قرول إنه ثابت عقلا'“ کا زعم 
ر # که ر م کت دا ا 
شرعاً أن الله تعالى لم يأمر7"؟ بالفحشاء ٠‏ كا نص عليه فى حك تتزيله 4 :ولاس ظلت 
إحاد الانررة بلغ ال حهات ؛ ولمذا كان مطلقه موحما شرعا و واب 
الإعدام شرعاً » فا هو واي الإيحاد شرعا تعرف صفة الحسن قنه قرعا : 
م هو فى صفة الحسن وعان : حسن لعنى فى نفسه » وحسن لعنى ى غيره . والنوع 
FE‏ بحال » وحسن لعينه قد يحتمل السقوط 


عن الأخوال + سم الثانى توعان أيضا : حسن لعنی فى غيره وذلك مقصود 
ف E EY‏ » ودسن لعنى فى غيره يتحمق بوجوده 
ما لاحله كان حسنا . 


وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإعان بللّه تعالى وصفاته ؟ فإنه 
58 به ؛ قال اله نمالى lo»:‏ منوا بألل ورسوله » وهو حسن لعينه » و 
التصديق .القل والاقرار باللسان » فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال » ومتى 
بدّله إميره فهو كفر مئه على أ وجه بدّله » والإقرار حسن امينه وهو يحتمل 
المقوطة ف فشن الأخوال» مدق له ]ذا اله ترقيره :سو الا كزاء 1 كن ذلك كرا 
منه إذا كان مطمئن القلى بالإعجان » وهذا لآن الاسان ليس يعدن الأسديق ولكن 
سر اللسان عا فى قلبه » فكون دايل التصديقق وجوداً وعدما » فإذا بدله بغيره 
فى وقت يكون متمكناً من إظهاره يكون كافراً وإذا زال تمكنه من الإظهار بالا كراء 
يصر كافراً لأن سب الحوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التسديق بالعلل » 
وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفم الحلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ؛ 





. بل العقل طريق يعرف به حن الأشياه وقبحها  كذا بهاءش المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف المندية : لاا باعص‎ 


ل 
فأما فى وقت الممسكن تبديله دليل تبدل7"© الاعتقاد فكان ركن الإعان وجوداً وعدماً : 
وإن كان دون التصديق بالقلل لاحماله السوط فى بعض الأخوال : 

ومن هذا النوع الصلاة ؛ فإنها حسنة لأنها تمظيم لله تعالى قولاً وفملاً جميع 
الجوارح » وهى تحتمل السقوط فى بءض الأحوال sC‏ الحسن ذظير الاقرار 
وا ليست بركن الإإيمان فى جميم الأحوال » ؛ فالاقرار دليل التصديق وجوداً وعدما 
والصلاة لا تكون دليل التصديق وجوداً وعدماً » وقد ندل على ذلك إذا أفى مها على 
هيئه خحصوصة » ولمدا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة السامين ج بإسلامه . 

وما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والحج . فالزكاة حسنة لا فها من 
إدصال الكفاية إلى الفقير امحتاج بأع الله » والصوم حسن لما فيه من قهر النفس 
الأمارة بالسوء فى منع شهوتها باعر الله تعالى » والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر 
اف ال رارف ا خرعها من أن کو حت ا ا ا 
کان تخل الله تعالى إياها على هذه الصفة لا بصنع با اة تة ا دن ان ام 
مخلق الله تعالى إإها على هذه الصفة لا لكونها حانية بنفسها ؛ وشرف البيت حمل 
الله تعالى إياه مشرفا سهذه الصفة » فعرفنا أنها ف الممنى من النوع الذى هو حسن 
لعينه ؟ ولمذا جعلناها عبادة محضة » وشرطنا للوجوب فما الأهلية الكاملة » وحک 
هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالأمر لا يسةط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر 
فها محتمل السقوط . 

وبيان القسم الثانى فى السعى إلى الجمة فإنه حسن لمنى فى غيره » وهو أنه يتوصل 
به إلى أداء اللمعة » وذلك الممنى مقصود بنفسه لا يصير موجوداً عجرد وجود الأمور 
به من السعى ؛ وحكه أنه يسقط بالأداء إذا حصل المقصود به ولايسقط إذا ل يمحصل 
القصود به حتى إنهإذا جمله إنسان إلى موضم مكرها بعد السعى قبل أداء الجعة ثم خل عنه 
كان الى واعا علي وا ا روون اي انعا مكرها إلى الجامع 
حتى صلى الجعة سقط اعتبار السعى ولا يتمكن بانعدامه نقصان فا هو 
وإذا سقط عنه الجمة لمرض أو سفر سقط عنه السمى . 


. وف افندية : تتديل‎ )١( 
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ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لممعنى فى غيره وهو الْمَسكن من أداء الصلاة » 
وما هو القصود لا يصير مؤدى بعمنه ؛ ولهذا حوزنا الوضوء والاغتسال يغير الئيهة » 
وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافز » ولا ينكر معنى القرية فى الوضوء » حتى 
إذا قصد به التمرب وهو من أعله بأن توضأ وهو متوضئ' كان مشاب على ذلك » 
وكذلف إذا نضا وه حدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعا 
كتطهير المكان والثباب ؛ قال الله تعالى : « أن طهررا بيتى” للطائفين » وقال تعالى : 
« وشايك فطهرٌ » إلا أن ما هو * شرط أداء الصلاة بتحمَق بدون هدا الوصف وهو 
قصد التقرب » لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إلمها طاهراً عن الحدث ؛ وبدون هدا 
الوصف .زول الحدث » وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء 
وإن ل ينوه ولكنه لا يكون مثاباً عليه » م حکه َك السعى كا بينا ؛ إلا أن مع 
انمعدا م السمى ينم أداء الجمة » وبدون الوضوء لا يحوز أداء الصلاة من الحدث ؛ لآن 
من شرط الحواز الطهارة عن الحدث 

وبيان النوع الآخر : فى الصلاة على اليت » وقتال الشركين » وإقامة الحدود . 
فالصلاة على الميت حسنة لإسلام اميت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب 
زار کان من الد قل موه وتون هاا الزعك كول ا ا غه بی 
الصلاة على الكفار والمذافمين ؛ قال الله تعالى : «ولا تصل” على أحد منهم مات أبدا» 
وكذلك القتال مع المشركين حسن لمنى فى غيره وهو كغر الكافر اف فسا 
اهار د ذلك ضاق إل احقاره و كدلك القتال مم ال الى جب 
لدفم فتتهم ومحاربتهم عن أهل المدل . وكذا إقامة الحدود حسن لمنى الرجر عن 
العاصى » وتلك العاصى تضاف إلى كسي واختيار ممق تقام عليه ولكن لا يلم 
إلا حصول ما لأجله كان حستاً » وح هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء 
وبانعدام الممنى الذى لأجله كان يحب » حتى إذا تحقق الاتزحار عن ارتكاب العاصى ؛ 
أو تصور إسلام الخلق عن آخرم لا تبتى فرضيته إلا أله خلاف للخبر ؛ لأنه 
لا يتحقق انعدام هذا المنى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على اللميت تسقط بعارض 
مضاف إلى اختياره من بثى أو غيره » وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن 
الباقين . وكذلك القتال إِذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول اللقصود » وإذا 


- 
حقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهي بمض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأ يست 
النوع الثانى من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؛ لأن ثبوت هذه 
الصفة بطريق الاقتضاء و إا ثبت مهذا الطريق الأدلى على ما نبينه فى باب الاقتضاء » 
والأدنى هو الحسن لمنى ف غيره لا لعمنه . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن 
عطلى الام يثبت حسن المامور به لعينه شرعا فإن الامس لطلب الإيحاد وعطلقه يثست 
أقوى أنواع الطلب وهو الإيحاب فيثبت أيضاً أعلى صفات الحسن ؛ لأنه استعباد 
فإن قوله : « اقيموا الصلاة » و« اعبدونى » ها فى المعنى سواء » والعيادة لله تعالى 
حا ا اوا کرو لی ی ن ا ا 
مق وة دون وجه > وما نكرل خيتا له فده الصينة [دحقيقة و بالطلق تثنف : 
الحقيقة دون الجازء وإذا ثبت هذا قلنا : اتف الفقهاء على ثبوت صفة الحواز مطل 
لفامون بد 6 قررنا أن متي اللأص حسن الأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد 
جوازه شرعاً ؛ ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يوز أن يكون واجب الأداء شرعاً 
إلا بعد أن یون جازاً شرعا » وعلى قول بعض المتكلمين #طلق الأعس لا يثبت جواز 
الأداء حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت20© أنه 
على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعاً » لا يكون حازاً إذا أداها على هذه الصفة» 
ومن أفسد ححه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يكون الؤدى حازاً إذا أداه » وهذا 
سهو مهم » فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى حازت صلاته » نص عليه 
فى كتاب التحرى فبا إا توضأً بعاء نجس فقال صلاته حائزة مالم يعلم فإذا علم أعاده . 
فإن قبل : فإذا حازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأعس لا يقتضى التكرار ؟ 

قلنا : المۇدی جاز 7 حتى لو مات قبل أن يعر لی الله ولا شىء عليه » فأما إذا عل 
فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بمد تبدل الحال لا يكون تكراراً » ومحقيقه أن الأ 
يتوجه بحسب التوسع ‏ ؛ قال الله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » فإذا کان 
عنده أنه عل طهارة شت الأمر ف حقه على حسب ما یلیق ع اله » ومن ضرورته 





. وفى العهانية : تضيق الوقت‎ )١( 
. أى جائز ظاهرا كذا مامش العمانية‎ 6 
. (؟) وف الحندية : الوسم‎ 





اه 
الجواز على تلك الحالة » وإذا تبدل حاله بالعل ثبت الأمر بالأداء “ كا يليق بحاله » ولكن 
لا كان له طريق يتوصل به إلى هذه الحالة إذا تحرز وأحسن النظر لم يسققط الواجب 
فى هذه الحالة بالأداء الأول وإن كان معذوراً فيه لدفع الحرج عنه » والحج بممزل 
مما قلنا » فالثابت بالآأم وحوب أداء الاعمال بصفة الصحة » وأما بعد الإفساد 
فالثاث وحوب الت<ال عن ارام بطريقه » وهدا ار آخر سوى الأول » والأموربه 
فى هذا الأمر حزى » فإن التحلل بأداء الأحمال بعد الإفساد جاز شرعاً . ومک عن 
إلى بكر الرازى رحمه الله أنه كان يقول : صفة الحواز وإن كانت تثبت ممطلق الأعر 
شرعا ققد تنناول الأمر على ما هو مكروه ذ ا ع 
وما مد و الت فاه ج وره رعا وهو مكو ااا و كلك و 
سبحانه وتعالى « وليطوئفوا بالبيت العترق » يتناول طواف الحدث عندنا <تى يكون 
طوافه ركن الحم » وذلك حار مأمور به شرعا » ويكون مكروها . 

قال رضى اله عنه : والأصح عندى أن بمطلق الأمر كا تثبت صفة الجواز والحسن 

عا شت انتفاء دفة الكراهة ؟ لان الأمر استعياد ولا كراهة ا اله 
لربه » وانتفاء الكراهة ثبت بالإذن شرعا ومعلوم أن الاذن ده ون اللا عر فيطل إيحاد 
الأمور به فلآن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى » فأما الصلاة بعد تغير الشمس 
الك اة تاعارد لأتعيه ون يسد الشمس والامور به هو الصلاة ؛ 
وكذلك الطواف الكراهة ليست ف الطواف الذى فيه تمظع البيت بل لوصف 
فى الطواف27؟ وهو الحدث وذلك ليس من الطواف فى شىء . 

ثم تکل مشايخنا رحمهم الله فما إذا انعدم صفة الويجوب لأمور به لقيام الدليل 
هل تبق صفة الجواز أملا ؟ فالمراقيون من مشايخنا يقولون : هو على هذا الحلاف عندنا 
لا تق ؛ وعلى قول الشافمى تبت » فيثبتون هذا لحلاف فى قوله عليه السلام : « من 
حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً مها فليكفر يعيفه ثم ليأت بالذى هو خير » فإن 
صيئة الأعر مهذه الصفة توجب التكفير سابقا على الحنث وقد انعدم هذا الوحوب 





. أى على الظامر -- کذا مهامس الاه‎ )١1( 
ae EN) 
(؟) وفى الممانية : فى الطائف‎ 


د مھ س 


بدليل الإجاع فبتق الجواز عنده وم ببق عندنا ؛ وححته فى ذلك أن هن ضرورة وجوب 
الأداء جواز الاداء والثات بضرورة النص كالنصوص » وليس من ضرورة انتفاء 
اجب ااا ف حك الجواز بمد ما اتن اخروت الل ».واشتدل عله 
بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب الآداء فيه ل يتنسخ تبعواز الاذاء + ولكا شرل :: 
مو حب الأ أداء هو مدّمين على وحه لا يتخير العسد بين الإقدام عليه وبين 2 
E‏ ز فيا يكون المبد غخيراً ذه » ويينهما مغايرة على سبيل امنافاة ؟ فإذا قام 
الدليل على انتساخ و ااا عو ا غير موحي لامر ا ال الاجر 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن بانتفاء حك الوجوب لقيام الدليل ينتسخ 
الامر ويخرج من أن يكون أمرأ شرعا والصير إلى بيان ءوجبه ابتداء وبقاة فى حال 
ابن اا ورغ 6 ناما بنذ خروصة نوق أن کون ارا اغ قاذ مين لاال 
بهذا التسكليف » وبعد ما اتنسخ الأء ر و ور اء لز رل رار السوع ذلك 
اليوم موجب ذلك الأعر » اال شوو رن ال روا ن الخد کا ف سار 
الآيام » وقدكان ذلك ثابتاً قبل إيحاب الصوم فيه بالأمر شرعاً فبتى على ما كان » حتى إذا 
7 بت الأمس يبتى > الجواز عندنا ؛ ولمذا قلنا اسح ا 
ال حازت صلاته » والواجب عليه فى الصر أداء الجعة بعد ما شرءت الجعة ولكن 
بق أصل أءر أداء الظهر ولمذا يازمه بعد مغى الوقت.قضاء الظهر » ولو شهد الجعة بعد 
الظهر كان مؤديا فرض الوقت ؛ فيه تبين أن الواحى أداء الجعة دون أداء الظهر ؛ 
إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجعة ؛ فكذلك يجب نقض الظهر المؤدى 
انا Ae‏ :للك دان اانه 
للدمذور رخصة فلا يتخير به حك ما هو عة » والله أعلم . 
فصل فى بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالآمر 
قال رضى الله عنه : اعم أن من شرط وجوب أداء الأمور به القدرة التى مسا 
يتمكن الأمور من الأداء» لقوله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» ولآن الواجب 
أداء ماهو عبادة » وذلك غبارة عن فمل يكختصبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه 
ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة » غير أنه لا يشترط وجودها 
زنك الام ا الاي هو اف لر او الخ و ار عا 
( © () 


ةكت 
واا ادى اارجود ها عد اباد وذلك فن مورد ساف عا 7 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الآمر لا عنم حة الآمر ولا مخرجه من 
كو عيبا وله هذا امايو رء فإن النى عليه السلام كان رسولاً إلى الناس 0 
قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلاكافة للناس » وقال تمالى : « نذرآ للشر » ولاشك 
أنه أمر جميع ا إلهم بالشر اع “م صح الأمر فى حق الذين وجدوا بمده ويلزممم 
الأداء 00 أن ا فيتمكنون من الأدا ل نال :«لانذرم به “ومن بلغ » 
وكا بحسن الأمر قبل وجود لامور د بحسن قبل وحود القدرة 5 سان ينا مد 
الاداء ولكن بشرط المكن عند الأداء ؛ ألا ترى أن التصريح ببذا الشرط لا يعدم 
صغة الحسن فى الأعر ؛ فإن امرض يؤمربتّتال المشر كين إذا برىء فكون ذلك حسناء 
قال تعالى : « فإذا ثم فأفيموا الصلاة » وهذا الشرط نوءان : مطلق » وكامل . 
فالطلق أدنى مايتمكن به منأداء المأمور به ماليا كان أو بدنيا ؛ لأن هذا شرط وحوب 
الأداء ف كل ار فاا س اه فال ور عر یخن واا فقد رفع 
الداع هم الخرج ووضع عہم الإصر والاغلال > وف ازوم الأداء بدون هده القدرة 
: من الحرج والثقل مالا يق » وعلى هذا وجوب الطهارة بالاء فإبه لا بسك لال 
عدم الماء لانعدام هذه القدرة » وكذلك فى حال المحز عن الاستعال إلا بحر ج بان 
بخاف زيادة امرض أو المطش » أو يلحقه نوع حرج فى ماله بان لا باع منه بثمر 
مثله » وكذلك ا الصلاة لا يجب ندون هده القدرة ؛ ولهذا كان وحوت الأداء 
بحسب ما بتمكن منه قاعا أو قاءداً أو بالإعاء » وكذلك وجوب أداء المج لا يكون 
إلاسبذه القدرة تملك الزاد والراحلة ؛ لآن السكن من السفر الذى يتوصل به إلىالآدا. 
لا كوق LOSSY ag A a N‏ 
فإنه لا يتمكن من الأداء“ عبادة إلا بملك امال ؛ ولهذا لا يمتير المكن منه 
قال وو و ا 
هناك غير مقصودة وهنا مقصودة » ومع ذلك صفة الانى فى المؤدى معتبر هنا ؛ 
(1) أى بالوحى - كذا مهامش المهائية . 


)0( 59 من ٠‏ الأداء ع صر سيأ لاژو اب کون فطلا وماة - كذا مامش العهانية ١‏ 
(r)‏ وهو الم حكن من الأداء 4 ن مال ET‏ عدت کا رامش العمانية ٠‏ 


حا 
قال عله السلام « لاصدقة إلاعن ظهر ع » وبدون ملك الال لا شت صفة الغنى ؛ 
ولهذا قال زفر والشافى رهما الله : إذا أسل الكافر أو بلغ السى أو أفاق الجنون 
أو طهرت الحائض فى آخر الوقت بحيث لا بتمكنون من أداء الفرض فما بق من الوقت 
لا يلزمهم الأداء لانمدام الشرط وهو المكن » ولكن عداءنا رجهم الله قالوا : 
يازمهم أداء الصلاة است-سانا ؛ لآن السبب الوجب جَزء من الوقت وشرط وجوب 
الأدا ٠‏ كون القدرة على الأداء متوم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق 
الأداء وهذا التومم موجود هبنا لمواز أن يظهر فى ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف 
الشمس فيسع الآداء كان لسلمانصلوات اللدعليه فيثيتوجوب الأداء به» ثم المحد (© 
عن الأداء فيه ظاهر لينتقل الك إلى ما هو خلف عن الأداء وهو القضاء » بمنزلة 
الحلف على مس المماء تنمقد موجبة للبر لتوثم الكون فما خلف عليه » ثم بالعجز 
الظاهر ينتقل الواح ف الخال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة » وكذلك الحدث 
فى وقت الصلاة ممن كان عادما للماء يكون موجباً لاطهارة. بالماء لتوثم القدرة علمها 
7 تتحول إلى التراب باعتبار المحز الظاهر فى الحال » غير أن فى فصل الحائض بشرط 

حقيقة الطهر فى جزء من الوقت بان تكون أيامما عشرة » أوالحك بالطهر فلل شرع 
بان ا ال لم والباق من الوقت مقدار ما يمكنها أن 
تفتسل فيه وتحرم للصلاة ؛ وهذا لأن فى أوامر العباد صفة الجسن » واروم الأداء 
شت ذا القدومن الثدرة #فإن :من :قال لامرى اسقى ماء غدا. کون ادرا كبيجا 
موجباً للاداء فلا يتمين للحال ؛ فإنه يدر على ذلك فى غد » لجواز أن يوت قبله 
او یغ رل هو المكن من الأداء » فكذلك فى أوامر الشرع 
وجوب الأداء يثبت ببذا القدر . ثم هذا الشرط محص" بالأداء دون القضاء 
فإنه شرط الوجوب ولا بتكرر الوجوب فى واجب واحد فلا يشترط بقاء 
. هذا المكن لبقاء الواجب ولكن إن كان الفوات إءضى الوقت لاعن تقصير 
منه بق الأداء واجبا عل أن يتأى بالحلف وهو القضاء » وإن كان عن #صير منه 





)١(‏ وف الممانة : 5552 الأداء فيه ظاهراً اا ينتفل عن ال 
)۲( وف المهانية َ أده ٠‏ 
(؟) وفى العمانية : حص ٠‏ 


ا 
فهو متعد فى ذلك وباعتبار تعديه يحمل الشرط كالقائم حكا ؛ ولمذا قلنا إذا هلك 
الال بعد وجوب المج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك؟ ؛ لأن المكن 
من الاداء علك الال كان شرط وجوب الاداء فييقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط . 
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهى زائدة على الأولى بدرجة كرامة 
مى اه تال + وفرق ما مهما اد لا تفر اول عة الاج كان فرط الروت 
فلا يمتبر بقاؤها لبقاء الواجب" والمانية يفير صفة الواجب فيجملها محا سهلا لينا ء 
وا اق ق لوا ؟ لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبق الأداء واحياً 
إلا بتلك الصفة » ولا يكون الأداء ببهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للاداء 
وبيان هذا أن الزكاة تسقط ببلاك المال بعد الممسكن من الأداء ؛ لأن الشر ع إعا 
أوجب الأداء بصفة اليسر ولمذا خصه بالال الناى » وما وجب الأداء إلا بعد مشى 
خول ليتحقق الناء فكون الؤدى حزءاً من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية فى 
السرا اسل اك ن الاداحشت ن مال اوي اع بعد هلاك المال 
يكن الؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباق ذلك الذى وجب 
ولا وحه لإيجاب غيره إلا سبب متحدد » ولذا لو اسهلك المال بق عليه وحوب 
الأذاء 6 ا اا ل ف ال کو الكت ذلك و 
على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب لاغرم عليه » كالمبد المانى إذا استهلك 
مولاه وهو لا يعلم بجنايته ,يصير غارماً لقيمته » وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا 
الي فود ا اا عاب اول ا ال ا وح اها 
ولا يدخل على هدا ما إذا هلك بءض النصاب فإن الواحب ببق بقدر ما بق منه 
وإن كان كال النصاب شرط الوجوب ف الابتداء ؛ لآن اشتراط كال النصاب 
ليس لأجل اليسر حتى يتخير به صفة الواجب » فإن أداء درم من أربعين وآداء خمسة 
من عاق مدي لر د ج اک و جد اا ربع المشر » ولكن شرط 
كال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يحب عليه » فالطلوب بالأداء إغناء الحتاج وإنا 





8 أ ره لور ونث الوق صا اا 0 
(؟) لاف الثانية فإنه يتغير به |! راحب من المكنة إلى البيرة ح كنذا مامش الساتة . 
(؟) وى الهندية : لأنه للا صار . 


س 
يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغنى كا يتحقق القليك من المالك » وأحوال الناس 
مختلف فى صفة الغنى بالال لؤمل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيراً » ثم هذا 
الغنى شرط وجوب الأداء بمتزلة أدنى الدسكن الذى هو شرط وجوب الأداء من غير 
أن صوق را صفة الواجب » فلهذا لا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب ولكن بقدر 
ما بقى من المال سق الواحب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه » وعلى هذا قلنا سقط 
العشر ملاك الخارج قىل الأداء ؛ لآن القدرة المسرة شرط الآداء فه © فالعشر 
مؤونة الأرض النامية ولا يحب إلا بعد ححقق امارج » فإنما يحب قليل من كثير 
من الاء فيكون الأداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج » وكذلك 
الحراج لا يبقى إذا اصطل الزرع آافة ؛ لأن وجوب الأداء باعتيار القدرة الميسرة ؛ 
ولهمذا يتقدر الواجب بحسب الربع » حتى إذا قل الخارج لا يحب من الخارج أ كثر 
من نصف الخارج إلا أن عند الْمَكن من الزراعة إذا لم يفعل جملت القدرة المبسرة 
ل چوا تقصير كان منه فى الزراعة » وذلك لا يوجد فها إذا اصطل الزرع 
أ فة » فلو بقى الخراج كان ا ؟ ولهذا7'© قلنا لا يسقط العشر عوت من عليه 
مع بقاء الحارج ؛ لأن القدرة الميسرة لأداء النالى بالال تكون وهو باق بعد 
مونه فيجعل ه وكالمى حكاً باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة الى يثبت بها 
الو حوب ابتداء » وكذلك ازكاة لا تسقط عونه فى أحكام الأ ؟ ولمدا نوص 
بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موه إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة » وباعتمار 
حياته حكماً وبقاء ال حل الذنى هو خااص حقه وهو الثلك فمكون الأداء منه بصفة 
اليسر إلا أنه إذا لم يوص لابق فى أحكام الدنيا بعد مونه لأن الواجب أداء المبادة: 
وباعتبار الحلافة التى تثبت بعد موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف لأن ذلك يثبت من 
غير اختيار له منه”"؟ وفى العشر معنى العبادة لالم يكن مقصوداً بى بعد موته وإن 
م يوص به » وكذلك الحراج إذا حصل الحارج ثم هلك قبل أدائه » وعلى هذا قلنا إن 
الحانث فى ينه إذا مز عن التكفير بالمال يحوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأن وجوب 
E‏ باعتبار القدرة اليسرة » ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا فى أنواع التكفير 


6 وف العمانبة : وعلى هذا. 
(؟) وف المندية : اختيار إليه فبه ٠‏ 


E 
بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه » بخلاف ما يقوله بعض التكلمين أن‎ 
الكل واجب لاستواء الكل فى صينة الأمس والتخيير لإسقاط الواجب با يعينه‎ 
منها » ويجعلون الأعس مثل قياس النهى ؛ فإن مثل هذا التخيير فى النهى لا يخرج حكم‎ 
: انهى من أن يكون متناولاً جيم ما تناوله الصيغة فكذلك الأمى » ولكنا تقول‎ 
و البى ضح رجرب لاما ء ف الكل مع ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك فى موضع‎ 
ها‎ ١ انى وحرف أو فى موضع التق يوجب التعميم, ؛ قال الله تعالى : « ولا تطم منهم‎ 
أو كقورا »هاما ق بات الكفارة د كر حرف أو فى موضع الإثبات فَإما يفيد الايحاب‎ 
فى أحد الأنواع » ألا رى ا بالأنواع كلها ل يكن مؤدي لواحب فى جميعها‎ 
وجل ان کن اعا قىل الأداء > ےم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واحماً‎ 
ويتأدى الواجب بنوع واحد » وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفً عن غيره ؛‎ 
ولوكان الكل واحباً 1 سقط الواجي فى البمعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف‎ 
عنه » فعرفنا أن الواج ب أحد الألواع » والتخيير لمكون الأداء بصفة اليسر ؛ ولهذا‎ 
حول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالال » والعتبر فيه المجز* للحال لا حقق‎ 
العحز بعحز مستدام فى العمر ؛ فإن فى قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » ما يدل على‎ 
أنه يمتبر العحز فى الحال ؛ إذ لو اعتبر المجز فى جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد‎ 
هذا المح » وكذلك التكفير بالطمام فى الظهار يعتبر المح فى الحال عن التكفير‎ 
بالصوم وا ل فن اانا فكفر بالإطعام حاز . فتبين مهذا كله أن المتير‎ 
الكفارة القدرة الميسرة للاداء » وبعد هلاك الال لا بق ذلك لو ! بتى التكفير‎ 0 
الال عبتا نا لحوزنا له التكفير بالصوم ؛ وَل شال هنا بن أن ملك الال دصنعه‎ 
أو بثير صئعه ؛ لأن الواج لا يصادف الال قبل الأداء ولا يبحمل الال مشغولاً به‎ 
فلا يكون الاسنهلاك تعدياً على حل مشغول بحق الستحق » ؛ ولهذا لا يسقط مبلاك‎ 
الال حتى إل" إذا أيسر بال آخر يازمه التسكفير بالمال ؛ لآن القدرة اليسرة تثبت‎ 
لك امال ولا تختص بال دون مال » فكان امال المستفاد فيه والال الذى عنده‎ 
نسل لان‎ N LOS a نار‎ 


: افظ ( إنه ) ساقط من الممانية والحهددبه‎ )١( 


01د 
الواجب ليس من تاء الال » وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال 
الثوا با ون ا ly CENE‏ ستوى 
) الال الناى وغير الناى ٠‏ ورج غ إذا هلك الال بعد وجوب الح 
بأ نكان مالسكا لاز زاد والراحلة وقت خروج القافلة من بده ق 
لآن ااشرط هناك أدنى الممكن دون الف .فالس فى سر الحج يكون الخدم 
والرا كب والأءوان وذلك ليبس شرط واو الفكن شرط وجوب الآداء فلا 
يشترط بقاؤه لبقاء الواجب . وكذلك لو هلك الال بعد وجوب صدقة الفطر » 
أو هلك من وجب عليه بعد وجوب الأداء فإنه لايسقط الواجي ؛ لأن شرط الوحوب 
هذاك أدنى المسكن وصفة الغنى فيمن بحب عليه الأداء دون اليسر ؛ ولهذا لو ملك من 
مال البذلة والمنة فضلا على حاحته مايساوى نصاءاً يحب عليه » ومهذا النوع من المال 
ين ادن ا( حن والعنی , u‏ م نابا انا صفة اليسر فهو مختص ,الال النائى . 
کون اسن فل اکال کے کا ها فعرفنا أن المكن والننى 
اا ی ی e‏ أغنوم عن المسألة فى مثل 
هذ اليوم » والإغناء إما يتحقق من الأنى » ولم يتير صفة الؤدى هذا 
الشرط فلا يشترط بقاؤه ليقاء ارا ؛ وعلى هذا الأصل قلنا لاتصح الزكاة 
فى مال المديون بقدر ما عليه من الدن ؛ الوجوب باعتبار الى واليسر وذلك 
ينعدم بالدن ؛ والغنى إما محصل به ا 5 عن حاحته » وحاحته إلى قضاء الدن 
حاحة أصلية فلا يحصل الغنى بلك ذلك القدر من الال » ولهذا حل له أخذ 
الصدقة وهى لا حل اننى » وإا تيسر الأداء إذا كان الؤدى فضل مال غير مشغول 
حاجته 0 قة الفطر على المديون إذا لم يماك نصاباً فضلا”' عن دينه 
لان الغنى لك الال معتبر فى إيحاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للاحتاج 
ونحاحته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الننى ) وإن کان الدين عل الممد الذى هو عبد 


_ لفظ ( أنه ) ساقط من المانية وال‎ )1١( 

(؟) أى صفة الواجب تبسيراً ‏ كذا هامش المّانية . 
(؟) وف الممانية : مال يفضل . 

(4) وف العمّانية : فاضلاً . 


5 
للخدمة فمل المولى أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؛ لآن صفة الغنى ثابت له بلك من 
اسان عرف هذا ادوم و ال اا غر رة فين كن الادامعته زود 
حب عن ولده الحر » وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يحب الأداء عن المدبر وأم الولد 
وإن ل يكن هوغنيا بملكه فهما ء فتكذلك”'؟ إذاكان المبد مشغولا بالدين لأن ذلك 
الدين على العبد بوجب استحقاق ماليته فيخرج الولى من أن يكون غنيا به » ولو كان 
هذا المبد الديون للتجارة لم يجب على الوى أن يؤدى عنه زكاة التحارة ؛ لآن الغنى 
الال الذى يحي أداء ازكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام 
الدين على العبد » ولا يدخل على ماذ كرنا وجوب كفارة الموسر”" على المديون 
مع اعتبار صفة البسر فى التكفير بلمال ؛ لأن المذّكور فى كتاب الأيمان أنه إذا 
حنث فی ین وله الف درم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعد ما يقَمى ديته 
الال » وم ؛ بتعرض"' لما قمل قضاء الدين أنه بماذا يكفر » فقال بعض مشاينا : يكفر 
العو اند لأن ماف يده من المأل مستحق بدينه مشغول محاحته ؛ وفى التكفير 
امال صفة البسر معتير بدليل التخيير الثابت بالاص » وبسبب الدين ينعدم اليسر 
فكفر بالصوم » ومنهم من يقول : بلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت سارة 
18 احرة وبا اوصيت ضكرا العية افلا تغيه ال كاذ من هذا الوحه فإنبا أوجبت 
شكراً للنعمة والغنى » ولمذا IEE‏ وحوه الغنى وذلك بالمال الناى ؛ 
وحاحته إلى قضاء الدين با لمال يعدم عام ای ن نت فول زاب اد 
تصدق به ليكون ذلك سارا ١‏ لاوم الدی لمق بارتسکاب عظور | اين وهو المةصود 
بالكفارة ؛ قال تعالى : « إن الحستات يدهين السَّيئات » بوه أن معنى الإغناء 
عبن مكين فى السكتير بالالء ألا ترى أنه حصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ؛ ولمدا 
ا فاكف الال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به » فعرفنا 
أن العتبر فى التسكفير بالمال أصل اليسر لا نبابته وتيسير الأداء قائم بلك امال مع قيام 
)١(‏ وف الممانية والحندية : وكذلك . 
١؟)‏ وف العمانية والمحندية : الموسرين ٠.‏ 
(؟) أى لم يتمرض عد فى كتاب الأعان لا فمل الةضاء » وكان فى الأصول ااثلاثة لا يتعرض 


وهو غلط فبدانا لا بلم . 
)4( وف اند رة ٠‏ لأ.ميث 


الدين عليه » فأما فى الركاة المتبر هو الإغناء ؛ ولهذا لا يتادى إلا يتمليك المال ؛ 
والإغناء لا يتحقق ممن ليس بغتنى كامل الغنى وبسبب الدين ينعدم الغنى ؟ ودا 
یعتنم ‏ وجوب أداء ان كاة وصدقة الفطر عل المدرون . 


فصل فى بيان مو جى الم فى حق الكفار 


لا خللاف ا مخاطون الإعان ؛ لان النى صل لله عليه E‏ مث إلى الناس 
ا إلى ايعان ؛ قل ال قل ا الناس ف رسول ان 01 
أنهم مخاطبون بالشروع من العقوبات » ولهذا تقام على أا ع اها 
لاا تقام بطريق اللوزى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها » واعتقاد 
ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه » بل" هو جزاء 
وعقوبة فبالكفار اليق منه بالمؤمنين . ولا خلاف أن الحطاب بالمعاملات يتناوهم 
أيضا لآن الطلوب بها ممنى دنيوى وذلك بهم أليق » فقد أثروا الدنيا على الآخرة ! 
ولأسبمملتزمون لذلك » فمقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسامين فما يرجم إلى المعاملات 
لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له . ولا خلاف أن الحطاب بالشرائع يتناولهم فى 5 
الؤاخذة ف الآخرة؛ لأن موجب الأعس اعتقاد الازوم والأداء وهم يتكرون اللزوم اعتقاداً 
وذلك كفر منهم بمتزلة إنكار التوحيد ؛ فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لايكون 
مع إتكار شىء من الشرائع ل کور ا او او ی ا 

من العتنا ثم فتد بطل قول لا إله إلا الله + ققد د كر تعفن من لا يعتمد على قوله من 
1 زماافى تصنيف له أن ال إذا أنكر شيئا من الشرائع فه وكافر فما أنكره 
مؤمن فما سوى ذلك » وهو شبه الحال““ من الكادم ببتلى الرء جثله لقلة التامل 
6 وفى اهندية : يعدم ٠‏ 

(۲( وفى الميانية : ١١‏ ل ماهو حزاء ٠‏ 


)۴( هو إسماءعيل زاهد كزا 5 مهأامش الما نة : 
(4) وفى اهندية : يشبه الحال ٠‏ 


اي 
أو اكات فة اغا ان من ذلك + ومع ذلك هو مخالف للرواية النصوصة عن 
المتقدمين من أحابنا رحمهم الله » فإذا ثنت أنه ترك ذلك استحلالاً وجحوداً يكون 
كفراً منه ظهر أنه معاقب عليه فى الآخرة كا هو معاقف عل أصل الكفر » وهو 
المراد بقوله تعالى : « وويل للمشركين الذءن لايؤنون الزكاة » :أى لابقرون بها » وقال 
تمالى : « ماسلکک فى سقر ١‏ قالوا : لم نك من المصلين » قيل فى ااتفسير : من 
السامين الممتقدين فرضية الصلاة . فهذا ممنى قوانا : إن الحطاب يتناو لمم فا برجم 
إلى المقوبة فى الأخرة 

ت الأداء فى أحكام الدنيا ذهب المراقيين من مشايمننا رجهم اله أن 
الحطاب يتناو لمر ان والآداء واجب علهم فإنهم لايماقبون على ترك الاداء إذا ل يكن 
الأداء واجبا علهم » وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون فى الآخرة على الامتناع من 
الاداء ف الد نا N‏ الزات المعادى فلا يصلح سببا لاستحقاق التخفيف » 
ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر فىجقهم » وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فا بسيبه 
موجود فی حمهم » وشرط وحوب الآداء المكن منه وذلك غير منعدم فی حالهم 6 
فلو سقط الحطاب بالآداء كان ذلك تخفيفاً والكفر لا يصلم فيفاً لذلك » ولا ممنى 
تقول من يقول إن الممسكن من الأداء على هذه الصفة”'2 لايتحةق حتى لو أدى 
۾ يكن ذلك معتدا به ؛ لأنه يتمكن به من الاداء شرط أن يقدم الإيمان والحطاب به 
نابت فى حقه » فهو نظير الجنب والحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الظهارة وهو 
مطالب بذلك » فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الحطاب بأدائها مع أن 
ا القكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو حان فى ذلك » فبحمل المكن 
قائما حكما إذا كان انمدامه سس جنايته » ألا ترى أن زوال اتمكن سب الشكر 
لا وسقط اللخطاب ادا العسادات » وكذلك انعدام المكن سبب الجهل إذا كان 
بتقصير” “مته لا يسقط الطاب بالأداء » فيسب اللكفر أولى . 

ومشاخ ديارنا بقولون إنهم لا مخاطبون بأداء ما حتمل السقوط من المبادات › 
وجواب هذه المسألة غير حفوظ من التقدمين من أسحابنا رحهم الله نصا » وللكن 

. أى صفة الكفر س كذا موامش الميانية‎ )١( 
٠ (؟) وف العيانية : عن تقصير‎ 
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مسائلهم ندل على ذلك ؛ فإن الرند إذا أسئ لايلزمه قضاء الصلوات التى تركها فى حال 
ااردة عندنا وتلزمه عند الشافى والمريد كافر . واستدل بعض اسا بنا على أن الحلاف 
يننا وبين الشافمى أن تنصيص علءائنا أن ذلك لا يازمه القضاء بعد الإسلام دايل على 
أنه لم يكن مخاطبا بأدائها فى حالة الكفر وهذا ضعيف » فسقوط القضاء عن الرند 
والكافر الاصلى بعد الإسلام بوجود الدليل السققط وهو قوله تعالى : « إن يننهوا 
يغفر للم ماقد سلف ( و فاا م : رالا لام يبحب ما قبله » والسقوط بإسفاط 
من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . ومنهنم من استدل على ذلك يمن 
صل فى أول الوقت عم ارد “م أسل فى آخر فر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا ؟ 
) لان باردة جعدم خطاب الأداء ف حهه والاعتداد ا 7 0 بناء عليه ؛ فأذا اسل 
وقد بی شىء من الوقت شت الوحوب باعتماره و صر اطا الاداء أتداء ¢( وعل 
قول الشافه ى لايازمه الآداء لان الطاب الاداء لاينعدم فى حقه بالردة فق الؤدى 
معتدا به » وعلى هذا الوحج ثم ارئد لم أسل ولكن هذا ضعيف أيضا ؛ فإن اللمؤدى 
إئما لايكون معتدا به بعد الردة لأن الردة تحبط العمل ؛ قال الله تعالى : « ومن يكفر 
الاعان فقد حبط عله ( عى ا کاس ن العيادات 3ه | حرط لا يكون ا 
فله دا ازمناه الاداء انا ٠‏ وممهم ه من تحمل هذه المسالة قرعا لاا شون بیننا و بيهم 
أن ا9ر ثم عند من نفس الإيمان وثم مخاطبون الإعان [ فيخاطبون الشرام 
وعندنا الشراثم ! ليست من نهس الإعان وم مخاطمون بالإعان ) فلا خاطبون الاداء 
الشرائم التى تبتنى على الإيعان مالم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضاً ؟ فإنهم مخاطبون 

العمويات والمعامللات ولس شىء من ذلك من نفس الاعان أدضا : 
الذى يصح من الاستدلال لمشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب لفظ مدكور 
فى الكتاب ؛ وهو أن من نذر أن يصوم شهراً نم ارمد ثم أسل فليس عليه من الصوم 
اأندور شی م ؛ لآن ارد تبطل كل عىادة ومعلوم أنه لم , رودا التعليل السادة EG‏ 
فهو ما أدى النذور بمد » فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة » فکكون هدا 
شبه التنصيص عن أحابنا أن اللخطاب بأداء الشرائع ال ا 





٠ وفى الممانية والطندية : عندم‎ )١( 
٠ (؟) مابين اأربعين زيادة من العمانية والحندية‎ 


مال يؤمنوا ٠‏ والدليل على صحة هذا القول أن النى عليه ال ا ا إلى المن 
فقال : « وغ هم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فإن ثم أحابوك فأعاءهم أن الله تعال 
ب ا » الحديث > فن هذا تنصيص على أن 
وخا الشرائع يترتب على الإحابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين » والدليل على 
ذلكامق طريق الي أن الا مادء الاد ال به“القوى اقراب ق اة حا 
من الله تعالى [ م وعده فى تنزيله والكافر ليس بأهل لثوا بالعيادة عقوبة له » على 
كفره حك من الله تعالى”'2 ]| كا أن العبد لا يكون أهلا لملك الال حك من الله تعالى 
والمرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك المتعة ما على الرجل يسبب النكاح أو يسبب ملك 
الرقبة حكماً من الله تعالى » وإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر فما هو الطلوب بالأداء 
يظهر به انعدام الاهلية للاداء » وبدون الأهلية لايشت وحوب الأداء وبه فارق الطاب 
بالإعان » فإنه بالآداء دسير أهلا لما وعد الله الؤمنين » فه تمين الأهلية للاداء أيضاً . 
الإععان فيلدئى أن جعل 8 حک بوحه الطاب بالأأداء عه کان ماهو مطالل به 
بالإيعان موجود فى حقه كا جمل النطفة فى الرحم كالمى حا يخ الاريك والرهية 
بالإعاتج ل اليل E‏ الحزاء ا هوإن ل يكن 
فہا مہ نى الصيدية حميقة . قلنا : هذا أن لو كان مال اه الإعان باعتبار الظاهر 
ا اة فا إل اذاه والصيدية مالم ا وال ا الكافر لسن 
للا عان ظاهراً > بل الظاهر من حال كل معتقدأ به يستد.م اعتقاده » لم هذا المعنى 
إعا لسقه.م اعتماره اذا كال بده إعا نه عرز وحوب ادا تهرر سلىه فى حال 
الكفر ؛ فيقال يخاطب بالأداء على أن يسل فيتقرر وجوب الا داء کا ف النطفة والبيض 
فإن حك العتق واللك والصيدية يتقرر إذا محققى صفة المياة فهما » وههنا ينعدم 
بالأنفاق #«فإنه رفك الأعان الوق وحوتث الاداء ىقى غا سى قى غا الىك : 
فإن قيل : أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب للك الال وإن م يكن 
اهلا للك المال ؟ فكذلك بحو فَانَ ا ن الكافر مخاطب اا السادات وإن ْم يكن 


ما م ال فن وياذة تعن النثائئة والحتدية + 
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أهلا لا هو القصود بالآداء . قلنا | : صحة ذلك التصرف من المملوك على e‏ 
فى حك أو على أن يتقرر الك له إذا أعتق كالكاتي » فأما هنا لا تثمت أهل 
الأداء فى حقه على أن يخلفه غيره فما هو المبتغى بالاداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد 
إعانه » وهذا بخلاف الحنب والحدث فى الحطاب باداء الصلاة ؛ لأن الأهلة للا هو 
موعود للهصلين لا ينعدم بالحنابة والحدث » ولكن الطهارة * شرط الأداء » وبانمدام 
الشرط لاتنعدم الأهلية لأداء الأصل » وماهذا إلا نظير من يقول اغيره أعتقعبدك عنى 

عل ألف درم ا يصح إعتاقه عن الأمر باعتمار 0 اللاك فى الحل * شرط الإعتاق 
فانعدامه عند الامر لاإعنع سحة الأمر على أن يكون موجباً لاحك له إذا وجد الشرط عند 

إيحاد العتق . ولو قال المولى لعبده : أعتق عن نفسك عبداً ب الأمر 
و يكن الإعتاق عن ع العمد ؛ لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه 
فلا رصح اه | باه بالإعتاق عن نفسه مع انمدام الأهلية » وتمين عدا أن سقوط الخطاب 
بالأداء عنهم ليس للتخفيف علهم م ظنوا بل لتحقق معنى المقوبة والثقمة ى حقهم ؟ 
فإن الإخراج من الأهلية لثواب العبادة يكون نقمة ؛ بوضحه أن الآمر لطلى أداء العبادة 
وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للمبادة بل يحسط عمله » كا قال الله تمالى + « وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل مجملناه هباء منثورا © ومعلوم أن ف العبادة المنفعة للدؤدى الأمور 
با للا مس ؛؟ قال اله تعالى : « ومن عر الا فلا نفسهم عهدون » والكافر لابستحدق 
هذا النظر والمنفعة عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفين عليه ! 
والإيجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور فسى أن يقصر فا لا.يكون واجباً دليه 
ولا بتمقصر ف اداء ماهو واحب عليه والكافر غير مستحق لمذا النظر » فقولنا وحوب 
الأداء لايتناوله يكون تغليظا عليه لاتخفيفاً » ولمذا أثنتنا 5 وخرت آلا فبا رجع 
إلى العقوبة فى الأخر ةف حقه » ثم هو هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حك فا برجع 
إلى ماهو المقصود بالعبادات فيكون عنزلة من قتل نفسه حقيقة » ولايحمل قاتل 
النفس حقيقة كالمى حك فى توجه الطاب عليه بأداء السادات لا التخفيف عليه ؛ 
فكذلك الكافر لآ يحمل متمكنا من الأداء حكا مع إصراره على الكفر لا بطريق 
التخفيف عليه ولكن تحمل ذمتهكالعدومة حك فى الصلاحية لوجوب أداء السادات 
فما محقيقا مني الموان فى حقهم وهوأن يلحقهم بالهائم التىلاذمة لما فى هذا الح 
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كا وصفهم الله تعالى قال : « إن ثم إلا كالا نمام بل ثم ا الا اها 
السادات ليسمى المرء بادائها فى فكاك نفسه ؛ قال عليه السلام : « الناس غاديان : 
ام نفسه قُوبقها » ومشتر نفسه فعتتها » يمنى بالائمار بالاوامر » والقول بان 
الكافر لبس بأهل للسعى فى فكاك نفسه مالم يؤمن لا يكون تخفيفا عليه » وهو نظير 
أداء بدل الكتابة لماكان7 ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه » فإسقاط امولى هده 
الطالبة عنه عند تجزه بالرد فى الرق لأيكون تخفيفا عليه » فإن مابتى فيه من ذل الرق 
فوق ضرر المطالية بالأداء . وإنما استنبطنا هذا من تعليل مد رحمه الله فى قوله : مافيه 
من الشرك أعظم من ذلك > علل به فى أنه لايازمه كفارة الظهار وكفارة اليين 
وإن حنث » وف الكفارات معن السادة على ما يبنا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا 
للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت فى حقه الحطاب بأداء الكفارة كا لايثبت 
فى حق السد الحطاب بالتسكفير بالمال لأنه ليس بأهل لذلك . ونظير ما قلنا من 
السات أن مطالة الطب الف كي اوا اا کن رو ااا كرون ارا 
من الطبيب لا إضراراً به » فإذا أبس من شفاله فترك مطالبته قرت الو کر 
ذلك تخفيفاً عليه بل إجباراً له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يدوق 
من کاس اجام » فكذلك هنا أن“ الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن 
معنى 'التخفيف علهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والمقوبة فا هو مصر عليه 

من الشرك » والله اعلم . 
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قال ری الله عنه : اعلم بأن موحب الهى شرعا زوم الانهاءعن ممأشرة الچ 
غقه كله نتن الاض ...آنا من حيث اللغة فصيغه اأص لان أن لانور به ما ينی 
أن رن٤‏ وغه الپ لان آله ما ينی أن لا يكون » وأما شر عا فالاعر لطلب 
إيحاد الأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار الخاطب فى حقيقة الإيحاد » وذلك 








)000 وف أفهند ية ا توصل . 
(؟) وف المهانة : هنا قولنا أن ٠‏ 
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فى وجوب الاثمار » والهى لطلب مقتضى”“الامتتاع عن الإيحاد على ابلع الوجره 
مع بقاء اختيار للممخاطب فيه و ذلك د حر الابباء. » فإذا ہین مرحب التهنى نا : 
مقتضى الهى قبح المهى عنه شرعا ». كأ أن مقتفى الأمر نحمن اللغير به شرعا 
ألا ترى أن التحريم لا كان ضد الالال كان متنقئ أحدها صد مضي ال شر 
ولأن صاحب الشرع جاء بقتمم الحاسين ونق التبا ج فسان مييه رحبا ببح الى 
عنه ‏ كان ا موا هله الحسن لاء رر به 

فإن قيل : للا لا يحمل مقتذى النهى شرعاً سمئ. الاذيهاء کا كان مقتفى 
الآمر حسن الاثمار ؟ قلنا لأنه يصير مقتضاها واحداً وهمما منايرةغ ل سبيل الضادة : 
أم الاثمار بفمل يقصده الخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الاثهار لكون 
ذلك مضافا إليه » فأما الانهاء يكون بإمتناعه عن إيجاد الفمل النهى عنه ثم إنعدامه 
لا يكون مضافا إلى كسبه وقصده » بل الانمدام أصل فبه مالى يوجده » وإذا ل يكن 
مانا إل فعله الذى هو اختيارى لایستف ان بوصف أتناعه عن الإتحاد بحسن 
مقصودا ‏ عرلا به أن قبح الذهى عنه ثابت عقتفى وجوب الاتهاء شرها ٠‏ 

فإن قبل + نركد الفمل الذى کر ن إيحاداً فمل مغصود منه علي ماهر مدهب آمل 
السنة والماعة أن ترك الفمل فمل لا فيه من أنته إل أحد السدين والاشباء به 
يتحقق » قلنا هو كذلك ولكن موجب الى هو الانتهاء وحمانته الامتناع عن 
الإيحاد ء ثم إن دعته نفسه إلى الإيحاد بلزمه الترك ليكون مادا واأنبى غنه ببق 
عدما كم كان ٠‏ ألا ترى أن الامتناع ادى به. حمق الانهاء ستغرق م الممر ء 
والترك الذی هو فمل «نه لابخغرق : فإنه قبل أن يل به يكرن منمبا بالا.تناع عده 
ولا يكون مباشراً للفمل الذى عر ترك الاحاد. فإن ذلك لامكو إلا عن دصد مده 
الوه 

وبيان هدا أن المائم مأمرر بترك اقتضاء السبرثينى حال الصوم فلا يتحقق 
منه هذا الفمل ركنا للصوم حت به فودشك.ده » والمعتدة بمنوعة من العزوج والخروج 

والتطبي وذلك رگ الاعتداد ويم ذلك وإن نعل به حى 5 انقضاء عدا عفى 


٠ لفظ ( مقتضى ) ساقط من الميّانة والهندية‎ )١( 
. (؟) وف الميائية والحذدية : ضدا للاحلال‎ 
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الزمان قبل أن نشعر به » وعلى هدالق قال اكمس ابه + إن ل أت طلاقك فأنت طالق 
“م قال لا أشاء طلاقك لم تطلق > ولو قال : إن أبيت طلاقك فانت طالق ثم قال قد 
أبيت طنقت ؛ لأن الإباء فمل يقصده ويكسبه فيصير موحوداً بقوله قد أبيت 
ولايكون ذلك مستغرق اة“ » وعدم الشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك 
ستنرق عره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بامتناعه من الشيئة 
واحردين عو 

وإذا تبين أن مقتضى الى قبح الى عنه شرعا فنقول : المهبى عنه فى صفة 
القبح قسمان : قسم منه ماهو قبيح لعينه » وقسم منه ماهو قبيح لغيره » وهذا القسم 
نوع أوعین : e‏ حاوره جما ظ ونوع منه باهر تيدع لد 
اتصل به وصفا . فاما بيان القسم الأول فى العمث والسفه فَإمهما قبيحان شرعا ؛ لان 
واضع الأغة وضع هذين الاسعين لما يكون خالياً عن الفائدة » ومينى الشرع على ما هو 
حكة لامخلو عن فائدة » فا يخلو عن ذلك قطعاً يكون قبيحاً شرعاً » ومن هذا النوع 
فمل اللواطة » فالةصود من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل وهذا الحل ليس بمحل له 
أصلا فكان قبيحاً شرعاً » ونظيره من العقود بيع اللاقيح والمضامين » فإنه قبيح 
شرعا لان البيع مبادلة الال بالمال شرعا وهو مشروع لاستماء الملل به » والماء 
فى الصلب والرحم لامالية فيه فلم يكن محلا لابيع شرعاً » وكذلك الصلاة بغي ظ 
الطهارة لآن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون اللصلى طاهسا عن الحدث 
والحنابة فتنعدم الأهلية بإنعدام صفة الطهارة » وانعدام الأهلية فوق انعدام الحلية » 
فكا نكل واحد مهما قبيحا شرعا مبذا الطريق ٠‏ 
وك هذا النوع من الى بيان أنه غير مشروع أصلاً لآن الشروع لا يخام 
حكة ) ويدون الأهلية واحلية لا تصور لذلك فيعل به أنه غير مشروع أصلاً : 
وبيان النوع الثانى من الأفمال وطء الرجل زوجته فى حالة الحيض ؛ فإنه حرام 
منهى عنه ولكن لمعنى استعال الأذى واستعال الأذى محاور للوطء جما غير متصل 
به وصفاً » ولهذا حاز له أن يستمتع مها وم سوى موضع خروج الام ف قول مد ر حمه 


۶ن 


الله لانه لاحاور فعله استمال الأذى > وف قول إلى حشفة ره الله يستمتع میا 








٠ وفى الممانية : أعمر»‎ )١( 
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فوق المأرر“ ويجتنب مانحته احتياطاً ؟ لأنه لا يأمن الوقوع فى استعال الأذى إذا 
استمتع مها ف الوضم القريب من موضم الأذى . 
ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء » فإنه منهى عنه لما 
فيه من الاشتفال عن السعى إلى الجتعة بذيره بعد ما تعين أزوم السعى وذلك يجاور البيع 
ولا يتصل به وصفا » والصلاة فى الارص الغصوبة مسهى عبما لممنى شغل منك الغير 
بنفسه وذلك جاور لفمل الصلاة ججعا غير متصل يه وصفا » فعرفنا أن قبحه لمنى فى غيره . 
وحك هذا النوع أنه يكون بحا مشروعاً بعد البى من قبّل أن القبح لما كان 
باءتىار فمل ا سوى الصلاة والبيع والوطء لم يكن مور فى الشروع لا أصلا 
واا »> آلا ری أن الصائم | إذا رك الصلاة يكون فمل الصوم منه عبادة حيحة 
هو مطيع فيه وإنكان عاصيا فى ترك الصلاة 1 وهنا(" کول مطيعاً فى الصلاة وإن 
كأ قاس ف مات ار كمي وساف | لوطه البلوك بالتكاح وإ نكان عاصيا 
مرتكباً للحرام باستعال الأذى » ولمذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطء الثالى إياها 
فى حالة الحيض » ويثبت به إحصان الواطى" أيضا . 
وأما النوع الثالك فبيانه فى الزنا("؟ فإنه وطء غير ملوك فكان قبيحاً شرعا ؛ لأن 
الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل ملوك > فقال اله تعالى : « إلا عل 
أزواجهم أو ماملكت أانهم » ونظيره من المقود الريا فإنه قبيح لممنى اتصل بالبيع 
وا وهو انعدام الساواة التى هى شرط جواز البيع فى هذه الأموال شرعاً » ومن 
العبادات الهى عن صوم يوم العبد وأيام التشريق فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذى 
هو محل الأداء وصفاً وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة . ثم لاخلاف فها يكون من 
الأفمال التى يتحقق حسا من هذا النوع أنه فى صفة القبح ملحق بالقسم الأول ؛ فإن 
لزنا وشرب الجر حرام لعينه غير مشروع أصلا ؛ ولهذا تتعلق مهما العقوبة التى 
تندرى بالشمهات »> وماکان مشروعا من وحه واا لغيره لا يخاو عن شسهة » 
فيجاب العقوبة فنهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لمينهما وذلك دليل على قبح الى 


٠ وفى اهندية : فهاءنا‎ )١( 
٠ (؟) وف الممّانية والهندية : فى الأفعال الزنا‎ 








)0 


واختلفوا فما يكون من هذا النوع من المقود والمبادات . قال علماونا رجهم الله ؛ 
موجب مطالق الى فا تقرر المشروع مشروعا وجمل أداء العبد إذا باشرها فاسداً 
إلا بدليل . وقال الشافمى : موجب مطلق الْهى فى هذا النوع انتساخ النهى عنه 
ور وة من أن بكرن مشروعا ألا إلا بدليل . وححته فى ذلك أن الهى ضد 
الأمر . ثم مقتضى مطلق الأعر شرع المأمور به » فقتضى مطلق النهى ضده وهو انعدام 
كون الهى عنه مشروعاً » وهذا لأن الحقيقة هو الراد من كل نوع حتى يقوم دليل 
الجاز» ثم الحقيقة فى مطلق الأعر إثبات صفة الحسن فى المأمور به شرعا لمينه لا لغيره . 
وكذلك الحقيقة فى مطلق النهى إثات صفة القبح فى الْهى عنه لعبنه لا لغيره » وهذا 
لأن المطلق يتصرف إلى الكامل دون الناقص ؛ فإن الناقص موجود من وجه 
دون وحه ومع شسهة العدم فيه لا شت ماهو الْقَيقَة فنه » نهد وان الطلى 
يتناول الكامل » والكال فى الأمر الذى هو طلى الإيجحاد ان بحسن التي نه 
لمينه » فكذلك الكال فما هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح فى إيحاده لعينه . وإذا 
تقرر هذا خرج المهى عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى الهى وحكه » أما مقتضاه 
فلآن أدتى درجات المشروع أن يكون مباحا » والقبيح لمينه لايجوز أن يكون مباحا 
فكذلك لايحوز أن يكون مشروعا » وهذا تبين أن الى بعنى النسخ فى إخراج 
آل غه ن ان کن روه واا عة ف ری ال ا[ کن ما ا 
للناهى فى الاثهاء » ويكون عاصياً لا محالة فى ترك الاتهاء » وإنما يكون عاصياً 
عباشرة ما هو خلاف المشروع » فعرفنا ا ال عر مع أن كرن روغ : 
شرره أن امهو يه لا كوة درشا .نه امد وإن كان لا تنعدم به الإرادة » 
والقضاء والمشيثة بمنزلة الكفر والعاصى » فإنها تكون من العباد بالإرادة والشيئة 
والقضاء ولا يكون عرضيا به ؛ قال الله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » والمشروع 
ما يكون مرضا به 4؛ قال الله تمالى « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا » الاآية ؛ 
فهذا تبين أن الهى عنه غير مشروع أصلاآًء ثم صفة القبح فى النهى عنه وإن كان 
لمنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه لم ببق مشروعاً لآن ذلك الوصف لا يفارق 


٠ وف العهانية : منصرف‎ )١( 


برد 
الهى عنه ومع وجوده لا يكون مشروعا » فبه يخرج من أن يكون مشروعاً اسا( 
عزلة نكاح المعتدة والنكاح بغير شهود فإن النهى عنهما كان لعنى زائد على ما به ينم 
العقد من فقد شرط أو زيادة صفة فى امحل » ثم يخرج ؛ به من أن يكون مشروعاً أصلا 
مقيداً ا هوا م الطلوب من النكاح . إذا تقرر هذا فالسائل نخرج له على هذا الأصل 
هنا أن الزنالا وجب حرمة الصاهرة لآن بويا بطريق النعمة والكرامة حتى 
101101101011120 
قبيح لمينه غير مشروع أصلا فلا يصلح سبما لمذه الكرامة ٠‏ ومنها أن البيع الفاسد 
حو الربا والبيع بأجل تجهول وبيم الال بالجر لا يكون موجباً للمنك بحال » لأن 
الك نعمة وكرامة ؛ ألا ترى أن صفة المالكية إذا قوبلت ,المماوكية كان معنى النممة 
بالمالكية فيستدعى سببا مشروعاً والفبيح لعينه لا يكون مشروعاً أصلا . يقرره أن 
النعمة تستدعى سببا مرغوباً فيه شرعاً ليرغب العاقل”" فى مباشرنه لتحصيل النعمة 
والهى عنه شرعا لا يحوز أن يكون مرغوباً فيه شرعاً . ومنها أن النصب لا يكون 
موجباً للملك عند تقرر الضمان لهذا العنى . ومنها أن استيلاء الكفار على مال الل 
لا يكون موجبا للملك لم شرعاً لأن ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعاً فى 
نفسه ولا يصلح سيباً لك مشروع مرغوب فيه ٠‏ ومنها أن صوم يوم الميدلم ببق بمد 
الى وا مشروعاً حتى لا يصح التزامه بالندر لان الصوم الشروع عمادة والسادة 
اسم لما يكون امرء عباشرته مطیما اربه » فا يكون هو بمباشرته عاصبا مرتكيا للحرام 
2 وا روا وان العاصى فى سفره كالعبد الأبق 'وقاطم الطريق 
لا رخص ,رخص المسافرين » لآن سوت ذلك بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند 
السير الديد » فإذاكان سيره معصي ةلم يصلح سيا لاهو نعمة فى حقه » إذ النعمة 
نستدعى سبباً مشروعا”" ومايكون الرء عاصياً بمباشرنه فإنه لآيكون مشروعاً . وملا 
بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعاً مفيداً لمككه لأن النجاسة لما اتصات 
ااي ت“ محيث لا تفارقه خرج الدهن من أنيكون محلا للبيم الشروع 
)١(‏ قوله مرج من أن يكون معروعاً أصلا ساقط من المندية . 


(؟) وف الندية : العامل . (۴) وف المّانية : مرغوياً . 
(4) وف الممانية والهندية : وصارت ٠‏ 


— A لس‎ 


والتحق بودك اليتة فخرج“ من أن يكون محلا للبيح مفيداً لحكه وهو املك کا 
يبنا فى بيع اللاقبح والضامين . قال : ولا يدخل عل ماذ كرنا الظهار فإنه موجب 
السكفارة التى هى مشروعة وإن كان هو فى نفسه قبيحا حراماً لأنه متكر من القول 
وزور » هذا لأن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب الحظور بمتزلة الحدود لا أصلا 
بنفسه على سبيل الكرامة والنممة » والجزاء يستدعى سببا محظوراً فيكون“ الظهار 
حظوراً حقق معنى السببية لما هوف معنى7" الجزاء » ولا تعدم الصلاحية لذلك . 
ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الحارية الشتركة » فإنه يبت النسب والملك 
ستول فى نصيب شربكه وذلك حم مشروع ينبت يسبب وطء رن جوت 
النس باعتبار وطثه ملك نفسه والهى اعكاز أن بوطاه وسادك ملك الشترياكف أنضا 
وملك الشريك مجاور للك جما غير متصل علكه وصفا وكان ف ‌الصلاحية شوت 
النسبه بمنزلة الوطء فى حالة الحيض . ثم إبما يملك نصيب الشر يك حكما لثبوت أمية الولد 
فى نصيبه » وكون الاستيلاد مما لا يحتمل الوصف بالتجزى وذلك غير محظور . 
ولا يدخل على هذا الطلاق فى حالة الحميض أو الطهر الذى حامعها فيه فإنه منهى عنه 
ومع ذلك کان واقعاً موجباً لمكي مشروع وهو الفرقة ؛ لآن هذا الهى لأجل الحيض 
وهو صفة الرأة غير متصل بالطلاق وصفا ولكنه عحاور له جمعا حين أوقمه فى وقته . 
وكان الهى لعنى الإضرار مها من حيث تطويل العدة علها ؛ أو تلبيس أمر العدة علمها 
إذا أوقم فى الطهر الذى حامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذى هو سبب الفرقة 
أسلا ولا وصغ“ . ولا يدخل على ما ذكرنا إحرام الجامم لأهله فإنه ينعقد 
موجباً أداء الأعمال وإنكان منهيا عنه ؛ لأن الهى عن الجاع مع عقد الإحرام وال جاع 
غير متصل بالإ<رام أصلا ولا وصفاً » ولمذا كان موجبأ للقضاء والشروع بصفة الفساد 
غير موجي للقضاء بالاتفاق » فتبين به أنه ينعقد صحيحاً ثم فسد لارتكاب الحظور به > 

. وف الميانية : وبدون الل لا يكون البيمع مفيداً‎ )١( 

)0( وفى العمانة : فكون ٠‏ 

(؟) وف الميانية والحندية : لأ هو معنى ٠‏ 

)0( لأنه يشتيه علا أمرها أنها من ذوات الأعال أو من ذوات الأقراء لا<مال أن يكون 
الوطء معلقا . 

(ه) أى أحرم بأهله حاة الجاع - كذا مهاءش المهانية ٠‏ 


E 
ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه الرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذى‎ 
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعال أو . الدم عند الإحصار فبازمه أداء الأعال‎ 
ليكتسب به طريق الحروج من الإحرام شرعا وذلك مشروع فبحوز أن يلزمه أداء‎ 
الأعمال أيضاً . وكذلك لو حامعها بمد ما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا‎ 
العنى ؛ ولآن الجاع فى الإحرام محظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يازمه من أداء الأعمال‎ 
بعده على وجه لا يكون معتداً به فى إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو‎ 
يحظور ؛ وكلامئا فما هو مشروع ابتداء لاجزاء » وقبل الجاع ازمه أداء الأعمال بسبب‎ 
مشروع وليس إلى السد ولاية تغيير الشروع وإنكان الأداء يفسد بفعل منه كا تفسد‎ 
الصلاة بالتكلم فها ولا يتغير به الشروع » وإذا لم يصلح فمله مغيرا بق طريق‎ 
الحروج بأداء الأفعال مشروعا کان قبل الجاع > وللشرع ولاية ننى الشروع‎ 
وإخراجه من أن يكون مشروعاً كا له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذى هو دليل القبح‎ 
فى الهى عنه ؛,فصلح أن يكون مخرجا لدمهى عنه من أن يكون مشروعا ؛ فلهذا لم‎ 
. ى روغا بعد الہی‎ 

كا NE a‏ 
صلی الله عليه وسل عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فهانا عمايتكون وعا لايتكون 
والهى ما لا يتكون لغو » حتى لايستقم أن قال للاعمى لا تتصر »› وللا دی 
لا تطر » ومعلوم أنه إنما نبى عن صوم شرعى » فالإمساك الذى يسمى صوما لئة غير 
منهى عنه » ومن أتى به لجية أو مرض أو قلة اشهاء لا يكون مرتكياً للنبى 
عنه » في |(۱) دليل على أن الصوم الدى هو عبادة مشروع فى الوقت بعد الهى 
کا کان قیلہ ۹ ۔ 

وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدها أن موجب الهى هو الاتهاء وإنما 
يتحقق الانهاء عن شىء والممدوم ليس بشىء » فكان من ضرورة حة النهى موجباً 
للانهاء كون المهى عنه وا فى الوقت » فكيف يستقم أن يجمل المهى عنه 
غير مشروع بك الهى بمد ماكان مشروعاً ! وبه تبين أن الهى ضد النسخ » فالنسخ 

٠ وف العمانية واهندية : فهو‎ )١( 

(؟) وف الميانية : ا كان مصروعاً قبله ٠‏ 


قصرف فى الشروع بالرفع م ينعدم أداء المبد باعتبار أنه لم ببق مشروعاً وليس للعبد 
ولاية الشرع » والهى تصرف ف منم الخاطب من أداء ما هو مشروع فى الوقت 
فيكون انعدام الأداء منه انتهاء جما نهى عنه » ومقتضى الهى حرمة الفمل الذى هو 
أداء لوجوب الاتهاء فبق ااشروع مشروعاً كا كان > ويصير الأداء فاسهاً حراماً ؛ 
لآق افه رلك الآشاء الوالجن: بالبى .وان هذا ق قله تناق. وول خرن هزه 
الشجرة » فإنه كان نحرعا لفعل القربان ولم يكن تحرعاً لعين الشجرة » وكا لا يتصور 
نحرم قربان الشجرة بدون الشحرة لا يتحقق نحريم أداء الصوم فى وقت ليس فيه 
صوم مشروع . ومهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والمقود المكمية 
والعبادات الشرعية » فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسيّة انعدام التكون » 
فقلنا تأثير التحريم فى إخراجها من أن تسكون مشروعة أصلاً وإلاقها بما هو قبيح 
لمينه » ومن ضرورة حرم المقود الشرعية بقاء سيا بريه إذ لا تكون لما 
إذا ل تبق مشروعة » وبدون التكون ل يتحقق نحريم فصل الأداء »> وكذلك 
SERS‏ حقيقة الهى لا أن يكون ركًا 

للحقيقة كا قرره االخصم . يوضحه أن صفة الفساد للعقد لا يكون إلا عتد وجود العقد 
فإن الصفة لا تسبق الوصوف » وكذلك فساد الؤدى من الصوم لا يسبق الأداء » 
ولا أداء إذا ۾ سق مشروعا » فبه تين أنه مشتروعا وا لر و غات لا كرون فا 
لعينه » قعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحا فاسداء إلافى موضع 
يتمفر المع بين صفة الحرمة وبقاء الأصل » حينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك فسخا 
الہى لا أن LCS‏ ولا ضرورة هنا . فالصوم 
والصلاة يستقم أن يكون أصله مشروعا أمع کون الأداء حرام كصوم بوم الشك 
والصلاة فى وقت مكروه » وكذلك المقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعاً 
مع حرمة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق فى <لة الحيض وف الطهر الذى جامع 


ل" 


وتقرير آخر أن النهى يوجب إعدام النهى عنه بفمل مضاف إلى كسب العبد 


٠ وف العمانية 5 جامعها فيه‎ )١( 


د 
واختياره لأنه ابتلاء كال ص » وإنما يتحقق الابتلاء إذا بى للمبد فيه اختيار » حتى إذا 
اننهى معظما هرمة الناهىكان مثاباً عليه » وإذا أقدم عليه تاركا تعظم حرمة الناهى 
كان معاقباً على إيحاده » ولا يتحقق ذلك إلا فما هو مشروع » فهذا تبين أن موجب. 
الهى إعا يتحقق فى المقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد الهى ؟ 
فأما صفة القبح فهو نابت بمقتضى الهى » و لكن ثبوت القتضى لتصحيح القتضى 
لا لإبطاله » وإذا انعدم الشروع عقتضى صفة القبح ينعدم موجب اللهى » وبانمدامه 
سطلالهى فلايحوز إثبات المقتضى علىوجه يكون مبطلا للمقتضى . والشافمى ره الله 
فمل ذلك فكان قوله فاسداً » ونحن أثبتنا أصل الهى موجباً للاتهاء » لم أثبتنا 
اللقتتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل ولكن يثبت القبح والرمة 
صفة لاداء العبد اأشروع فى الوقت ؛ فإن القبح إذا كان فى وصف الشىء لا يعدم 
أصله كالإحرام بعد القساد فإبه و اس وإن كان عا لعنى اتصل بوصفه وهو 
الفساد » والعذر الذى ذ كره يرجم | ال عقن ماد ا » فإن فساد الإحرام بالجاع ) 
حك ابت شرعاً وف الشرع ولاية إعدا م أصل الإحرام ذاو كان من ضرورة صفه 
الفساد انعدام الأصل فى الشروعات لكان اجج بفساده شرعاً معدماً لأصله 4 
ألا رى أن بسبس الردة بنعدم أصل الإحرام وإن كان ذلك من أعظم الحنايات ؛ لان 
حموط العمل بالردة حكم شرعى » وبسبب الإحصار يتمكن من الحروج ٠‏ من الإحرام 
قبل أداء الأعمال وذلك جناية من المد © ولكن جواز دفع ضرر استدامة الإحرام 
عن نفسه حك شرعى فيتمكن به من الحروج قبل أداء الأعمال » وكان ما بيناه مهاية 
فى التحقيق » ومراءاة لمقيقة موجب الهى » وإثبانا بمقتضاه بحسي الإمكان ‏ 
ومهذا ين يتبين الفرق بين الأمر والهى على ما استدل به الخصم ؟ فإن مطلق الأعر وجب 
و ؟ لأنه طلب الإمجاد بأبلغ الجهات » فمام ذلك بالوحود حقيقة 
فكان ف إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر على هذا الوجه محقيق الأمور به ؛ فأما 
الى فطلب الإعدا م بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى 
كا فى الأعر» وحقيقة ذلك إنا يتكون به فبا هو مشروع ويبق بعد الهى مشروعاً » 





٠ وف العهانية والهندية : العدو‎ )١( 


س 
فيثبت مقتضاء على الوجه الذى يوجبه ما هو الموجي الأصل فيه <قيقة » وك أن الأمور 
به لايصير موجوداً بمقتضى الأمر لأنه ينمدم به ممنى الابتلاء فكذلك النهى عنه 
لا ينعدم 'عمجرد الهجى لتحقيق معنى الاتهاء07) وإذا ل ينعدم بھی مشروعا لاعالة . 
وبيان تمخري المسائل علىهذا الأصل أن نقول : الصوم مشروع فى كل يوم باعتبار 
أنه وقت اققضاء الشهوة عادة » والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة اء اة 
ال نال تووم اليد كن ر الأيام فى هذا كان الصوم مشروعاً فيه وباللهى لم ينمدم 
هذا الى › ای لی ا د ضوع شعن ولكن لمافيه من ممنى رد الضيافة ؛ 
وإليه وقمت الإشارة فى قوله عليه السلام « فإنها أيام أ كل وشرب » وهذا المنى 
باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح فى الصفة دون الأصل وهو أنه يكون 
حرام الأداء » والؤدى يكون عاصياً بارتسكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا 
فى الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولحذا قلنا يصح التزامه 
بالنذر » لأنه بالنذر يصير ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة ف الوقت ولا فساد 
فى الشروع » ودكر اليوم لبيان مقدار ماالتزمه على مابينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ولهذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله [إنه2" | لا يلزمه بالشروع ظ 9 أفسده بعد الشروع لايازمه 
القضاء لأن الشروع أداء منه فيكون حراماً فاسداً فيكون”؟» هذا مطالباً بالكف عنه 
شرع لابإمامه فلا يكون الإفطار جنابة منه علو حق الشرع ولايبت فى عهدته حتى يحتاج 
إلى القضاء » فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره ويؤمر بالحروج عنه بصوم 
يوم آخر وبه*© يتم التحرز عن ارتكاب افرع ولكن سام ج ن مو 
نذره لأنه التزم الشروع فى الوقت وتتيقن أله29 أدى الشروع فى الوقت إذا صام 
فيسقط عنه الواجي وإن كان الأداء فاسداً منه كن نذر أن يعتق عبداً بعينه فممى 
ذلك العسد أوكان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق ببنهما » فالعبد مستهلك باعتبار 


٠ وف العمانية والهندية : معنى فى الابتلاء‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العمانية والهندية‎ 

(؟) وف العهانية والهندية : وإذا ٠‏ 

(4) وف المهانية : ولكون ٠‏ 

(0) وف العمانية والندية : فيه ٠‏ 

٠ وف الهندية : : يأنه‎ )١( 





ظ Ai‏ — 
وصفه [ قائم باعتبار أصله » والصوم فى هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأداء 
باعتبار وصفه ”“ ] و مذا لا يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم ؛ لأن ذلك وجب 
فى ذمتهكاملا وبصفة الفساد والحرمة فى الأداء ينعدم الال ضرورة » وعلىهذا الصلاة 
فى الأوقات الكروهة » فالأداء منهى لمنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس على ما ورد به الأثر فلا ينعدم أصل المبادة مشروعاً”؟ فيه ولكن 
حرم الأداء ويازم بالشروع کا يلزم النذر ؛ لأن اأعلاة عبادة معلومة بأركانها والوقت 
ظرف لما لا معيار فلا يصير مؤدياً بمجرد الشروع والحرم هو الآداء » ويتصور مبذا 
الشروع الأداء بدون صفة الحرمة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فل يكن الشروع 
فاسداً كا لم يكن النذر فاسداً فيازمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب آخر ؟ 
لأن الى باعتبار وصف الوقت الذى هو ظرف للاداء يمكن تقصاناً ف الآداء والواجب 
فى ذمته بصفة الكال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه ؛ فإن الوجوب باعتبار ذلك 
الجزء الذى هو سبب وإنما يبت الوجوب بصفة التقصان وقد أدى بتلك الصفة 
فسقط عنه الواجب ؛ وعلى هذا قلنا : البيم الثامتن يكون مشيووعا باس وجا 
لمكه وهو الملك إذا تأيد بالقبض ؛ لأن الشروع إيحاب .وقبول من أهله فى محله 
وبالشرط الفاسد لامختل ثىء من ذلك ؛ ألا ترى أن الشرط لوكان حازاً 1 يكن 
ما لاال كون نكر اؤعقة #.والعينية الناسد لا كلوق مضنا لأصلة أنضا بل 
يكون مثيراً لوصفه فصار فاسداً » وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله 
لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة » وهذا السبب مشروع لإإثبات اللاك ؛ وملك المين مع 
صفة المرمة يجتمع » ألا ترى أن من ع اشترى أمة محوسية أو مرندة يثبت اللك له مع 
لابوا اسم إذا مخمر يبق ماوكا له مع المرمة فلهذا أثبتنا فى البيع " الفاسد 
ملكا حراما مستحق الدفم لفساد السبب ولم ينعدم به امنا الشروع يمخلاف التكاح 
الفاسد فإنه ليس فى التكاح إلاملكا ضروريا يثبت به حل الاستمتاع ؟.ولهذا سمى ذلك 
الك حلال فى نفسه » ومن ضرورة فساد السس ثبوت صفة الحرمة » وبين الحرمة 





)0320( زيادة من الفهانية والهندية . 
)۲( وف الحندية : مثسروعة . 
(؟) :وف الغندية والعمانية : بالييع ' 


E 
و بينملك التكاح منافاة فينعدم املك ؛ ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون‎ 
وة ن السات العا را ا ورت الس وورب اروا‎ 
من حك الشبهة لامن ج5”'" أصل المقد شرعاً » وهذا الكلام يتضح فى التكاح بغير‎ 
شهود ؛ فإن قوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بشهود » إخبار عن عدمه بدون هذا‎ 
الشرط فيكون نفياً لا مهيا » بممزلة قول الرجل لا رجل ف الدار ؛ وكذلك فى تكاح‎ 
» الحارم ؛ فإن النص الواردفيه بحرم العين بقوله تعالى : «حرمت عليك أمهاتك وبناتم‎ 
إلى آخر الآية ولا يحتمع الحل والحرمة فى محل واحد فكان ذلك نفيً للحل بالتكاح‎ 
لانبياً ؛ وكذلك نكاح الممتدة فإن قوله تعالى : « والمحصنات من النساء » معطوفه‎ 
» على قوله تعالى : « حُرمت علي أمهاتك » معناه : وحرمت المحصنات من النساء‎ 
: وذلك عبارة عن منكوحة الغير ومعتدنه فيكون ا ؛ وكذلك قوله تعالى‎ 
ولا تتكحوا ما تكح باذك من الناء » فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة‎ « 
عدو ؟؟ هى الثابتة بالنسس على أن تقوم المصاهرة مقام النسب فى ذلك » فكان‎ 
بره : وحرمت علیکر ما کح آباؤک » وتصير صورة المهى عبارة عنه محازاً باعتبار‎ 
: هدا ا ا هو مو حب ا ؛ وكذلك قوله عليه السلام‎ 
«لا تتكح الأمة على الحرة » فإنه إخبار فيكون نفيا ا للتكاح مع أن الدلالة قد قامت‎ 
ان اة م جلة الحرمات,نضموية إل اللرة فإن الل هغل المت س حل‎ 
الحرة على ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تمالى » ومن ضرورة حرمة امحل انتفاء‎ 
النكاح المشروع فيه كا قررناه ؛ وعلى هذا عقد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد لايخلل‎ 
فى ركنه بل لانعدام شرط الجواز وهو الساواة فى القدر فك أن بوجود شرط مفسد‎ 
لا بنعدم ا الشروع فكذلك بانعدام شرط محوز لا ينعدم أصل الشروع وثبوت‎ 
. ملك حرام به ک) اقتضاه مثل هذا السبب‎ 





٠ وف العهانية : حك انمقاد أصل انمقد‎ )١( 

(۲) أو نقول لا برد علينا قوله : « ولا تتكحوا ما نكح آاوم » فإن ذلك لم يكن 
دوعا أصل بدليل سياق الآية فإنه قال « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سيلا » وما هذا شأنه 
لا يكون متسروعاً أصلاً وكلامنا فى المنهى بمد ما كان متمروعاً - كذا مهامش الممانية ٠‏ 

(؟) أن الحرمة الثابتة بالمساهرة باعتبار الجزئية 5 أن الحرمة فى النسب باعتيار الجزئية ‏ 
كذا مامش العمانية . 


o 
: فإن قىل قوله تمالى : « وحرم ارا ) اوجن نی أصله مشروعا کقوله تمالی‎ 

لا حرمت علج أمماتكر » بل أولى لأنه أضاف هذا التحريم إلى نفسه » وهناك 
الحرمة مضافة إلى الأم . قلنا الربا عبارة عن الفضل » فُعنى قوله تعالى : « و حرم الر”با» 
امغر :| كتنات الاق قال ارش نسي القجارة تو ع شت هدا ية 
ولكن ينا أنه ليس من ضرورة الحرمة فى ملك المين انتفاء أصل اللك » وعلى هذا 
قلنا بيع العبد باحر فإن الجر فاسد التقوم شرع ول تنمدم به أصل الالية الثابتة فيه 
الول فإن تموّله مافسد شرعاً لما فيه من عرضية التخلل إذ القَول للشىء عبارة 
عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الجر إلى أن يتخلل لا يكون حراما شرعا » 
كنزلة من أحرم”"© وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوما فى حق تصرفه حتى لايتمكن 
من التصرف فيه ويكون محرام المين فى حقه ولكن لا ينعدم أصل الالية فيه باعتبار 
ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ؛ ومذا اختلف الملماء فى جواز هذا البيع » 
فنهم من يقول هو حاز بالقيمة ولو قضى القاضى مبذا نفذ قضاؤه » فإذا تمين أنه 
| خا نن آلف نا نبت اند موسا 2ه فى عل يتل وض اليد 
ولا ینعقد موجبا لالح فى حل لا يقبله وهو اجر حتى لايلك الخخر وإن قبضه بحم 
المقد » بخلاف البيع باليتة والدم فإنه لامالية فى الميتة والدم باعتبار الحال ولا باعتبار 
الال » وكذلك جاد اليتة لا مالية فيه باعتبار الال فإنه لو ترك كذلك فإنه بفسد 
وإعا نحدث فيه الالية بصنم مكتسب وهو الدباغة ؛ ولمذا اتفق العلماء على بطلان 
هدا العقد » ولو قضى قاض بحوازه لم ينفذ قضاؤه » فلانعدام ماهو ركن المقد لم ينعقد 
المقد ؛ لآن انمقاده شرعا لا يكون بدون رَكنه ؛ وعلى هذا جوزنا بيع الدهن الذى 
وقم فيه جاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله ولا تغير 
وصفه إا حاوره أجزاء النجاسة ولأجله حرم تناوله فيكون بمئزلة اللهى الذى ورد 
لمنى فى غير النهى عنه وهو غير متصل به وصفاً » ومثل هذا النهى لا يمنم جواز المقد 
كا لايمنع كال العبادة ؛ ولهذا يتادى الفرض بأداء الصلاة فى الأرض المخصوية » 





٠ وف العمانة : شرعاً‎ )١( 
٠ (؟) وفى العمانية والهندية : محرم‎ 


کر ل 


ويتأدى صوم الفرض ف أيام الوصال إذا نواه » لأن النهى بلمجاورة”'" لا لممنى اتصل 
بالوقت الذى يؤدى فبه الصوم إلا أن الوصال لا يتحقق ؛ لأن الشرع أخرج زمان 
الليل من أن يكون وقتا كن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة 
فكان ذلك نسخاً استعير لفظ النهى له محازاً » ولا كلام فى جواز ذلك إنما الكلام 
فى موجب اللهى حقيقة . ثم فى البيع يمكن تمييز الدهن فا حاورة حكا فيكون 
البيع متناولا للدهن دون النحاسة وفى التناول لا يمكن تمييز الدهن مما جاوره 
فلا يحل تناوله » فلهدا حاز بيع الثوب النحس ولا تجوز الصلاة فيه ؟ وعلى هدا قلنا 
العاصى فى سفره2؟ يترخص بالرخص ؛ لآن سبب الرخصة السير الديد وهو موجود 
بصفة الكال لا قبح فى أصله ولا فی صفته واعا قبح ف معبى حاوره وهو قصده 
إلى قطع العار, ا عرد العبد على مولاه ؛ ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج 
خرج من أن يكون عاصياً ولم يتغير سفره وإنها تبدل قصده » وكذلك العبد إذا لحقه 
إذن مولاءلم يتخير سفره وخرج من أن يكون عاصيا » وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
( ولا تقبلوا لم شهادة أبداً » إن هذا المى لا يعدم ا الشهادة للقاذف حتى ينعفد 
ييه شاد به ولكن شف ادام حتى يخرج من أن يكون أهلا للعان لآن اللعان 
أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهى الطلق ؛ وعلى هذا قلنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة 
لأن الزنا قبيح لعينه » وحرمة المصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطء الخحلال بعينه 
إا الأصل فيه إلود الخلوق من الماءين وهو حترم تلوق يخلق الله تعالى على أى وحه 
اجتمع الماءان فى الرحم كا قال تعالى : « ثم أنشأناه خلقا آخر » فلا يتمكن فيه صفة 
القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه وإل اياف 
خلقه » فيقام السبب وهو الوطء ف امحل الما" لحدوث الود فيه مقام نفس 
الولد فى إثبات الحرمة » وما قام مقام غيره فى إثبات حك فإا راعى صلاحية السبب 
لحك فى الأصل لا فما قام مقامه » بمنزلة التراب فإنه قائم مقام”*؟ الماء فى الطهارة 
)١(‏ وف الءمانية : للمجاور ٠‏ 
(؟) وف الممانية : فى السفر ٠‏ 


(؟) وف العمانية والهندية : فى نحل صالح ٠‏ 
(4) وفى الممانية والهندية : عنزلة النزاب قام مقام ٠‏ 


TE 
وصلاحية السبب لهذا الحسكم فى استمال الماء الذى هو الأصل لافى استمال التراب‎ 
فإنه تلويث ؛ ولمذا لم يكن وطء اليتة والإتيان فى غير الأتى ووطء الصغيرة موحياً‎ 
الحرمة »لان قيام الوطء مقام الولد فى هذا المج باعتبار کن الحل محلا يخلق‎ 
فبه الولد وذلك لا بوحد فى هذه امواضع ؛ وعلى هذا قلنا فى استيلاء الكفار على‎ 
أموالنا إذا ثم بالإحراز فهو موجب للك ؛ لأن صفة الحرمة والقبح لهذا الف‎ 
بواسطة المصمة فى امحل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الم فى حقنا لافى حقهم‎ 
فإمهم لا يعتقدون07) ذلك وولاية الإلزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم فى دار المرب ؛‎ 
لان هذه الواسطة هى المصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد انهت هذه‎ 
المصمة بانهاء سبها حين أحرزوها بدارم حتى إن فى زمان الاحراز؟ لما كانت‎ 
المصمة عن الاسترقاق بالرية الما كد الإسلام ولم تنته بالإحراز الوجود مهم‎ 
قلنا لا يملكون رقابنا ؛ وعلى هذا قلنا الخصب سبي موجب للك عند تقرر الضمان ؛‎ 
لأنه قبيح بأنه غصب واللك لا يثبت به وإنما يبت اللك للفاصب بتملك الخصوب‎ 
منه بدله وهو القيمة عليه » وهذا حك شرئى لاقبح فيه » بل فيه حكلة بالنة وهو‎ 
التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمخصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع الاصل‎ 
والبدل فى ملكه يتحةق هذا المعنى فيه مع أن املك إنما لا بق للمغصوب منه لينم‎ 
به شرط سلامة الضمان له فإن الغمان مان جبر وإنما يحبر الفائت لاالقائم فكان‎ 
انعدام ملكه فى العين شرطأ لسلامة الضمان له وشرط الشىء تبعه فإنما تراعى صلاحية‎ 
السب فى الأصل لاف التبع » وف المدبر على هذا الطريق تقول : لا سل الضمان‎ 
لأخصوب منه يحمل الأصل زائلا عن ملكه حي لأن المدبر حتمل لذلك ؛ ولهذا‎ 
لوا كتسب هو كسبا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب‎ 
وإعا م يبت الملك للغاصب فيه صيانة لق المدبر » والتديير موجب حق العتق له‎ 
ع 2 الوت ولهذا امتنع بيمه » وف القن بمد ما زال*““ ملك الخصوب منه لا مانم‎ 








٠ وف العمانية : يمتقدون بالإثئبات قال فى هامهها أى يمتقدون انتهاب أموال السامين‎ )١( 
. (؟) وف العمانية والهندية : فى رقاب الأحرار‎ 

(؟) وف الءمانية : عندنا ٠‏ 

(4) لفظ. : زال ساقط من العمانية . 


من دخوله فى ملك القاصب الشامن وهذا أحق الناس به لأنه ملك عليه بدله » 
أو تقول فى الدبر لا يمكن أن يحمل الضمان بدلا عن المين » لآن من شرطه انعدام 
ملكه فى المين وهذا الشرط لا يمكن إيجاده بحق المدبر » لعلنا الضمان حعان الجناية 
واجباً باعتبار الناية على يده وهذا حار عند الضرورة ولا ضرورة فى القن فيجمل 
بدلا عن المين ؛ ولهذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصاح بغير قضاء القاضى لا يلك 
عليه المدبر ويملك عليه القن . وهذا طريق27" فى مخريم جنس هذه المسائل . 
فصل فى بیان الآمر والبى فى أضدادهما 

قال رضى الله عنه : اعم أن العمكهاء بحتلفون مهما جما » فشان کل واحد مهما 
على الانفراد ليكون أوضح . 

أما بیان حک الأمر فد قال عض التكلمين : لا حي للاءر فى ضده . وقال 
الحصاص رحمه الله ََ الأمر بالشىء وحنب اچ عن صدذده سواء كان له ضد وأحد 
أو أشْذاذ : وقال لع جم 5 بوجي كراهة صدهء © والؤتار عند نأ أنه يقتضى كراهة 
كنم ولا قزل ]له نرحة أو ,يدل علس يانه ب و الي اول اقا 
مسكوت عنه والسكوت عنه لا کون موا شیا ؛ ألا ترى أن التعليق بالشرط 
لا يوجب تن المملق قبل وجود الشرط لاله مسكوت عنه فيب على ما كان قبل التعليق 
فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه فيبقى على ماكان قبل الأمر . يقرره أن الأمر فها وضع 
له لا يوجب حكناً فيا لم يتناوله النص إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل فلآن لا يوجب 
حكما فى ضد ماوضع لهكان أولى ؛ وعلى قول هؤلاء الذم والإثم على من ترك الاامار 
باعتبار أنه لم يأت بما أمر به . قال الحصاص رجه الله : وهو قول قبيح فإن فيه قولا 
باستحقاق العبد العقوبة على مالم يفعله واستحقاق الءقوبة إنما هو باعتبار فعل فعله 
صرورة د حوب الاثمار عل القور حرمة الترك الذى هو ضده والحرمة حك الهى 
نكن موخا للمى عن د که . بو ته أن الأمر طا الإبحاد ا به على 





. وف الممانية : وهذا هو الطريق‎ )١( 
. وف الممانية واهندية :فده‎ 0) 


لد ه 6‏ 


أبلغ الجهات والاشتنال بضده يمدم ماوجب بالأمر وهو الإيجاد فكان حراما مهيا 
عنه لقتضى حك الأمر ؛ ولهذا يستوى فيه مايكون ضد واحد أو أضداد 3 فناى ضد 
اشتغل ينعدم ماهو الطلوب ؛ ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سوا 
اشتغل بالقعود فها أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو المروج . وهذا هو 
الحجة للفريق الثالث » إلا أمهم يقولون حرمة الضد هذا الطريق تبت بواسطة حك 
الأمر فإنما ثبت أدنى الحزمة فيه ؟ لأن ماثبت بطريق الدلالة لايكون مثل الثابت 
بالنص والثابت بالنص ثابت من کل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقیق 
َك الآمر » ويكنى لذلك أدنى المرمة » بمنزلة حرمة تنبت بالهى لممنى فى غير النهى 
عنه غير متصل بالهى عنه فتثشت به الكراهة فقط . 

ووجه القول الختار هذا الكلام أيضاً إلا أنا تقول بوت الحرمة بطريق الاقتضاء 
هنا لأن طلب الوجود بالأمر يقتضى حرمة الضد ولا يشت بدلالة النص إلا مثل ماهو 
ا النمن ا أقوى منه كالتنصيص على حرمة التافيف بدليل حرمة الشم > لأن 
خيه ذلك الأذى وزيادة ؛ فأما ما ست بطريق الاقتضاء فهو e‏ 
وإعا يثبت بقدر ما رتفم به الضرورة » ووجود أحد الضدين يقتضى انتفاء الضد 
الآخركالليل مع النهار فكان وجوب الأداء الأمر مقتضياً نق الضد » و إا حرم الضد 
مهذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده لا أن يكون موجياً 
له أو دليلا عليه . وما ذكره المصاص أن فطلق الأمر يوجب الأثار على الفور 
دعوى منه » وقد ذكرنا أن ارواية بخلاف ذلك . والجواب عما قاله الفريق الأول أن 
الصْد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذى قلنا فى وجه الحتار » وهو أن ثبو ت كراهة 
ضده بطريق الاقتضاء والمقتضى کت 2 انا رن سا غا لا يكون 
ثبوته بطريق الاقتضاء » ولا خلاف يننا وينهم أن الاقتضاء طريق حيح لإثبات 
القتتضى وإنكان مسكوتاً عنه بمد أن يكون محتاحاً إلبه » وليسهذا نظير التعليق بالشرط 
فإن ذلك يوجب وجود المىك ابتداء عند وجود الشرط ‏ ومن ضرورة وجود الک عند 
وجود الشرط ابتداء أن لايكون موجوداً قبله ولكن انمدامه قبل وجود الشرط عدم 
أسلى فلا يصير مضافاً إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لآن المدم 
الأصلى لا يستدعى دليلا معدم يضاف إليه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيجاد 


يقتفى حرمة الترك والحرمة الثابتة يمقتضى الثىء ا إليه » لخملنا قدر 
ما يثبت من الحرمة وهو الوجب للكراهة مضافا إلى الأمر اقتضا 
وإذا تبين حكر الأمر فكذلك يي الأقاويل الأربعة . 
فالفريق الأول دولون لا حك له فى ضده لأنه مسكوت عنه » ويستدلون على ذلك 
بتوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » فإنه لا يكون أمراً بضده وهو ترك قتل النفس 
إذ لو كان أمراً أنه لكان تارك قتل النفس مباشراً افعل الطاعة وهو الاثمار بالآمر 
غإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين » وهذا فاسد. 
وقال الحصاص رحمه الله : البى عن الشىء يوجب ضده إن كان له ضد واحد 
و إن كان له أضداد فلا موجب له فى شیء ء من أضداده » وبين ذلك فى الحركة والسكون » 
فإن قول القائل لانتحر ك بكون أءراً بضده وهو السكون لأن هی عته ضداً واحداًء 
وقوله لا تسكن لاموجب له فى ضده لأن له أضداداً وهى الحركة من الجهات الست 
فإن السكون بنعدم من أى حجان بكانت المركة فلا يتعين واحد من الأضداد مأمودا به 
عو حب اللهى » وإذا قال لغيره 2 فلاسمى عة اداد ن القعود والاضطحاع 
فلا موحب نمدا الى كفن اداد N EEE‏ إعدام المهبى عنه 
بأبلغ الوجوه » وإذا كان له ضد واحد ن ضرورة وجوب الإعدام م الكف عن الإبحاد 
فكون البى مو ج202 الأمر بالضد بحكنه . واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامين » فإنه مهبى عن الكمان وهو 
موجب الأمر بالإظهار لهذا وجب قبول قولما فيا نخيره » لأنها مأمورة بالإظهار  »‏ 
ہی الحرم عن لبس الخيط لا يكون أمراً اببس ثى ٠‏ ٠عين‏ من غير اللخيط لأن للنهى 
ا ظ وبحم الہی لا شت الاعر جمدم الأضداد وليس بعضها اول 
من البعض . يوضح الفرق ينما أن مع التصرخ بالہى فا له ضد واحد لا يستقم 
التصرم بالإباحة فى الضد » فإنه لو قال يتك عن ٠‏ التحرك وأبحت لك السكون 
أو أنت بالخمار فى السكون كان كلام مختلا لد موحجب المى حر الى عنه 
ومع تحرعه لا يتصور التخيير فى ضده لاستحالة انمداممما جميماً وصفة الإباحة تقتضى 


سي سمه 


. وق الموانية * موحب الأمر‎ )١( 


لبايك د 
التخمير » ومبذا يتبين فساد ما ذهي إليه الفريق الأول من أن الضد مسكوت عنه ؛ 
ولا تعويل على استدلالهم الهى عن قتل النفس ؛ لأنا حمل ذلك بمنزلة التصررعح 
اا فل اف لتو جرج البى ٠‏ الان راق ان الاس 
بالكف عن قتل النفس ما حكه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا بتحقق فى مثل هذا 
لأن طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب فى العمل بخلاف هوى النفس 
ليتحهدنى فيه الابتلاء . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه ينال به واب الطيمين عند قصد امتثال 
الأمس وإظهار الطاعة » وهكذا تقول إذا ثبت ذلك بكم الهى » فأما إذا كان للسهى 
عنه أضداد يستقم التصرع بالإباحة فى جيع اداد ان قول لا تسكن وات 
لك التحرك من أى جهة شت » فعرفنا أنه لا موجن نمدا الین امن 
الأشداد ؛ وقول من يقول بأن مثل هذا الى يكون أمراً بأضداده يؤدى إلى القول 
بانه لا يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إلنه ¢ فإن المنيتق عنه حرم واشداد 
واجى بالامر الثابت مقتضى الى فكيف بتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه ؟ 
وفى اتفاق العاماء على أن أقسام الأفعال التى يأنى مها العبد عن قصد أربعة : واجب 
ومندوبُ إليه ومباح ومحظور » دليل على فساد قول هذا القائل . 


وأما القريق القاللت فتولون : موحي الى فى شده :إئنات سئة تكون فى[ القوة 
كالواجي ؛ لأن هذا أمر ابت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت 
بالنص » وعل القول الختار يحتمل أن يكون مقتضياً هذا القدار عنى قياس ما ببنا 
ف الأمر 3 وكذلك اذا E‏ اس ONT‏ فإنه يثيت هذا القدر من المقتذى 
فى أى أضداده يالى به المخاطب ؛ ولمذا قلنا بأن الى عن لبس الخرط فى حالة الإإحرام 
بشبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وذلك أدنى ما يقع به السكفاية من غير الخيط . 
فأما قواه : « ولا بحل 4ن أن كنية ساشاق اله فى أرحاءين 6 فهو نسخ ولیس 
بھی بمنزلة قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بعد » وإنما كان هذا ا بالإظهار 
بواسطهة أن اكان لم يبق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نکاح إلا شود » وقد 


n سس‎ 
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ات 
يبنا تحقيق هذا العنى فما سبق » فأما بيان فائدة الأصل الذكور فى هذا الفصل 
من مسائل الفقه أن نقول : ا كان الأءر مقتضيا كراهة الضد لم يكن نا 
0 اروا س ارول کن عا 
فن اما مور بالقيام RG‏ ذا فين لأ OE‏ يفت مهدا 
الضد ما هو الواجب بالأعر وهو القيام إذا أتى به بعد القعود ولكن القمود 
مكووه قن ENS a U E‏ 
لا ينعدم بالضد ماهو موجب صيغة الى ؛ فإن ركن المدة الامتناع من الحروج 
والتزوج » ثبت ذلك بصيفة اسهى ؛ قال تمالى : « ولا مخرجن » وقال : 
« ولا تعزموا عقدة اانكاح » فإن فعلت ذلك لم يعدم به ا ما هو ركن 
الاعتداد حتى تنقضى المدة » مخلاف الكف فى باب الصوم فإنه واجب بصية 
الأمر نصاء قال تعالى : « ثم أتموا الصيامَ إلى الليل » فينعدم الأداء بمباشرة الضد 
وهو الأكل ؛ وعلى هذا قلنا المدتان تنقضيان بمضى مدة واحدة ؛ لآن الكف 
فى العدة ثابت عقتضى الهى ولا تضايق فها هو موجي اللهى نصا وهو التحرجم ؛ 
ا ا الصومين فى .وم واحد لتضايق الوقت فى ركن كل صوم وهو 
الف أل ونت فاه نات الا ر ا ولا تر ام الكين ق اوقت واحد» 
وعلل هدا قال دوست رعيه الله : من سحد فى صلا ه على مکان نجس م سحد 
مل ل كاعر اهلا لار لاور ك البجرد عل ن اه وار 
الله اجرد عا كان فس لذ رت ره فن اوغا ق ب 
ولا يكون مفسداً للصلاة » وعلى قول أنى حنيفة ود رحمهما الله تفسد به الصلاة 
لآن تادق الأموويه ذا كآن باعتنار المكان قا مكرق ضيفة للكاق الى ودف الفرض 
عليه يجمل بنزلة الصعة له حكناً فيمير هو كالحامل للنجاسة إذا سحد على مكان 
تين والكق عن نعل التحاسة امور به فى جنيع ااا فقوت دل السود 
على مکان حس > ک أن الكف عن أفتضاء الشهوة لا کان اا ه ف جميع وقت 
الصوم يتحقق الفوات بالا كل فى جزء من الوقت فيه » وعلى هذا قال أبو يوسف 
بترك القراءة فى شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة ؛ لانه مامور بالقراءة 
فى الصلاة وذلك نبى عن ضده اقتضاء » فترك القراءة مالم يكن مفوتا للفرض 


i 
لآ كن عم : ومع احمال أداء شفع عدر مبده التحرعة لا يتحقق فوات هدا‎ 
الفرض فتبتق التحريمة صديحة قابلة لبناء شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفم الأول‎ 
بترك القراءة . وقال محمد رحمه الله : القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكا ؛‎ 
ولمذا لا يصاع الأى خليفة للقارى” وإن كان قد رفم راعدا من التجدرة الاخيرء‎ 
وال اا ی عا و کن ا سكا ی ات اه‎ 
الفرض بترك القراءة فى رك فيخرج به من محرعة الصلاة . وقال أبو حشفة‎ 
ْ رحمه الله : كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترض القراءة فى كل ركمة من‎ 

الشفع عندنا كا تفترض فى كل ركمة من م الفخر إلا أن بترك القراءة فى ركمة من 
التطوع لا يفوت ما هو المأمور به من القراءة فى الصلاة نصا فلا تنقطع التحريعة 
وبترك القراءة فى ال ركمتين فرت ماعر القرش فلن رن کان ا للتحرعة » 
وهكذا نقول فى الفحر فإن بترك القراءة فى ركمة يفسد الفرض ولكن لا تنحل 
التجرعة بل تنقلب تفاوعا ىق ادق الروايتين عن ألى حشيفة رمه الله > وف أرواية 
الأخرى يقول فى التطوع احمّال بناء شفع آخر عليه قالم فإذا فمل ذلك كان الكل 
ف 5 صلاة واحدة ولا تنقطم التحرعة بترك القراءة فى ركمة منها » ومثل هذا 
الا<مال غير موجود فى الفحر <تى إن فى ظهر اأسافر لبقاء هذا الاحمال بنية الإقامة 
قال أو حسفة وأبو ونت رچ امن رك القراءة قر كية مهنا حتى إذا 
نوى الإقامة ألم صلانه وقضى ما رك من القراءة فى الشفم الثانى فيجزيه ذلك » وعلى 
هذا تقول إن بترك القراءة فى التطوع ف الركمتين جميماً لا تنحل التحريعة عنده 
لاحمال بناء شفع آخر عليه ما فى فصل الباق وة هيد ى قرات ماهر 
فرض فى هذه الصلاة ؛ فإنه وإن بنى الشفع الثانى على حريته لا خر ج به و 
يكون الشفم الأول صلاة على حدة حقية وحكاً» لهذا لايد الشف الأول ذس 
يمترض فى الشفم الثانى » . والسائل التى تخرج على هذا الأمل بكار ته تعدادها » 


والله أعر . 


. وف العهاة والهندية : مستداماً‎ )١( 


ااه و4 لدم 


فصل فى بيان أسباب الشرائم 

قال رضى الله عته : اعل بأن الأمر والهى على الأقسام التي بيناها اطلب أداء 
الشروعات ففها معنى اللخطاب بالاداء بعد الوحوب اا جعلها الشر ع 0 
لوجوب الشروعات » والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للاسباب فى الإيجحاب 
10 والخطاب يستقيم أن يكون سببا موجبا للمشروعات إل أن :امد ال خا 
ااا مرف ایس ات ا لوو ع اد جخ توس 
ال هة ال اجات رة الاعات التلاهرة © وقد ول عل ما ا فر تال : 
» أقنموا الصلاة اا الزكاة » فإن الالف واللاه'"دليل على 5 الأرأد أقىموا 
الصلاة التى أوجيتها عليك بالسبي الذى حملته سبباً لما وأدوا الزكاة الواجبة 
عل بسبها » كقول القائل أد امن فإا”©يفهم منه الإطاب باداء المّن الواجب 


(إسبة وهو البيع 
ثم أصل الوجوب فى الشروعات جبر لاصنع للعبد فيه ولا اختيار ؛ فإن الوجب 
هو الله تعالى تعمد المباد عا أوجها علهم › ٠‏ لاصنع مم فى صفة 1 الجودة لثابنة 
لااختار 4 e,‏ أيضا E‏ لااختار اا 
الأداء الثابت بالكطاب يا نفك عن اختيار 0-5 فيه لأعسد عند الأداء ۾ وه يتحمى 
معنى المبادة والابتلاء فى الْؤدَى » وهذا لآن التكليف بقدر الوسع شرعا » وأصل 
الو حوب شت بتھرر السب م 2 الخطاب بالأداء الثأت بالأمر والہی ¢ فإن 
من می عليه قت الصلاة وهو ناكم 5 عليه الصلاة حح تی ودی الفرص !ا اذا انشه 
فالاطاب موضوع عن النائم » وكذلك المنمى عليه إذا ل سى لتلك الصفة أ كثر من 
يوم وليلة أو الجنون إذا ل يزدد حنونه على بوم وليلة يثبت حك وجوب الصلاة 
هامش المهانية . 
(؟) وف المهائية والهندية : فالألف واللام ٠‏ 
(؟) وف الهندية : فإنه » وف العمانية : إعا 


١و‎ 





نم 41 ايه 

فى حقه حتى يازمه القضاء والحطاب موضوع عنه » ألا ترى أن انون أو النمى عليه 
لوكان کافرا فک أفاق أسل م تلزمه قضاء الصلوات لالم يثبت الوجوب فى تلك 
الحالة فى حقه لانعدام الأهلية ؛ فإن الأسباب إا وجب على من يكون أهلا للوجوب 
عليه » وكذلك الغمى عليه فى جميع شهر رمضان أو الجنون فى بعض الشهر يثبت 
انوجوب فى حقهما حتى يحب القضاء بعد الإفاقة والخطاب موضوع عنهما » وكذلك 
ظ الزكاة على أصل العم يجب على الصى وانجنون والحطاب موضوع عنهما » وبالاتفاق 
يحب عليهما العشر وصدقة الفطر » وكذلك يحب علهما, حقوق العباد عند حقق 
الل يا ل سس اله مهما كالصداق الذى يازمهما بترويح 
الولى إياءما » والعتق الذى يستحقه القريب علهما عند دخوله فى ملكهما بالارث وإن 
كان اللخطاب موضوعا عنهما . 

إذا تقر هذا فقول 2 الا ساب الى حيلها الشرعر مويسا اشر وات بخ 
الاسباب التى تضاف المشروعات إلها ونتعلق مها شرعا ؛ لان إضافة الشىء إلى 
الفى عاق الحقيقة دل عل أله شامق يدا E‏ شال + کے فان أ يدت له 
کا وقد ا ل الوا غاا اطا غ م ان ووو رر 
وخود الشرط ولكن العتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل امجاز ؛ وتملق الثى 
بالشىء يدل على حو ذلك » حن لخن رابا إضافة الصلاة إلى الوقت شر عا 0 
بالوقت شرعا أيضاً حتى تشكرر. بشكررها مع أن مطلق الأءر لا وجب 0 
کان ماقا کا الة رق ان ازعيك 0 قال | لغيره2؟ | تصدق بدرم من 
لدلوك القنسن لايقتشى هذا اللطاي: اله كران #:ؤراينا أن وحوت: الاداء الثارك 
تعالى : « أقم الصلاة لدُلوك الشمس» غير مقصور على المرة الواحدة » ثبت أن تكرار 
الوجوب باغار محدد السيب بداوك الشمس فى كل يوم © ثم وحوب الاأداء مرت 
عليه" حكر هذا الخطاب » وحرف اللام فى قوله تعالى : «لد لوك الشمس» دليل علي 
تعلقها بذلك الوقت » كأ يقال تاهب للشتاء وتطهر لاصلاة ولم يتعلقى مها وجوداً 
)١(‏ وف الحندية : فلما . 
(۲) وفى هاءش العثهاية : أى بالإتلاف . 
(؟) زيادة من الءمانية . 
(4) وف الحندية : يترتب عليه . 


يه 
عندها » فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بحمل الشرع ذلك الوقت سبباً لوجويبا(ا) 
فتقول : وجوب الإعان باه تعالى كا هو بأسمائه وصفاته بإ جاب الله » وسببه ف الظاهر 
الآات الدالة على حدث العالى لمن وحب عليه » وهذه الآيات غير موجبة لذامها » 
وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاً ولكن الله تعالى هو الوجب بأن أعطاه 
آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب » كن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء 
لك الطريق فاسلكهكان الموجب للساوك فى الطريق هو الأعر بذلك لاالطريق بنفسه 
ولا السراج ؛ فاامقل بنزلة السراج والآبات الدالة على جدث العالم بمازلة الطريق » 
ادن جح البند و الاتز او قازلة الاوك ف الطررق: فهو الس اقغاب انه تنا 
حقيقة » وسبمه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم ولحذا تسمى علامات » فإن العل 
للثى. ولا رن موا افةو ى أن هده لإاك وخب وخدانة اله ثمال 
غاا او وا نمنی آنا فى الظاه. سبب لوجوب التصديق والإقرار على 
المد » ولكون هذه الأنات داعة لا تحتمل التغير حال إذ لايتصور الخدت :ان 
كزن غير وه لاح مد الأوقات فكان فرضية الإيمان بالله تعالى داعا بدوام 
جيه عير تيل انمع والبديل حال » ولمذا محنا إعان الصى العاقل لان انف 
متقرر فى حقه والخطاب بالأداء موضوع عله بسبب الصا ؛ لأن اللخحطاب بالاداء تمل 
السقوط فى بءض الأحوال ولكن حة الاداء باعتبار تقرر السبب الموجب لاباعتبار 
وجوب الأداء »كالبيع بثمن مؤجل سبب لجواز أداء الدْن قبل حلول الأجل وإن 
1 يكن الحطاب بالأداء متوجهاً حتى يحل الأجل » والسافر إذا صام فى شهر رمضان 
كان صصحا منه فرضاً لتقرو السبب فى حقه وإ ن كان الحطاب بالأداء موضوعا عنه قبل 
إدراك عدة من أيام أخر » وهذا لأن عحة الأداء تكون بوجود ماهو ال ركن ممن هو 
أهل والركن هو التصديق والإقرار » والأعلية لذلك لا تنعدم بالصبا » فبعد ذلك 
اع حة الأداء”"؟ لا بكون إلا ححر شرعى » والقول بالححر لأحد عن الإيمان 
الله تعالى حال » فأما الصلاة فواجبة بإيحاب الله تعالى بلا شهة » وسبي”' وجومبها 

)١(‏ أى لاتوحد الصلاة ءند دلوك الشمس لا عحالة فيكون تعليق الصلاة بدلوك الشمس تعلق 


الو حوب دون الوحود هامش العهانية ٠‏ 
(۲) وفى الثانية والمندية : فيعد ذلك امجتاع صمة الأداء . 


(۴) وفى الممانية والمندية : وجعل سيب . 


فى الظاهر هو الوقت ى حقنا وأمرنا بأدائها قوله تعالى : «أقر الصلاة لدلوك الشمس » 
أى لوجوسها بدلوك الشمس ء والدليل عليه أنها تنسب إلى الوقت شرعا » فيقال فرض 
الوقت وصلاة الفجر والظهر » وإنما يضاف الواجب إلى سببه » و كذلك يتكرر 
الوجوب بتكرر الوقت » والخطاب لابوجب التكرار وهى لاتضاف إلى الحطاب شرع 
وليس هنا سوى الوقت والحطاب » قتبين ذا اوا هر الت ا 
تمجيلها قبل الوقت ويحوز بعد دخول الوقت مع تأخير اروم الأداء بالمطاب إلى 
ا 

فإن قيل : لا يفهم من وجوب المبادة شىء سوى وجوب الأداء ولا خلاف أن 
ET‏ الحطاب فا ای کی واا کب ات وا ازا سني 
الوقت ماهو | رو نفلا ف غير الوقت الذى هو سبب لاوجوب » وبيان هذا 
ف العبوم فإنه مشروع نولا فی کل وم وحد الأداء أو ل بوجد » وق رمضان يكون 
ا اا فت اسا ود ا بوجود شرطه وهو المكن 
من الأداء أو وا ا من كان مغمى عليه او اعا فى وقت الصلاة 
لم أفاق بعد مضى الوقت بصير تخاطبا بالأداء لوجو.ها عليه لوجود السبب وهو الوقت 
ولو كان هذا الغمى عليه أو النائم غير بالغ ٠‏ 7 بلغ بعد مضى [أو فك م أفاق وانتىه 
ل يكن عليه قَضاؤٌّها وقد صار مخاطبا عند الإفاقة فى الوضعين بصفة واحدة ولكن ) 
لا انعدمت الأهلية عند وجود السبب ل شك الوسر ق فا وات الاه 
فى الفصل الأول ثبت الوجوب » ومن باع بثمن مؤجل فالمن بحب بنفس العقد 
والخطاب بالأداء متأخر إلى مغى الأجل فهذا مثله . ) 

وسبب وجوب الصوم شهود الشهر فى حال قيام الأهلية ولحذا أضيف إلى الشهر 
شونا وشكرن تكر ر الشهر ول يحب الأداء قبل وحود الشهر وحاز بمد.وإن كان 
RE‏ الور داك لهجا عند 
افراكعدة من الم لدر ءا واو سوب ق ال تدرو سقف عقن لد انا تان 
ذلك فرضا » ألا ترى أن م نكان مسافراً فى رمضان غير بالغ ثم صار مقما بعد ما بلخ 





. وفى الممانية : الحطاب بالأداء‎ )١( ٠ 


EE 
خارج رمضان لا بازمه الصوم » ولو کان بالنا ان افا زمه الأداء إذا صار‎ 
مقا وحالم) عند الإقامة رض وا خدة 2 ف ا '© أن الوحوب ثبت فى حق أحدها‎ 
٩ روس دون ا ر . وسان ما قلنا فى قوله تعالى « شن * شد ماک الشهر فليصمه‎ 
ES معنأه : فليصم فيه ؟ لآن الوقت ظرف للصوم‎ 
الواجب بشهوده ؛ ولمذا ظن بمض التأخرين ° ' تمن صدف فى هذا الاب أن سبب‎ 
. الوجخوت أيام الشهر دون اللمالى ؛ لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام‎ 

قال رضى اله غ : وهذا غلط عندى بل ف السببيه للوحوب الأيام واللمالى 

سواء ؛ فإن الشهر اسم لجزء من ازمان يشتمل على الأيام والليالى وما جمله الشرع 
سباً لاظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والايام جما » والرواية 
محفوظة فى أن م نكن مفيقاً فى أول ليلة من الشهر “م جن قبل أن يصبح ومضى 
الشهر وهو محنون ثم أفاق بازمه القضاء » ولو لم يتقرر السبب فى حقه بما شهد من 
الشهر فى حالة الإفاقة لم يلزمه القضاء | وكذلك الجنون إذا أفاق فى ليلة من الشهر 
5 جن قبل أن يصبح لم أفاق بعد مضى الشهر بلزمه القضاء”” ] والدليل عليه أن 
ننه ة أداء الفرض تصح بعد دخول اللملة الأول بغروب الشمس قبل أن يصبح » 
ومعلوم أن نة أداء الفُرض قبل تقرر سبي الوجوب لايصح » آلا ری أنه لو وی 
شل غروب الشمس مم تح تیه #اوايد ا قلا قوله صلى الله عليه وسل : : « صوموأ 
لرؤيته » فانه نظير قوله تعالى : « قم الصلاة لدلوك الشمس »© وقد بينا فى الصلاة 
ان فى رالوت الاي ا بالأداء ؛ فإن من أسل فى آخر 
الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة فى الوقت يازمه فرض الوقت فهنا وإن 
م ينبت المسكن من الأداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرط احمال 
الأداء فى الوقت2*؟ ؛ ولهذا و أسم فى ۴3 بوم من رمضان قل الزوال أو بعده 
لم يازمه الصوم وإن أدرك حزءاً من الشهر ؟ لأنه ليس هنا معنى احهال الاداء 

فى الوقت » وقد قررنا هدا فما سبق . 





٠ وى الهندية : عرفا‎ )١( 

(؟) أراد به القاضى الإمام أبا زيد س هاءش العهانية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمانية والهندية . 

(؛) احيال أداء الصلاة فى آخر الوقت ثابت عقلا بتوقف الشمس -- هاءش العمانية . 


وسبب وجوب الهج البيت ولهذا يضاف إلنه شرعاً » قال الله تعالى « وله على الناس 
حج البيت من استطاع إلبه سببلا © ولهذا لا يتكرر بتكرر وقت الأداء ؛ لان 
ا هوالت عر جحد ا ألو فك فهو قارط حوان الآ اووس مب ارب 
لل ا ل وت وا داء إلى بوم عرفة » فعرفنا أن الوقت 
سبب للوجوب إذ لولم يكن سبباً له ل يكن إضافة الوقت إليه مفيداً ويقال أشهر 
الحم م يقال وقت الصلاة » فعرفنا أنه سبب ثيه » وهذا لان عندنا يجوز الاداء 
ما دخل شوال » ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعهها مختص بوقت ومكان 
وبعضہا لا ختص > فما کان مختصا يوقت أو مكان لا حوز فى غير ذلك الوفت 
كا لايحوز فى غير ذلك اللكان وما لم يكن مختصاً بوقت فهو جائز فى جيم وقت 
الحج ء حتى إن من أحرم فى رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه معتداً به من سعى 
الحم حتى إذا طاف لا زيارة بوم النحر تلزمه إعادة السعى » ولو كان طاف وسعى 
ل کن م ا به حتى لا يازمه إعادته بز ااج انال غر مقت 
ای ای ااا 7'"الوفوف موقت فل يجز أداؤه قل وقته كأ لا يجوز 
أداء طواف الزيارة يوم عرفة لاأ نه موقت بيوم النحر » وكا لا يحوز رى اليوم الثانى 
فى اليوم الأول » وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يعتد 
به قبل الركوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت الاداء » ومهذا تبين أن 
ارقت لس حت ارت ولاح اا اد وورب الا ذا که 
وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبس للوجوب فإن هذه عبادة بدنية وإتما كان البيت 
سبباً وجوها لأمها عبادة مجرة وزيارة تعظما لتلك البقمة فلا يصلح امال سيب لوجومها 
ولاهو شرط لمواز الاداء اسا فالاداء من الفقير حح وإن کان لا علك شيشا 
وإنا امال قرط وحوب: الأداة فاق المفر الاق بو إل الأداء لا ا ل دون 
الزاد والراحلة إلا حرج عظيم والحرج مدفوع ؛ فعرفنا أن الال شرط وجوب الأداء 
وهو نظير عدة من أيام أخر فى باب الصوم فى حق المسافر" ] فإنه شرط 
)١(‏ وفى المندية : فأما ٠‏ 
(؟) زيادة من العمانية . 


شعت “° سمه 

وجوب الاداء <تىكان الأداء حازاً قبله » ولا يتكرر وجوب الاداء بتحدد هذه 
ا وهنا نهنا ا کر وري اا بتجدد ملك الزاد والراحلة » فعرفنا 
أنه شرط لوحوب الأداء . 

وسبب وجوب الطهارة السلاة فإنها تضاف إلها شرءاً  ›‏ فقال آطهر 
إاسلاة © ناما الحدت: فيو قرط بوبهوت الأداء بالأص وهو و1 قال قاوذا 
وجوھکر » الاية »لا أن يكون سببا للوجوب » وكيف يكون سببا [ لاوجوب“ | 
وهو ناقض للطهارة ؟ فا كان مزيلا للشىء رافعاً له لا يصلح سبباً لوجوبه ولهذا حاز 
الاداء واه" مدو كان الوضوء على وضوء ورا على نور » ولا جب الاداء مع 
نحقق الحدث بدون وجوب الضلاة ؛ فإن الجنب إذا حاضت لا يحب علها الاغتسال 
مالم تطهر لانه ل غا وحوب الصلاة » وہدا تن أن الطارة: لمت سادة 
مقصودة ولكما شرط الضلاة وما يكون شرط للشىء يتعلق به صحته » ووجوبه 
بوجوب الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود فى باب 
النكاح ثثبوتها بثبوت النكاح لكون الشهود شرط فى النكاح . 

وسبب وجوب الركاة الال بصفة أن يكون نصاباً ناميا » ألاترى أنه يضاف إلى امال 
وأ تهات عضا الب ت اا ى ارت واا ع لااك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاصدقة إلا عن ظهر غنى" » والفنى لا يحصل 
باعل الال مالم يبلغ مقداراً وذلك فى النصاب شرعاً » والوجوب بصفة اليسر ولا يتم 
ذلك إلا إذا كان الال ناميا ولهذا يضاف إلى سب المَاء أيضاً فيقال ركاة السامة وزكاة 
التخارة 6 فاعاامقى الول :فهو شوظ اوحوت الأداء بن ان ا لعز 
إلا عضى الزمان ولهذا حاز الأداء بعد كال النصاب قبل حولان الحول وحواز الأداء 
لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كال النصاب ل يحر . 

فإن قيل : الزكاة يتكرر وجومها فى مال واحد باعتبار الأحوال » وبتكرر الشرط 
لايتحدد الواح ؟ قلنا : یک دک الوحوب بتحددالماءالذى هووصف 
)١(‏ زيادة من العمانية ٠‏ 
)١(‏ أى جاز أداء الوضوء بدون الحدث س هاءش الممّانية . 


0( الظهر صلة وتقدرره لاصدقة إلا عن غى - هامش المهانية . 
(4) وف الممانة والحهندية : لا كذاك . 


0 
لمال وباعتباره يكون الال سبباً للوجوب ؛ فإن لمضى كل حول تأثيراً فى حصول الماء 
الطلوب من عين الساعة بالدر والنسل » والطلوب من ربحءروص التحارةزيادة العيمة . 
وسبب وجوب صدقة الفطر على السل المنى رأس ونه بولايته عليه ؛ 

ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرس » ويتضاعف الواجب بتعدد الرءوس من 
الأولاد الصثار والماليك » وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام : « أدوا عن كل حر 
وعد ) وقال عليه السلام : 2 دوا من مولن ) وحرف عن للاسزاع ؛ 3 أن 
بكون الراد طريق الانتزاع بالوجوب على الرأس » م أداء الفير عنه وهذا باطل ٤‏ 
فإنه لايحب على الكافر والرقيق والفقير والصغير » فعرفنا أن المراد انتزاع الحم 
عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التى قلنا هو السبب الموجب للوجوب» 
بالط هو رط وجري اداو الاشاقةا اله و اا ق می ان اورب 
عنده يكون » وإنما جملنا الفطر شرطاً والرأس سبباً مم وجود الإضافة إللهما لآن 
تضاعف الواجب بتعدد الرءوس دليل عك على أنه سبب والإضافة دليل تمل » 
فقد بينا أن الإضافة قد تتكون إلى الشرط عازاً » ولآن التتنصيص على الثونة دليل 
على آن سبب الو جوب ازا دون الفطر » فالئوية إعا 5 ع ا 
ال عة ار اخ عر سن اله وغ سالاد در وه اى ر ع 
عله الأواء بتو لرخرب الآداء ؤذللك وليل ك هغاد + وصفة الوه ف الؤدف 
دليل على أنه بنزلة النفقة » وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب 
يعوب کو ی وق ا ا 
على أن الفطر شرط وجوب الأداء ؛ فإن الكافر إذا أسل ليلة العيد أو الصى بلغ 
أو العبد عتق يازمه الأداء «طاوع الفجر من يوم الفطر ؛ وههذا لو أسلٍ بعد طلوع الفحر 
ل( بازمه وإن أدرك اليوم ٤‏ لان وقت الفطر عن رمضان ى حى وحوب الصدةه عند 
طلوع الفجر ؛ فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك لم يجب الأداء » وتسكرر الوجوب 





. مكونة العىء مايكون سداً لقاء ذلك الغىء - هامش العثائية‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : على الرءوس‎ 

(؟) وف العهانية : وجوب الأداء ٠‏ 

(؟) وف العمانية : من لم يؤد ٠‏ 


\ °۸ EE 
کر الط ی کل مه عا ر ووب 6 د ر الول فإن الوسف‎ 
الذق لا حل کان آل اس رجا وهر الكوقة تحدد عفى الامان: > كا أن الماء. الذى‎ 


وسبب وجوب المشر الارض النامية باعتار حقيةة المَاء » وسبب وجوب 
راع ارس النامية باعتبار لمكن من طلب الماء بازراعة ؛ ولمذا لو اصطل الزرع 
أفة يحب العشر ولا الحراج ؛ ولمذا ل يجتمع العشر والخراج بسبس أرض وأحدة 
فال ان كل والحد يما ا ار الا ا ار ال ا اج ي 
الماء فلا بد من حصول الماء ليبت حك اخروت ى غا تة ودا کن 
فى العشر معنى المثونة ومعنى العيادة » فباعتبار اصل الارض هو مئوية لان تملك 
الأرض سبب لوجوب مئونة شرعاً وباعتيازكون الواجب جَزْءاً من المَاء فيه ممنى 
الاد عا اة وق اطراج. مق القونة بأعتبان أصل الأرضن. + توسفى لن 
باعتبار اتمكن من طلب المّاء بالزراعة » فالاشتفال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سبب للمذلة على ماروى أن النى عليه السلام رأى شيئا من الات الزراعة فى دار 
فقال « مادخل | هذا“ ] بيت قوم إلا ذلوا » ولهذا يتكرر وجوب العشر بتحدد 
الخارج لتحدد الوصف وهو المّاء ولا يتكرر وجوب اللحراج فى حول واحد بحال ؛ 
ولمدا حاز تعمحل اللحراح قبل الزراعة ولم جز تمحيل العشر لأن الأرض باعتبار 
حقيقة القاء توجي العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ؛ ولهذا أوجب أبو حنيفة 
رحمه الله المشر فى فلل الخارج وک وی كل ما يستنبت فى الأرض مما له عرة 
باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء ؛ لان الوجوب باعتبار صفة الْمَاء ولا معتبر 
بصفة الفنى فيمن يجب عليه باعتبار”؟ النصاب لاجله9؟ . 

وسبب وجوب الحزية الرأس باعتبار صفة معلومة » وهو أن يكون كافراً حرا 
ه بنية صالحة للقتال ؟ ولهذا يضاف إليه فيقال : جزية الرأس » ويتسكرر الوجوب 

9) وناةفادن الشاة واطهدية . 


(۲) وف العهانية : فاعتءار . 
)۴( أى لأحل الى واه لوس برط - هامش العانة ٠‏ 


کے ۱°٩۹‏ لے 

كاه الحول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة ؛ فإن العنى الذى كان الرس 5 
ورا باعشار رة الال وهنا لان آهل الذمة يصيرون ا كارا وا 
بنصرة الدار واجب على اهلها » ولا تصلح أبدامهم لمذه النصرة ايلهم إلى أهل الدار 
العادية لدارنا اعتقادا فاوجب علبهم فى أموالهى جزية عموبة للم على كفرثم » وخلفا 
عن النصرة التى قامت بإصرارثم على الكفر فى حتنا » ولمذا تصرف إلى الجاهدين 
الذين يقومون بنصرة الدار » وهذه النصرة يتحدد وجومبا بتحدد الماجة فى كل 
وفك فكد ما کان خلا عا دد وجرا إلا انهلا اة لاج إل 
امال فيعتير الوقت ل2:<دد الوحوب ك يمتير فى الزكاة . 

سبي و جرت الو ات ما ات اله ر الزنا للرجم واللد » والسرقة للقطمء 
وشرب اتر والقذف للحد » والقتل الممد لاقصاص . 

وسبب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين العقوبة والعيادة ما يضاف إليه 
من سبب متردد بين الحظر والإباحة حو المين المعقودة على أمر فى المستقبل إذا حنث 
فها » والظهار عند المود ؛ والفطر فى رمضان بصفة الحناية » والقتل بصغة الخطأ . 

اما سلب الشروع من المعامادك فهو تمل المقاء المقدور بتعاطها 4 وسمان دلك 
أن الله تعالى حك ببقاء العالم إلى قيام الساعة » وهذا البقاء إنما يكون ببقاء ا جنس ٠‏ 
وبقاء النفس ؛ فبدّاء الجنس بالتناسل » والتناسل بإتيان الذ كور الإناث فى موضم 
ارت ظ والاإنسان هو الصو بدلك » فشر ع ذه۲ التناسل E‏ لا فساد فمه 
ولا ضياع » وهو طريق الازدواج بلا ش ركه » فن التخاال فساد العالم » وفى الشركة 
ضياع الول“ لان الاب إذا اشتبه بتعذر إبحاب مكونة الولد عليه » وبالاميات مز 
عن | كتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيم الولد » وبقاء النفس إلى أجل إنما بقوم جا تقوم 





٠ وف العمانية : بتحدد‎ )١( 
. (؟) وق المهانية : القيام‎ 
. (؟) وف المثانية : وكذاء وف الحندية : نلذلك‎ 
. (؛) أراد بالجنس الأولاد وبالنفس الآياء س هامش الممانة‎ 
وق العمانية : لهذا.‎ (e) 
. لفظ (الولد ) ساقط من العمانية والفندية‎ )5( 


س ۰إ س 


به الصالح لدميشة وذلك بالال » وما يحتاج إليهكل واحد لكفايته لا يكون حاصلا 
د ن صية بالمال » فشرع سبب | كتساب الال وسيتن ا كنات 
ما فيه كفاية لكل واحد وهو التحارة عن راض لا فى التغالب من الفساد والله 
لا يح الفساد » ولأن الله تعالى حمل الدنيا دار محنة وابتلاء» كا قال تعالى : 
« إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاح نَيْتليه » والإنسان الذى هو مقصود غير مخاوق 
فى الدننا لنيل اللذات وقضاء الشبوات بل للعبادة التى هى عمل مخلاف هوى الئفس 

قال الله تمالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فعرفنا أن eh‏ 
ف الدنيا من ٠‏ اقتضاء الشهواأ ت بالأ كل وغير ذلك ليس لمين اقتضاء 3 ا 
أ وهو اق النقاء القدون اما الان قالات طا وغاسا ؛ فالمطيع 
يرغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الاص » والعاصى يرغى فيه لقضاء شهوة النفس 
فيتحقق البقاء القدور بفمل الفريقين » وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى الإقدام 
عليه واس سوسس اقات انار تون اع هرق الى ا 
بالسوء » تبارك الله الحكى المبير القدير » هو مولانا » فنع المولى ونم النصير . 


تلن ل اا وماك هن اتو ي 


فال ره الله : هذه المشروعات تنقسم على أربعة أقسام : فرض وواجب 
وسنة ونفل . فاافرص أء سم لقدر شرعا لا حتمل الزيادة والنمصان » وهو مقطوع 
E‏ ۾ اتا بدلیل موجب لاعل طعا ن .٠‏ الكتاب أو السنة التوارة أو الإججاع , 
وفى الاسم م يدل على ذلك كله ؛ إن الفرض لنة التقدير » قل لقعا + « فنصف 
ما فْرضتم » : أى قدرتم بالتسمية » وقال تعالى : « سورة آتزلناها وفرضتاها » : 
أى قطعنا الاأحكاء””2 قطماً » وف هذا الاسم ما ينىء عن شدة الرعاية فى الحفظ 
أنه مقطو وها نىء عن التخفيف لا نه مقدر متناه كيلا يصس عليئا أداؤه ؛ 
مى مكتوبة أيضاً لانها كتبت عليتا فى اللوح الحفوظ . وبيان .هذا القسم 

ف ا بالله تعالى » والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ فإن التصديق بالقلب 





)١(‏ وف المندية : بل جكمة أخرى 
(١؟)‏ وف المهانية :فها قطما . 


ظ — ١١١‏ — 
والإقرار باللسان بعد العرفة فرض مقطوع به » إلا أن التصديق مستدام فى جميع 
العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال » والإقرار لا يكون واجبا فى ججيع الاحوال وإن 
كان لا يحوز سد يله بغيره من غير عدر حال 6 والمسادات التى همى أركان الدن ممدرة 
متناهية مقطوع مها . وحك هذا القسم شرعا أنه .وجب للمل اعتقاداً باعتبار أنه ثابت 
بدليل معطو ع به ولمدا يكفر حاحده » وموج للعمل بااندن لازوم الآداء بدلمله 5 
فركون المؤدى مطءا لربه والتارك للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء مدل للعمل 
ليد للاعتماد وض الطاعة 5 أن 5 0 عن ٠‏ الأداء ما هوه ن أركاذ 
الا رع كفر ؛ فاما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذ. . فاسنى ٠‏ 
الخروجه من ٠‏ طاعة ربه » فاله سق هو الأروج »؛ يقال : فسقت الرحلمة إذا حرحت من 
قشرها »2 ومعلت الفارة فولسمة ة المروجها من جحرها » ولمذا کان الفا سن مو منا 
لاه غعر خارج من اسا الدن و اعتقادا م6 ولكنه خارج من الطاعة عرل* َ 
والكافررأس الفساق ىا طأقمقة إلا أنه أاختص با۔ے هم 1 أعظم فى الذه 5 فا “القاس 

عند الإطلاق سنارل الوّم: ن الماصی باعتبار اا 
فأما الواجب نهو ما کون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيا يرجم إلى الحل 
والحرمة » والاء م مأخوذ من الوجوب وهو السقوط » قال الله تعالى : « هإذا و حەت 
ما ( : أى سھطت ر لأرض, ¢ ف بكون ساقطا کر بازومه ااه 
فاا وان کان eT‏ 5 عله 2 والوا<تن وا مهمأ 
لازم إلا أن تاشر الفرضية أ كر » ومته سمى الحز فى الحشبة فرضاً لبقاء أثره على كل 
حال »> ويسمى السموط على الأرض وخا لاله قد لا مق أثره فى الماق » ها كان 
ثابتا بدليل مو حب للعمل والعلم قطهاأ يسمى فرضا ا وهو العم به أدى 
أو بژ ¢ وماکان ایتا بدليل مو جی ANS‏ ق باعتا ر شپه 


5 التانة : الاس تخفاف بأواص الشر ع‎ ١ وف‎ )١( 
٠ (؟) وف العماية : واسم‎ 





115 
وللفؤاد وجيب تحت ألبّره ‏ لَدْمَ الغلام وراء النيب”'؟ بالحجر 
أى اضطراب » فلنوع شهة فى دليله يتمكن فيه اضطراب فسمى واحاً » وهذا 
نحو تعمين قر اءة الفاحة فى الصلاة » وتعديلالاركان » والطهارة فى الطواف » والسعى 
فى المج وأصل العمرة ة والوئر . والشافمى ينكر: هذا القسم ويلحقه بالفرض » فإن 
كان إنكاره ذلك للاسم فد بينا معنى الاسم » وإن كان لاحك فهو إنكار فاسد ؛ لآن 
ثبوت السك بحسب الدليل » ولاخلاف 3 وينه أن هذا التفاوت .تحقق ف الدليل 
فان بر ااواحد لا يوحب عل البقين لا<مال الغلط من الراوى وهو دليل موجب 
للعمل بحسن 7"؟ الظن بالراوى وترجح حانب الصدق بظهور عدالته » فيئبت حم هذا 
القسم بحسب دليله دقو | للا El‏ دليله لايوجب عل اليقين » ويحب 
العمل به لأن دلبله موجب للعمل ويضلل حاحده إذا م يكن متأولاً بل کان رادا نر 
الواحد » فإن كان متأولاً فى ذلك مع القول بوجوب ا ر لاحك ف 
لا يضلل » ولوجوب العمل به نه کون الود با والتارك من غير اویل عامج 
مماقاً » وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا 
عا ثبت النسخ به والنسخ لا شبت ل ره 
تُوجبا لامر سهذا المنى واسكن يجب العمل به ؛ لأن فى العمل تقرير الثابت بالنص 
لانسخ » إلا أن هذا يشكل على على بمض الناس قبل التأمل على ما حكى عن 

بوسف نن خالد السمتى رخا 2 ت على أنى حنيفة رضى الله عنه فسألته عن 

اصلاة الفروشة كك هى ؟ فقال : نخس ؛ فسألته عن ا قال :اواب اقلت 
لها ل تلن ق.وحيى 4 2 تاملك «فعرفق. أن .بين الواحن 
والفريضة فرقلا بين السماء والأرض » فيرح الله أبا حنيفة ويحازيه خيرا على 
ما هداق, إلمه . وسسان هذا أن فرضية القراءة فى الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به » 
وهو قواه تعالى : « فاقرءوا ما تبسر من القرآن © وتعبين الفاحة ثابت يخبر الواحد 


٠ الادم : الدق . والغيب : الخحائط س هاءش الممانية‎ )١( 

(؟) وف المهانية : لحسن ٠‏ 

(ع) نال لأنى حنيفة كفرت وإءا أضاف إلى نفسه تمظيا لأستاذه وهذا من العاريض - 
هامش الهائية : 








۳( س 

فن جمل ذلك فرضا كان زائدا على النص » ومن قال يحب العمل به من غير أن يكون 
فرضا كان مقرراً للثابت بالنص على -اله وعاملا بالدليل الأخر بحسب موجبه » وى 
القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفم للدليل الذى فيه شهة عن درجته أو حط 
للدليل الذى لا شهة فيه عن درجته وكل واحد مهما تقصير لا يحوز المصير إليه بعد 
الوقوف عليه بالتأمل . وكذلك أصل الركوع والسحود ثابت بالنص » وتعديل 
الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التعدي لك نفسدها بترك الفريضة 
كنا رفعنا خبر الواحد عا هو درجته فى الحجة » ولولم ندخل نقصانا فى الصلاة 
ترك الثمديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل . وكذلك الور 
فإنه ثابت خبر الواحد » فلولم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر 
الواحد من أن يكون موجبا للممل » ولو جعلناه فرضاً كنا قد ألةنا خبر الواحد 
بالنص الذى هو مقطوع به . وكذلك شرط الطهارة فى الطواف فإن فرضية الطواف 
بدليل مقطو ع به » واشتراط الطهارة فيه مخبر الواحد حيث شبهه رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالصلاة » فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقا اليل( 
بالنص القطوع به » والقول بانه يتمكن نقصان”" فى الطواف حتى يعيد ما دام بمكة 
وإذا رجم إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون علا بدليله ما هو موجبه . وكذلك 
ترك الطواف بالحَطيم » فإن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد . وكذلك 
السعى فإن ثبوته بخبر الواحد لأن النصوص عليه فى الكتاب : « فلا جناح عليه أن 
ارت ينا وعدا لوحي الترشية » وكذلك اليمرة را عن اراحد: 
فأما الثابت بالنص : « ولله على الناس حب البيت » وهذا لايوجب نوعين من الزيارة 
قطعا » والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا مخرج . 

وأما السنة : فهى الطريقة السلوكة فى الدين » مأخوذة من سنن الطريق » ومن 
قول القائل : سَّن” الماء إذا صبه حتى جرى فطريقه » وهو اشتقاق معروف » والمراد 
به شرعاً ما سنه رسول الله صلی الله عليه وسل والصحابة0؟ بمده عندنا . وقال 





) . وف العمانية : لدليل فيه شمهة‎ )١( 
ْ . (؟) وف المهائية والهندية : أو أصحابه‎ 
(A) 


تخ ١١‏ بت 


الشافمى : مطلق السنة يتناول سنة رسول الله سلى الله عليه وسل فقط » وهذا لأنه 
لايرى تقليد الصحالى ويقول : القياس مقدم على قول الصحانى فإعا يتم حجته 
لافمله » وقوله عمزلة من بعد الصحابة فإنه يتيم حجهم لاتحرد فعلهم وقوم إذا م 
يسلنوا حد الإجاع ؟؛ ولهذا قال فى قول سعيد ن السين رضى الله عنه : إن المرأة 
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية : السئة27 تنصرف إلى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكذلك قوله فى استحقاق الفرقة بسبب العجز عن النفقة : السنة أنها فف 
إلى طريقة رسول الله سلى الله عليه وسل [ وكذلك قوله فى أن الحر لا يقتل 
بالعبد : السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلاه”"2 ] فأما عندنا إطلاق هذا 
اللفظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال عليه 
السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها إلى يوم القيامة ؛ 
ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها ووزر من عمل مها إلى .وم القيامه » والسلف كانوا 
يطلقون اسم السنة على طريقة أبى بكر ومر رضى الله عنهما وكانوا يأخذون البيمة 
على سنة لنم ؛ وقال عليه السلام : « علي بسذتى وسنة الخلفاء 
اراشدين من بمدى عضوا علها بالتُواجذ » إذا ثبت هذا فنقول : حك السنة هو 
الاتباع » فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسل متيع فها سلك من طريق 
الدين قولا وفعلا » و؟ذلك الصحابة بمده » وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال 
عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين » فإن ذلك بمنزلة الواجحب 
فى حك العمل على ماقال مكحول رجه الله : السئة سنتان #اسنة أخذها عدى ور کا 
ضلالة » وسنة أخذها حسن وتركها لابأس به » فالأول نحو صلاة العيد والأذان 
والإقامة والصلاة باللجاعة » ولمذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والمتاب » ولو ركها 
أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا علها ليأتوا سها» والثانى نحو ماتقل من طريقة 
ا الله صلی الله عليه وسل فى قيامه ووت ول اة ور 4 وة يالاات 
وغه اطا ٤‏ فاا ك ةر كا ونام رن اقا مسا ونا ما کن 
)١(‏ أى النة هكذا بحلاف الجر س هامش العانية . 


(؟) مابين المربمين زيادة من الممانية . 
(؟) أى حين نونى عمر وترك الأمس شورى بين ستة نفر س هاءش الءمهانية . 


س 
التبع ما حسنا ولا يكون التارك مسيثا » وعلى هذا تخرج الألفاظ الذكورة فى ياب 
الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به » وحيث قيل227 يعيد فهو دليل الوجوب ؛ 
وعلى هذا الحلاف قول الصحانى : أعسنا بكذا ومهينا عن كذا عندنا لايقتضى مطلقه 
أن يكون الآمس رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل » وعند الشافمى مطلقه يقتضى 
ذلك › وقد كانوا يطلقون لفظ الأعس على ما أعس به أبو بكر وعمر رضى االه عنهما ؛ 
كا كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين » وتمام بيان هذا يتأنى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وأما النافلة : فعى الزيادة » ومنه تسمى”" الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ماهو 
القصود بالجهاد شرعا ؛ ومئه سمى ولد الولد نافلة لأأنه زيادة على ماحصل للمرء بكسبه ؛ 
فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لاعلينا » والتطوعات كذلك فإن التطوع 
اسم لا يبرع به المرءمر‌عنده‌ویكون عستا فى ذلك ولا يكون ملوماً على ركه فهو 
والنفل سواء » وحككه شرعا أنه بئاب على فمله ولا يماقب على تركه ؟ ولمذا قلنا : 
إن الشفع الثانى من ذوات الأربع فى حق السافر نفل ؛ لأأنه يئاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه ؛ ولمذا جوزنا صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام ظ ورا كبا مع القدرة 
على التزول بالإعاء فى حق الرا كب وإن لم يكن متوجها إلى القبلة ؛ لأنه مشروع 
زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت » وف مراعاة تمام الأركان والشرائط فى جبع 
الأوقات حرج ظاهر » فلدفع الحرج حوزنا الآداء على أى وصف يشر ع فيه 
لتحقيق كونه زيادة لنا . وقال الشافعى : آخره من جنس أوله نفل فك أنه عخير 
فى الابتداء بين أن يشرع وبين أن لابشرع لكونه نفلا فكذلك يكون خخيراً 
فى الانتهاء » وإذا ترك الإتمام فإما ترك أداء النفل وذلك لايازمه شيا كا فى المظنون . 
وقلنا حن : اللؤدى موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مساها بالأداء » ولمذا لومات كان 
مثابا على ذلك فبجب التحرز عن إبطاله مراءاة لحي صاحي المت » وهذا التحرز 





. وف الءمانية : يقول‎ )١( 

(۲) وفى الهندية : فقد . 

(۴) وف الهندية : مى . 

٠ وف المانية والمندية : نشط‎ )٤( 


ا 

لايتحقق إلا بالإعام فما لايحتمل الوصف بالتحزى عبادة فيجب الإكام لهذا وإن كانه 
فى نفسه نفلاء ويحب القضاء إذا أفسده لوجود التعدى فما هو حق الثير بمازلة 
النذور » فالنذور فى الأصل مشروع نفلا ولذا يكون مستداماً كالنوافل إلا أن 
لراعاة النسمية بالنذر يازمه أداء المشروع نفلا » فإذا وجب الابتداء لراعاة التسمية 
فلاأن يحب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداء كان أولى » وهو نظير الحج فإن 
الشروع منه تفلا يصير واجب الأداء لراعاة النسمية حا للشرع » فتكذلك الإتهام 
بمد الشروع ف الأداء يحب -قاً للشرع » وهذا('© هو الطريق فى بيان الأنواع 
الأربمة . وما هو ثابت بخبر الواحد أيضا تأخير الذرب للحاج إلى أن مجمع بينه وبين 
المشاء فى وقت العشاء بالزدلفة ؛ فإنه ثابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد 
رضى الله عنهما « الصلاة أمامك » ولهذا قال أبو حئيفة وممد رحمهما الله : لو صل 
الغرب فى الطريق فى وقت المغرب بلزمه الإعادة بالمزدلفة مالم يطلع الفجر ؟ فإذا طلع 
الفحر يسقط” عنه الإعادة ؛ لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل وجب 
الحم بيهما فى وقت المشاء وقد محقق فوات هذا العمل بطلوع الفجر » فلو ألزمناه 
القضاء مطلتًا كنا قد أفسدنا ماأداه أصلاً وذلك حک ترك الفريضة » فكذلك 
الترتيب بين الفوائت » وفرص الوقت ثابت يخير الواحد فميكون 25 للعمل مالم 

يتضيق الوقت ؛ لأن عند التضيق تتحقق7؟ اللمعارضة تعين هذا الوقت لأداء فرض 
الوقت > وكذلك عند كثرة الفوائت لأن الثابت نخبر الواحد الترتيب عملا وبعد 
التكرار فى الفوائت يتحقق فوات ذلك » وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا 
ترك صلاة ثم صلل شهراً وهو ذا كر ما فليس عليه إلا قضاء الفائتة » لأن فساد اجس 
بمدها م يكن بدليل مقطوع به ليجب قضاؤها مطلقا وإنما كان لوجوب الترئيب 
يخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيي عملا عند كثرة الصاوات فلا يازمه إلا قضاء 
التروكة » والله أعلم . 





. وفى المهائية والحندية : هذا‎ )١( 
٠ وى العمانة : سقط‎ )۲( 
. (؟) وفى ااعمانية : حققت‎ 


— ۱۱۷ = 


قال رحمه الله : المزيعة فى أحكام الشرع ماهو مشروع مها ابتداء من غير أن 
.يكون متصلا بعارض . سعيت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً فى نمهاية 
من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إ[هنا وحن عبيده » وله الأمر يفمل 
ما دشاء ويحك ما ريد » وعلينا الإسلام والانقياد . 

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد » وهو ما استبيح للعذر مع بقاء 
الدليل الحرم » وللتفاوت فما هو أعذار العباد”'“ يتفاوت حك ماهو رخصة . والاسمان 
من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا ؛ لأن المزم فى اللغة هو : القصد ال ؤكد» قال الله 
تعالى : « فنسىّ ولم جد له عر ما» : أى قصدا متأ كدا ف المصيان » وقال تمالى : 
« فاصبر كا صبر أولو العرّم من الرسل » ومنه جعل العزم يمينا » حتى إذا قل القائل: 
أعزم كان حالفا ؛ لأن العباد إعا يؤكدون قصدث بالهين . والرخصة فى اللغة عبارة 
عن : اليسر والسهولة » يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكيرة وجود 
الأشكال وقلة الرغائب فها » وفى عرف الاسان تستعمل الرخصة فى الإباحة على طريق . 
التيسير » يقولالرجل لغيره : رحصت لك فى كذا » أى أيحته لك تسيراً عليك » وقد 
هنا ما هو المزيمة فى الفصل التقدم ؛ فإن النوافل لكومها مشروعة ابتداء عزعة ؛ 
ولهذا لا تمل التقيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أسعابنا 
أمها ليست بمزية لأنما شرعت جبراً للنقصان ى أداء ماهو عزعة من الفرائض » 
أو قطمأ لطمع الشيطان فى منع العباد من أداء الفرائض » من حيث إنهم لما رغبوا 
فى أداء النوافل مع نها ليست علهم فذلك دليل رغينهم فى أداء الفرائض بطريق 
الأولى » والأول أوجه » فهذا الذى قالوا متصود الأداء » فأما النوافل“ فشروع 
ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العياد . 

وأما اارخصة قسمان : أحدحما حقيقة والآخر محاز » فالحقيقة نوءان : أحدها 
أحق من الأخر » والمجاز نوعان أيضاً : أحدهما أتم من الآخر فى كونه يحازاً . 
)١(‏ وف الحندية والميانية : فى أعذار المياد . 
(؟) وف الممانية : النفل . 


ماو 

فأما النوع الأول فهو : ما استبيح مع قيام السبب الحرم وقيام حكمه » فق ذلك 
الرخصة الكاملة بالإباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة وحكلها » وذلك نحو إحراء 
كلة الشرك على اللسان بمذر الإ كراه ؛ فإن حرمة الشرك باتة لاينكسف عنه 
لضرورة وجوب حق الله تعالى فى الإيان به قائم أيضأ ومع هذا أبيح لمن خاف التلف 
على نفسه عند الإأكراه إجراء الكلمة رخصة له ؛ لآن فى الامتناع حتى يقتل تلف نفسه 
صورة ومعنى وباجراء الكلمة لا يفوت ماهو الواجب معنى ؟؛ فإن التصديق بالقلب 
باق والإقرار الذى سبق منه مع التصديق صح إيمانه » واستدامة الإقرار فى كل وقت 
ليس بركن إلا أن فى إجراء كلة الشرك هتك حرمة حتق الله تعالى صورة » وف 
الامتناع ءراعاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة » لآن الممتنع مطيع ربه مظهر 
للصلابة فى الدين وما بنقطم عنه طمع الشركين وهو جهاد فيكون أفضل » والترخص 
ارام ااي يمون العا من سيد الى زواع بي لا ج10 )اللو 
رخصة له إن أقدم عللها ل يانم » والأول عزيعة > حتى إذا صبر حتى قت لكان مأجوراً » 
وعلى هذا الأمس بالعروف والنهى عن النكر عند خوف الملاك ؛ فإن السب اموحب 
ذلك وحم السبب وهو الوجوب حا لله تعالى قائم ولكن يرخص له فى الترك » 
والتأخير بعذر كان من جهته وهو خوف الحلاك وتجزه عن شد المعاضد عنه » ولهدا 
لو أقدم على الأمر با لعروف حتى يقتل كان ماجوراً أنه مطيع ربه فها صنع > وف 
هذا الفصل يباح له الإقدام عليه إن كان يمل أنه لا يتسكن من منمهم عن الندكر » 
مخلاف ما إذا أراد السل أن يحمل على جماعة من الشركين وهو بعل أله لا نكا فنهم 
حتى يقتل فإنه لا يسمه الإقدام » لان اافسمَة ممتقدون ا يعرم به وإن كانوا 
يعملون بخلافه ففعله يكون مؤاراً فى باطنهم لاعالة وإن لم يكن مؤاراً فى ظاهرثم 
ويتفرق ججعهم عند إقدامه على الأمس بالعروف وإن قتلوه والقصود تفريق جمهم ؛ 
وأما الشركون غير معتقدين لما يأمر“م به السم فلا يتفرق ججمهم بصنيعه فإذا كان فمله 
لايتكأ فه مكان مضيعاً نفسه فى الجلة علهم » ملقياً بيده إلى الملكة لا أن يكون 
عاملا لربه فى إعزاز الدين . وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف 
الهلاك فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكها وهوحق الالك » ولمذا وجب الفمان 


دواو 
حقاً له » وكذلك إباحة إتلاف مال الثير عند تحقق الآكراه فإنه رخصة مع قيام سبب 
الحرمة وحكنها » وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكره » وإباحة الإقدام 
على الجناية على الصيد للمحرم . ولمذا النو ع أمثلة كثيرة والحسم فى السكل وأحد له أن 
يرخص بالإقدام على ما فيه رفع الملاك عن نفسه فدلك واسع له › قدا من الشرع 
عليه » وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن فى الامتناع عاملاً فى إنلاف نفسه بل يكون 
متمسكا عا هو المزعة . 

والنوع الثانى : ما استبيح مع قيام السبب لر وا که الان ال 
متراخ عن السبب [ فلسكون السبب القائم موجبا لاحكم كانت الاستاحة ترخصا 
وکود م براحم غنالسبب ٠‏ ا 0 دون الول ؛ فإن كال 
5 إذا کن الک متراخا عن ابي ظ ويب مع ابيع 
البات ؛ والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال » فالحكم وهو اللك فى المبيع 
والطالبة بالمّن ثابت فى البات المطلق متراخ عن السبب فى القرون بشرط الخيار 
أو الأجل » وبيان هدا النوع ف الصوم فى شهر رمضان للمسافر والريض فإن السبب 
الوجب شرعا وهو شهود الشهر قائم » ولهذا لو أديا كان المؤدى فرضاً ولكن الحكم 
متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخرء ولهذا لو ماتا قبل الإدراك لم يازمهما ثىء 
ولو. كان الوجوب ثابتاً للزءيما الأمر بالفدية عنهما » لأن ترك الواجب بمذر 
يرفع الإثم ولكن لا يسةط الحلف وهو القضاء أو الفدية ؛ والتعجيل بعد تمام السبب 
مع تراخى المكر صحيح كتعجيل الدين الؤجل . ثم قال الشافمى رمه الله : لا كان 
حكم الوجوب متأخرا”" إلى إدراك عدة من أيام أخ ركان الفطر أفضل ليكون إقدامه 
على الأداء متراخا بعد ثبوت الم بإدراك عدة من أنام أخر » وقلنا تحن : السوم 
أفضل لأن مع إباحة الترخص بالفطر للمشقة الى تلحقه بالصوم فى المرض أو السغر 
السبب الموجب قأم فكانالؤدى لصوم عاملاً له تمالى فى إدراك الفراثض » والترخص 
بالفطر عاملا لنفسه فيا برجع إلى الترفه فالأول عزية والقسك بالمزيمة أفضل مع أن 
)١(‏ زيادة من الطندية والعمانية ٠‏ 
(؟) وف العمانية : مترا خيا . 


(۷٠ —‏ سم 


فى معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر » فن وجه الصوم مع اجماعة فى شهر رمضان 
يكون أيسر من التفرد به بعد مضى الشهر وإن كان أشق على يدنه » ومن وجه 
الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإفامة أسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان 
فى وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء الصوم » وإذا كان فى كل جانب نوع ترفه 
يخير ببنهما للتيسير عليه » وبمد محقق العارضة بينهما يترجح حانب أداء الصوم 
لكونه مطيعاً فيه عاملا لله تعالى إلا أن يمخاف الحلاك على نفسه إن صام لخينئذ يلزمه 
أن يفطر ؛ لأنه إن صا( ات كان قتيل الصوم وهو الباشر لفمل الصوم فيكون 
قائلا نفسه وعل الرء أن يتحرز عن قتل نفسه » بخلاف ما إذا أ كرهه ظالم على الفطر 
فل يفطر حتى قتله لأن القتلعنا مضاف إلى فمل الظالم » فأما هو ف الامتناع عن الفطر 
عند الإ كراه مستديم للعبادة ؛ مظهر للطاعة عن نفسه فى العمل لله تعالى » وذلك 

وبيان النوع الثالك فى الإصر”" والأغلال التى كانت على من قبلنا » وقد 
وضعها الله تعالى عنا » كا قال تعالى : « ويضم عنهم إصرثم والأغلال التى كانت 
علهم » وقال تمالى : « ربنا ولا تحمل علينا إصرا » الآية » فهذا النوع غير مشروع 
فى حقنا أصلاً » لا بناء على عذر موجود فى حقنا بل تيسيراً وتخفيفا علينا » فكانت 
رخصة من حيث الاسم محازاً وإن لم تسكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الوجب 
للحرمة مع السك بالرفم والنسخ أسلا فى حقنا ؟ فإن حقيقة الرخصة فى الاستباحة 
مع قيام السبب الحرم » ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل ميت 
رخصة محازا . ) 

وأما بيان7"النوع الرابع ۴۳ يستباح تيسيراً لحرو ج السب من أن يكون موحما 
لحك مع بقائه مشروعا فى الججلة ؛ فإنه من حيث انمدام السبب الوجب للحم يشبه 
هذا النوع الثالك فكان محازاً » ومن حيث إنه بت السبب مشروعا““ فى اجملة يشبه 





. وف العانية والهندية : لو صام‎ )١( 

(؟) الإصر: الل الثقيل » والأغلال : الأمور العاقة ل هامش العمانية . 
(؟) لفظ ( بان ) ساقط من الممانية والحادية . 2 

(4) أى يقاء السيب مصروعاً - هاءش الممانية ٠‏ 


ل 
النوع الثانى وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من 
وجه دون وجه . 

وبيان هذا النوع فى فصول : مها الس فإن النى صلى الله عليه وسل 
مهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السل والسل وع بيع » واشتراط 
العينية فى المبيع الشروع قائم فى الججلة م سقط هذا الشرط فى السل أصلاً حتى كانت 
المينية فى المسل فيه مفسدة للمقد لا مصححة » وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على 
الحتاجين حتى يتوساوا إلى مقصودثم من الأثمان قبل إدراك غلانهم » ويتوصل 
صاحب الدراثم إلى مقصوده من الربم فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن 
يكون موجبا اعتبار المينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجباً له فى الجلة . 
وكذلك السح على المفين رخصة مشروعة للليسر على معنى أن استتار القدم بالحف 
ينع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالسح ؛ 
ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة فى الرجلين » وأن يكون أول الحدث بعد 
) اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو تزع العف بعد المسح بازمه غسل رجليه »> فمرفنا 
أن التيسير من حيث إخراج السبب الموجب للحدث من أن يكون املا فى الرجل 
ما دام مستترً بالحف » وتقدم الحف على الرجل فى قبول حك الحدث مالم يخلمهما مع 
بقاء أصل السبى فى الجلة . وكذلك الزيادة فى مدة السح للمسافرفإنه رخصة من حيث 
إن السب لم ببق فى حقه موجبا غسل الرجل بعد مضى بوم وليلة مالم يتزع الحن » 
وعلى هدًا ما ذ كر”'" فى كتاب الإإكراه أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب 
مر الحوف اللملاك على نفسه من الجوع أو المماش أو للا كراه فإنه لاايسعه الامتناع 
٠‏ من ذلك ولو امتنم حتى مات كان ١‏ كا ؛ لآن السبب غير موجب لاحكم عند 
الضرورة للاستئناء الم ن كور فى قوله تمالى : « إلا ما اصطر رتم إلبه » فالستثنى 
لا يتناوله الكلام موجباً لمكه » ولكن السبب بهذا الاستثناء لم ينمدم أصلا » . 
فكانت الرصة ثابتة باعتبار عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موحبا أ للحكم 
فى حقه ويلتحق الحرام فى هذه الحالة فى حقه بالحلال لا اندم سبي الحرمة فى حقه » 
ومن امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون أ نما ؛ يوضحه أن سبي الحرمة 





. وفى العهانية والهندية : وعلى هذا ذ كر‎ )١( 


۲ — 
وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الر » وصيانة بده عن ضرد 
تناول اليتة وصيانة البدض لايتحقق فى إتلاف الكل » فكان الامتناع فى هذه الخالة 
إنلافاً للنفس من غير أن يكون فيه حصيل ماهو القصود بالحرمة فلا يكون مطيعا لري 
بل يكو كلنا قودلا اا فن اع 

ومن هذا النوع ما قال عفاؤنا رجهم الله : إنه لا موز السافر أن يسل الظمر 
أربما فى سفره وإن ذلك بزل ما لو صلى القيم الفجر أدبعا 4 لان السب لق 
فى حقه موحباً إلا ركمتين فكانت الأخريان نفلا فى حقه ؛ ولهذا باح ل کیا 
لا إلى بدل » وخلاط النفل باافرض قصداً لا محل › واا النفل قبل | کال 
الفرض يكون مفسداً للفرض فإذا م بقعد القعدة الأولى فسدت صلاله . والشافمى 
رحمه الله يقول : السبب الوجب للظهر أديع د كات ت إلا أنه رخص له فى الا كتفاء 
الركمتين لدفم مشقة السفر فإن أ كل الصلاة كان موٌدياً لأفرض بعد وجود 
سببه فيستوى هو والقيم فى ذلك » كا إذ! صام المسافر فى شهر رمضان » وجمل معنى 
الرخصة فى تخبيره بين أن يؤدى فرض الوقت بأربع ركمات وبين أن يؤدى كتين 
بمتزلة العسد يأذن له مولاه فى أداء الجعة فإنه يتخير بين أن يؤدى فرض الوقت بالجمة 
ركمتين وبين أن يؤدى بالظهر أرما . وهذا غلط منه يتبين عند التأمل فى موردالشر م 
على ما روى أن عمر رضى الله عنه قال : يارسول الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين 
وحن أمئون ؟ فقال : « هذه صدقة تصدق الله عليسك فاقباوا صدقنه » وحن نلم 
أن المرا اد التصدق بالإسقاط عنا وما يكون واجباً فى الذمة فالتصدق من له الحق بإسقاطه 
يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدبن » ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمن معنى 
القليك لابرئد بالرد كالمفو عن القصاص » و كذاك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا بريد 
بالرد ولا يتوقف علٍ القبو لكالطلاق وإسقاط الشفعة » فهذا يتبين أن السبب ل يبق 
موجباً للزيادة على الركمتين بعد هذا التصدق ؛ فإن معنى الترخص فى إخراج 
السبب من أن يكون موجباً لازيادة على ا ركمتين فى حقّه لا فى التخبير ؟ فإن التخبير 
عبارة عن تفويض الشيئة إلى انخير وتمليكه منه وذلك لا يتحقق هنا » فالعباداته 
إعا تلزمنا بطريق الابتلاء » قال الله تعالى « لیباوک ایک أحسن عملا » وتفويض 
الشيئة إلى العبد مهذه الصفة فى أصل الوجوب أو فى مقدار الواجب يعدم معنى 





ج55١‏ بحب 


الابتلاء » ومهدا د بین آن الراد من قوله صلی الله عليه وسل « فاقبلوا صدقته » بالوقوف 
على أداء الواجب من غير خلط انغ به » ف الوم 4 إلا أن 0 


ار د در ره 5 أدرك eT‏ : وبال هذا 
فى قوله صلى الله عليه وسل : :» إن اله وضع عن المسافر شطر الصلاة 5 » وأداء الصوم 
يحقق ما ذكرنا أن المشيئة التامة والاختيار ا'لكامل لا يثبت للعبد أصلاً ؛ فإن ذلك 
بربويته”"" » وذلك معبى قوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » : أى يتعالى أن 
يكون له رفيق فما مختار » ويتعالى أن يكون له اختيار لدفم ضرر عنه »> وهدا هو 
الاختيار الكامل » فأما الاختيار للعسد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك فى أن بحر 
إل فته فة أخار: أو يدفم عن فة رر :الا رف اناه قال را لاف 
بين الأنواع الثلاثة فى السكفارة ليحصل للسكفر الرفق لنفسه باختياره الاير عليه 
وهذا لا يتحقق فى التخيير بين القليل واا-كثير فى الجنس الواحد بوجه»؛ وسواء صلى 
ركمتين أو أربماً فهو ظهر وببداهة العقول بعل أن الرفق متعين فى أداء ا ركمتين » فن 
قال بأنه يتخير بين الأقل وال كثر من غير رفق له فى ذلك فإنه لا بث شت له خماراً 


اود و ار ؛ وخطأ هذا غير مشتكل » ومن يقول بأن للعبد أن يرد ما أستما 
الله تعالى عنه بطر یی الاصدق ء له لاطو ه لا , بشكل أيضاً لان عفو الله ال عن العباد 


فى الآخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إنه يرتد برد العبد وإنه تخبير للعبد » وهذا 
يخلاف العسد الأذون فى أداء الجمة لأن الجمة غير الظهر » ولمذا لا يجوز بناء أحدهما 
على الآخر وعند المفايرة لا بتعين الرفق فى الأقل عدداً » فأما ظهر المقم وظهر السافر 
فواحد فى المك فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شىء من معنى الرفق 
فيه . ونظير هذا المبد الجاتى إذا جنى جناية يخير الولى بين الدفم والفداء فإن أعتقه 
الول وهو لا يعل بالحناية أوكان الانى مدبراً تكون على الولى قيمته ولا خيار له 
فى ذلك ؛ لأن الحنس لما كان واحداً فالرفق كله متعين فى الأقل . وكذلك من 
اشرق شا وه قت ا ار از لتحقيق معنى الرفق باسترداد امن عند فسخ 








)١(‏ وف المثانية : لاءد 


2 
ابيع » وف الس لا شبت خمار الرؤية لآن برد القبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد 
لون ولكنه دجم عثل القبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق . 

فإن قبل : معنىالرفق هنا يتحقق من حيث إن ن تابه ف أدا الأري أ كثر وأا 
اركمتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا العنى . قلنا : أحكام الدنيا لا نبنى"'؟ على ما هو 
من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله فى امتثال الأمر بأداء الواجب 
لا فى عدد ال ركمات » فإن جمعة الحر فى الثواب لا يكون دون ظهر المبد » وخر الم 
فى الثواب لا يكون دون ظهره » فعرفنا أن هذا العنى لا يتحقق فى ثمواب7"؟ الصلاة 
أيضاً وإنما يتحقق معنى الرفق فى الصوم من الوجه الذى قررنا أن فى الفطر نوع 
رفق له وى الصوم نوع رفق أحر فكان التخبير يبهما مستقما ورج غل عدا من 
رد ر صوم سنة إن فمل كذا ففمل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين 
صوم سنة على قول تمد رحمه الله ؛ وهو رواية عن ألى حنيفة رجه الله أنه رجع إليه 
قبل موته بأيام لأنهما مختلفان حكماً » فق صوم سنة وفاء بالنذور وأداء ما هو قربة 
ابتداء» وصوم ثلاثة أيام كفارة لما لله بخلف الوعد المؤكد بالمين » وقد بينا أن 
التخيير عند المثايرة يتحمّق فيه معنى الرفق » ولا يدخل على ماذ كرنا التخيير 
الذكور فى <ق مومى عليه السلام أنه فيا التزمه من الصداق بين الأقل وال كثر 
ف حنس واحد » كا قال تعالى « على أن فى عاق َج فن أغت عشراً من 
عندك » لان الريادة على المانی کان فضلا من عنده متبرعاً به ظ فأما الواجب من 
الصداق وهوالأقل عندنا . هكذا فى مسألة الحلاف فالفرض ركمتان عندنا”"' والزيادة 
عليه نفل مشروع لأءبد يتيرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل ! كال 
الفرص مفسد للفرص » والله أعل . 

باب أسماء صيغة الحطاب فى تذاوله المسميات وأحكامها 


قالرغى الله عنه : اعل أن هذه الأسماء أربمة : الحاص والعام والشترك والؤول . 


. وفى الحندية : تبتى‎ )١( 
. (؟) لفظ (ثواب ) ساقط من العمانية والهندية‎ 
وفى المندية : عيناً‎ )۴( 


— هع — 

الانفرإد » ومنه يقال : اختص فلان علك كذا : اید وولا 5 ره 
وخصنىفلان بكذا : أى أفرده لى » وفلانخاص فلان » ومنه سميت الخصاصة للاتفراد 
عن الال وعن نيل أسباب الال مع الحاجة » ومعنى الخصوص فى الحاصل الانفراد 
وقطع الاشتراك » فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان » وإذا أريد به خصوص 
النوع قيل رجل » وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد . 

وأما العام كل لفظ ينتظم جما من الأسماء لفظاً أو معنى » ونمنى بالأسعاء هنا 
السميات » وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام : أى ينظ جما من الأسماء لفقا 
رة کقولنا زيدون » ومعنى تارة كقولنا من وما وا اما وسن البو لله : 
الشمول » تقول العرب : مهم الصلاح والعدل : أى ثعلهم » وعم الخصب : أى شمل 
البلدان أو الأعيان » ومنه سيت النخلة الطويلة جميمة » والقراية إذا انسمت اتهت إلى 
الممومة » فكل لفظ ينقظم جما من الأسماء مى عاما لمعنى الشمول > وذلك حو اسم 
الثىء فإنه بم الموجودات كلها عندنا . 

وذ كر أبو بكر الحصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم ججعاً من الأسائى أو الماتى » 
وهدا غلط مئه » فان تعدد المالى لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف » وعند ذلك 
اللفظ الواحد لا ينتظمهما'؟ وإنا يحتمل أن يكون كل واحد منهما مراداً باللفظ 
وهذا يكون مشت ركا لا اما ولا موم للمشترك عندنا » وقد نص الجصاص فى كتابه 
على أن الذهب فى الشترك أنه لا عموم له » فعرفنا أن هذا سهو منه فى العبارة أو هو 
مول وا5 أن المعنى الواحد باعتبار أنه يمر الحال يسمى معانى ازا ؛ فإنه يقال : 
مطر عام لأنه عم الأمكنة وهو فى المقيقة ممنى واحد ولكن لتمدد الحال الذى تناول 
سعاه معاتى » ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال : ما ينتظم جما من الأساتى والماتى . 

قال رضى الله عنه : وهكذا رأيته فى بعض النسخ من كتابه » فأما قوله أو الممانى 
فهو مهو منه » وذ كر أن إطلاق لفظ المموم حقيقة فى الماتى والأحكام 6 هو 
ف الأسماء والألفاظ . ويقال حمهم الحوف وعهم الحصب إعتبار المنى من غير أن 
يكون هناك لفظ ( وهذا غلط أدضا فإن المذهب آنه لا موم لهعالى حقيقة و إن كان 


. وف الهندية : لا ينتظمها بتأنيث الضمير‎ )١( 
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بوسف به محازاً » وسيأنيك بيان هذا الفصل فى باب بيان إبطال القول بتخصيص 
الملل الشرعية . 
ااال فك لفل مقر لف فيه .مساق و أسام لا على سبيل الانتظام 
بل على احنال أن يكون كل واحد هو الراد به على الانفراد » وإذا تعين الواحد 
مراداً به انتى الآخر » مثلاسم العين فإنه للناظر » ولمين الماء » وللشمس » ولبزان » 
وللنقد من الال ؛ ولاشىء المين لا على أن جميع ذلك عراد مطلق اللفظ ولكن على 
احمّا لكو نكل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » وهذا لآن الاسم يتناو ل كل واحد 
من هذه الاشياء باعتيار معنى غير الى الا خر » وقد بينا ان لفظ الواحد لا ينتظم 
المعانى الختلفة . وسان هذا فى لفل المينونة فإبه يحتمل معنى اللإبانة ومعنى اابين 
ومعنى البيان » يقول الرجل بان فلان عتى : أى مجرنى » وبان العضو من المسم : أى 
اتفصل » وبان لى كذا : أى ظهر » فبعلم أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعانى ولكن 
يحتم لكل واحد منها أن يكون عراداً ولهذا سميناه مشتركا » فالاشتراك عبارة عن 
الا يوق الاتتال وحدت: الناواة ينما قو الراد وخهولا لا عك الل 
عطلقه فى الابتداء بنزلة المجمل إلا أن الفرق بين الشترك والجمل أنه قد" يتوصل 
إلى الممل بالشترك عند التأمل فى صية الافظ فيرجح بعض الحتملات ويعرف أنه 
هو الراد بدليل فى اللفظ من غير بان اخر » والمجمل مالا يستدرك به المراد جمحرد 
التأمل فى صينة اللفظ مالم برجم فى ببانه إلى الجمل ليصير الراد يذلك البيان 
معلوما لا بدليل فى لفظ المجمل . وبيان الشترك فى لفظ القرء » قبين العاماء 
اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظل لما بل إذا حملناء 
على الحرض لدليل ف الافظ وهو أن الرأة لاتسمى ذات القرء إلا بإعتبار الحيض 
فينتق كون الأطهار عراداً عندنا » وإذا جله الخمم على الأطهار لدليل فى اللفظ 
وهو الاجماع أخرج الحيض من أن يكون مراداً باللفظ . وعلى هذا قال علماؤنا رجهم 
له : لو أوصى بثلث ماله لواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لا تصح الوصية ؟ 
لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون الراد به هو الولى الأعلى ويحتمل الأسفل وى 
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العنى تغاير » فالوصية للاعلى بممنى المجازاة وشكراً للنعم » وللأسفل لازيادة فى الإنعام 
والترحم عليه » ولا ينتظ, اللفظ المنيين جميما للمنايرة بيلهما فبتق اللوصى له مجمولا . 
ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل جیما باعتبار أن الممنى الذى دعاه 
إلى الهين غير مختلف ف الأعلى والأسفل » فلايحاد الممنى لا يتحقق فيه الاشتراك 
بل اللفظ فى هذا الم متزلة العام » فإن اسم الشىء ء يتناول الموحودات كلها باعتار 
معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظ) للل ء والمشترك احمّاله اللجم من الأشياء 
باعتبار معان مختلفة » فعرفنا به أن المراد واحد مها » فاسم المولى إذا استعمله فما يختلف 
فيه العنى والقصود كان مشتركا » وفما لا يختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام . 
وأما المؤول فهوتبين بعض ما »تمل الشترك بغالل الرأى والاجنهاد » ومن قولك 
آل يؤول : أى رجم » وأوليته بكذا إذا رجمته وصرفته إلنه » ومآ ل هذا الاءر كذا: 
أى تصير عاقبته إليه » فالمؤول ما تصير إلمه عاقمة المراد بالشترك بواسطة الأ ٠ء‏ 
قال تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله »© أى عاقبته وما وول إلبه الأمر » وهو خلاف 
المجمل » فالمراد بامجمل إعا يعرف ببيان من الجمل وذلك البيان يكون تفسيراً 2 
الراد بلا شهة » مأخوذ من قولك : أسغر الصبح إذا"“ أضاء وظهر ظهورا منتشراً » 
وأسئرت الرأة عن وجا + أى كتفت وبجهها 6 وهذا:الاقظا مقاوب» من افر 
فالمنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لاشهة فيه ؛ ومنه قوله صلی 
لَه عليه وسم « من فسر الثر ازا ا ممعده من النار » يعنى قطع القول 
بآن الزافهذا را 4 ن سی فل ذلك ف هتس که ای ایی فا 
مد من الارن + :وعيذا تين طا الا ان کل غد مسا ا فو الى فة 
فالاجتهاد عبارة عن غالب الرأى » شن يقول إنه يستدرك به المجقى قطماً بلا شهة فإنه 
داخل فى ججلة من تناولى هذا الحديث . وصار الحاصل أن العام أ كثْر انتظاماً للسميات 
من الخاص » والخاص فى معرفة المراد به أثبت من المشترك » فن المشترك احمال 
غير اراو ومع الاحمال لا يتمق الثبوت » والمشترك فى إمكان معرفة المراد عند 
)١(‏ وف العمانية : الرأى .. 
(؟) وف العانية والهندية : أى . 
(؟) وف العمانية والحتدية : احتال المراد ٠‏ 
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التأمل فى لفظه أقوى من الجمل فليس فى الجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره 
فى بابه » إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان حم الخاص 

قال رضى ألله عنه ٍ حم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فها هو 
موضوع له لنة » لا يخلو خاص عن ذلك وإنكان يحتمل أن تير اللفظ عن موضوعه 
عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه يحازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا » فإنه 
مبين فى نفسه عامل فيا هو موضوع له بلا شمهة » وعلى هذا قال علماؤنا رجهم الله 
فى قوله تعالى : « ملائة قروء » : إن المراد الحيض ؛؟ لأنا لو ملناه على الأطهار كان 
الاعتداد بقرأين وبعض الثالك »؛ ولو حملناه على الحيض كان التربص بثلانة قروء 
كوامل » واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه ؛ بمئزلة اسم 
. الفرد فإنه لايحتمل العدد » واسم الواحد ليس فيه احمال المثنى ؛ فنى حمله على الاطهار 
رك العمل بلفظ الثلاث فما هو موضوع له لغة ولا وحه للهصير إليه » وقلنا فى قوله : 
« اركموا واسجدوا » إن فرض الركوع يتأدى بأدنى الاتحطاط ؛ لأن الافظ لنة 
موضوع لميل عن الاتواء » يقال : ركمت النخلة إذا مالت » وركم البعير إذا 
طأطأ رأسه » فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضا ثابتا مبذا النص لا يكون عملا 
با وضع له.هذا الخاص لغة » ولكن إما يكون وف العثانية إا يثبت بصفة 
الإعتدال يخبر الواحد فيكون موجباً للعمل ممكناً للنقصان في الصلاة 
إذا تركه ولا يكون مفسداً لاصلاة ؛ لأن ذلك حكم ترك الشابت 
بالنص » ومن ذلك قوله تعالى : « و ليطوّفوا بالبيت العتيق » فالطواف 
موضوع لنة لعنى معلوم لا شنهة فيه وهو : الدوران حول البيت » بم الحاق شرط 
الطهارة بالدوران ليكون فرضاً لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا هذا الحاص بل 
وتا ور ا او ت د اتان چ كرن علا رچ 
"كل دائل ا ا دوو ت ا فر ا 
النةصان ف الممل شرعأ فرؤمر بالإعادة أو المبر بالدم ليرتفع به النقصان » ومن ذلك 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم الآية فإن اللفظ موضوع لانة لغسل هذه الاعضاء > 
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ففرضية الفسل فى الغسولات والسح فى المسوحات”" ثابت ت مهدا النص » واشتراط 
النية والوالاة والترتيب والتسمية لمكون فرضاً لازول الحدث بدونها مع وجود 
الشسل والسح لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخاً له » وجمل ذلك واحاً 
أو سنة للا كال كا هو موجب خبر الواحد يكون عملا بكل دليل ومراعاة لمرتبة كل 
دلبل ن انف ذهب إلبه ال م حط درجة النص عن مرتبته أو رفم درجة 
ys‏ ا ٠‏ وقال الشافعى فى قوله تمالى : 
« والسارق والسارقة اقطموا أيديهما » : فإن القطم لفظ خاص لمنى معلوم » فإبطال 
عصمة الال والتقوّم الذى كان ابتا قبل فمل السرقة أو بمده قبل القطع لايكون ٠‏ 
تملا بهذا الخاص 6 نل يكون اده اتر برای أو مر الواحد » فقد دخلم فا 
ایم . ولكنا نقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص ف الآية وهو قوله تعالى : « حا 
ا کیا لا اد » فاسم الحزاء يطلق على ما يحب حم لله تعالى يما بلة أفمال 
الساد » فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطم حق الله تعالى خالصاً » وتبين به أن سببه 
جناية على حق الله تعالى ؛ ولا يحب الققطم إلا باعتبار العصمة والتقوّم فى السروق » 
فبه يتين أن العصمة والتقوم عند فمل السرقة صار حما لله تعالى حيث وجب القطع 
باعتباره حةا له وينم ذلك بالاستيفاء ؛ لآن ما يحب حقاً لله تعالى فمامه يكون بالاستيفاء 
إذ القصود به الزجر وذلك يمحصل بالاستيفاء » وبهذا التحقيق تبين أن العصمة 
بسي E‏ ا اي 
عا كسبا » فإن الجزاء لغة يستدعى الكل > من قوم #عزق : أىاقشئ 
أو <زأ بالحمزة IE‏ وکال الحراء باعتبار كال السبي » وهو أن يكون الفمل 
اال ٠‏ شم بقاء ء التقوام”'* والعصمة حقا للمالك لا يكون الفمل حراما لعينه 
بل لنيره وهو حق اللالك » فعرفنا أنه لم يبق المصمة والتقوم فى امحل حقا للعبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه » ولا يدخل عليه اللاك فإبه يق للمالك حتى يسترده 
إنكان قأئما بمينه ؛ لأن مع بقاء الاك له لاتنمدم صفة الكال فى السبب وهوكون 





. وف ألعهانية : فى الممسوح‎ )١( 
. (؟) وف الممّانية والهندية : العصمة والتفوم‎ 
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الفمل حراماً لعينه ؛ ألا ترى أن المصير إذا خمر يبتق مملوكا ويكون الفعل فيه حراما 
لمينه حتى يحب الحد بشربه » ولكن لم ببق معصوما متقوما لأنه <ينئذ يكون بمازلة 
ضر ار فلا یکون شربه حراماً لمينه . ثم وجوب القطم باعتبار العصمة والتقوم 
فى محل مملوك » فاما المالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند 
الإمام ؛ ولمذا لو ظهر بخصومة غير الالك نيم الحد مخصومة المكاتب والمبد 
الأذون“ المستغرق بالدين نى كسبه والتولى فى مال الوقف » ومحن إتما جملنا 
ماوجب القطع باعتباره حقا لله تعاللى لضرورة ن الواجب محض حق الله تعالى وذلك 
فى العصمة والتقوم دون أصل املك . ومن اا نوك قال انه تفقوا 
بأموالم » فالابتغاء موضوع لعنى معلوم وهو الطلب بالعقد » والباء للالصاق »؛ 
فثبت له اشتراط كون التأل هلها نه الاسام كنسة اوهو #بوالقول قات 
عن الابتغاء إلى وحود <قيمة الطلوب كم قاله الخصم فى المفوضة أنه لايح المر لما 
إلا بالوطء يكون ترك العمل باللاص » فسكون فى معنى ات له ولا اا 

إلله بالرأى . ومن ذلك قوله تعالى : « قد عأمنا مافر ضنا علمهم فى أزواجهم » فالفرض 

لمنى معلوم نة وهو التقدير والكتابة فى قوله تعالل : « فرضنا » لممنى معلوم لغة 

وهو إرادة التكلر' نفسه » فالقرل ان ایر کی شر کر ول كوت اب ا 
الد ومان تاره سوا إل را اوجن کون ترك العمل بهذا الماص › 
فإا العمل به فم ا ان وخرب اا ادن اداد فة ات جرع لاخيار له 
فيه لازوجين . ومن هذا النوع ما قال مد والشافعى فى قوله تعالى - « فان طلتها 
فلا بحل له من بعد" حتى تنكح زوجا أ غيره » إن كلة « حتى » موضوع لمعى لغة 
وع اا وا م قد الى مويف عاذ نادي أكون ترك الضسل ا لاص 
وما العمل به فى أن يجمل غاية للحرمة الحاصلة ف امحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد 
الطلاق ولا تصور لاثاية قبل وجود أصل الشىء ؟؛ فإن المتتهى بالغاية يعض الشىء 
فكيف يتحقّق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثاتى فى هذه الحالة كعدمه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رهما الله : ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لما وضم 
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اللفظ له وهو عمد الزوج الثانى ؛ فإن النكاح وإن كان حقيقة للوطء فقد يطلق يممى 
العقد » والراد المقد هنا بدليل الإضافة إلى الرأة » وإنما يضاف إلها المقد لتحقق 
مباشرته مها » ولا يضاف إلها الوطء حدفيقة لاا محل الفعل لامساشرة للوطء » 
فأما شرط الدخول فائبتناه بحديث مشهور وهو ماروى أن اعرأة رفاعة حاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : إن رفاعة طلقى فت طلاق فتزوجت 
بعبد الرححن إن ال بير فل أجد ممه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها كاك مه 
بالعنة » فقال : « أريدين أن رجعى إلى رقاعة ؟ » فقالت : نمم » فقال : « لا حتى 
دوق من عسملته ويدوق من عسيلتك » ففى اشتراط الوطء للعود إشارة إلى السبب 
الوجب للحل . وقال عليه السلام : « لمن الله امكل والحلل له » ولا خلاف 
بين العلماء أن الوطء من الزوج الثاتى شرط لحل العود إلى الأول ببذه الآثار » فنحن 
عملنا ماهو موجب أصل هذا الدليل بصفته ملناه موجباً لاحل » وم أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه بان أصل هذا الشرط 
ولا صفته » فيكون هذا ترك العمل بالدليل الوجب له لا عملا بكل خاص فا هو 
موضوع له لغة . ومن ذلك قولنا فى قوله تعالى : « فإن طلنّها فلا نحل" له » لأن 22 
الفاء موضوع لنة للوصل والتعقيب فذكره بمد الحلم الذكور فى قوله تمالى : « فيا 
فيد به » يكون ياتا خاصا أن إبقاع التطليقتين بمد الحلم متصلا به يكون عاملاً 
موجباً حرمة امحل » بخلاف ما يقوله الخصم إن الختلمة لايلحتها الطلاق . ومن ذلك 
قوله تعالى : « الطلاق عرنان » إلى قوله تعالى : « فلا ناح علهما فما افْتَدتْ به » 
ففى الإضافة إلها ثم تخصيص حانها بالذكر بان أن الذى يكون من حانب الزوج 
فى املع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغيره وهو الفسخ » مل الملم فسخا 
يكون ترك العمل بهذا الماص » وجمله طلاقاً ما هو موجب هذا الماص يكون عملا 
بالنصوص ؛ هذا بيان الطريق فما يكون من هذا الجنس . 





)00( بفتح الزاي وكسر الموحدة الإصابة ج غ ص ووه ٠‏ 
(؟) وفي العؤانية : أن . 


— FY — 


فصل فی بیان جج العام 

قال بعض التاخرين ممن لا سلف طم فى القرون الثلانة : # حك القت e‏ 
حتى يتبين المراد منه بمتزلة الشترك أو المجمل » ويسم ى هؤلاء الواقفية » إلا أن طائفة 
مهم يقولون يثبت يثبت به أخص اللحصوص وفما وراء ذلك اجک هو الوقف حتى يتبين 
المراه بالدليل . 

وقال الشافمى : هو مجرى على مومه موجب للحكر فا تناوله مع bs‏ 
Ye Es‏ قطما بل عل تجوز آن ظهر 
ا مقطو به بل مع ز اال اللي e‏ ا 
تخصيص المام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد » فقد جمل القياس وخبر الواحد الذى 
لايوجب العل قطماً مقدماً على موجج العام حتى جوز التخصيص بهما » وجمل 
الخاص أولى بالمصير إليه من العام ؛ على هذا دلت مسائله ؛ فإنه رجح خبر العرايا على 
جموم قوله عليه السلام : « الةر بالمر كيلا بكيل » فى حك العمل به » وجمل هذا 
قولاً واحداً له فبا محتمل العموم وفما لا محتمل المموم لانعدام محله » ققال : يحب 
العمل فهما بقدر الإمكان0؟ حتى يقوم دليل التخصيص”" على الوجه 
الذى ذ كرنا . 

والمذهب ينانا اث العام موجب للحم فما يتناوله قطعا عتزلة االخاص موجب 
ل فيا تناوله » يستوى فى ذلك الأعر والنهى والخبر إلا فا لا يمكن اعتبار العموم 
فيه لانعدام حله » خينئد يجب التوقف إلى أن يتين ما هو المراد به ببيان ظاهر عمتزلة 
الجمل ف ؛ فمل د دلت بار علمائنا ب رم SS‏ 
ب واي يي ؛ لأن الإايحاب با 
)١(‏ وف المهائية : التوقف حنى . 
(؟) وفى ناخة : مهما يقدر . 


( زق ال ١‏ امرس 
€3 وق العهاا.ة واهندية - وى . 


سس 
رجوعاً عن الأول فيجتمم فى الفص وصيتان إحداها بإيحاب عام والأخرى بإيحاب 
خاص ء لم إذا ثبت الساواة بينهما فى الك يحمل الفص بيهما نصفين . وقال 
فى الوصايا : لوكانت الوصيتان مبذه الصفة فى كلام موصول كان الفص للموصى له 
خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام موصولاً كان آخره بيانا لأوله » فيظهر به أن مراده 
بالإيحاب العام الحلقة دون الفص . وقال ف المضاربة : إذا اختلف المضارب ورب 
امال فى العموم والحصوص فالقول قول من يدعى الا ءا كان » فلولا المساواة 
بين الحاص والعام حكما فما يتناوله ل «صر إلى الترجيح بمقتضى العقد . قال : وإذا 
أقاما جيما البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخ أولى سواء كان مبينا”'" للعموم 
أو المسوص فقد حمل المام التأخر رافماً للخاص التقدم كا جمل الحاص التأخر 
مخصصاً لامام التقدم ولا يكون ذلك إلا بعد الساواة » وظهر من مذهب أنى حنيفة 
رمه الله تريح العام على االحاص فى العمل به » نحو حفر”" بثر الناضح فإنه رجح قوله 
عليه السلام : « من حفر برا فله ما حولها أربعون ذراعا » على االخاص الوارد فى بر 
الناضح أنه يتوق ذراعا 6 فر جح قوله علمه السلام : «مأا | ت الأرض فضه المشر» 
على االخاص الوارد بقوله عليه السلام : « ليس فى الحضراوات صدقة » وليس فما 
دون سه اوس سق » ونسخ الخاص بالعام أيضا كا فعله فى بول ما يؤكل جه 
فإنه جمل المحاض من حديث العرنيين فيه منسوخا بالمام وهو قوله عليه السلام : 
« استتزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » وأ كثر مشايخنا رجهم الله يقولون ٠‏ 
أيضاً إن العام الذى لم يثبت خصوصه بدليل27 لا يجوز بخصيصه يخبر الواحد 
ولا بالقياس » فزهوا أن المذهب هذا ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب » لا يكون موجبا تخصيص العموم فى قوله تعالى : « فاقرءوا 
ما تيسر من القرآان 4 حتى لا تتعين قراءة الفاحة فرضا . وكذلك قوله تعالى : 
« ولا تأ كلوا نما لم بن كر ر اسم الله عليه » عام لم يثبت شت خصوصه فإن النامى حمل 





٠. وق اهندية م‎ )١( 
. (؟) وق العمانية © درم‎ 
. (؟) وف المانية والهندية : بالدليل‎ 


كم 
ذا كرا حكاً بطريقة إقامة ملته مقام النسمية تخفيفا عليه » فلا يجوز تخصيصه بير 
الوأاحد ولا بالماس أ وكذلك قوأه : « ومن كل كان امنا 4 عام م ت ر 2 
ولا يجوز مخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس2©37] حتى بثبت الأمن بسبب الحرم لباح 
الدم باعتبار العموم » ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله خينئد يجوز مخصيصه بخبر 
الواحد والقياس على ما ندسنه » أن شاء الله تمالى . 

أما الواقفون استدلوا بالاشتراك فى الاستمال » فقد يستعمل لفظ العام والمراد به 
الحاص » قال تعالى « الذين قال لهم الناس »© والمراد به رجل واحد » وقد يستعمل 
لفظة الجاعة للفرد » قال تعالى : « إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال : 
« رب أرحمون »6 وهذا فى كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف » فمند اللإطلاق 
يشترك فيه احمال العموم واحمال الحصوص فيكون بمازلة الشترك يحي الوقف فيه 
حتى يتين اراد ؛ أو نقول لفظ العام حمل فى معرفة الراد به حقيقة لاحمال أن يكون 
اراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل فى صيغة اللفظ ؛ ألا رى 
أنه دستقم أن يرن به على وجه البيان والتفسير | مطلق هدا اقيم ماهو المرأد به 
من العموم بان تقول حاءنى القوم كلهم أو أجعون » ولو كان المموم موجب مطلق 
هذا اللفظ لم يستةر تفسيره بلةظ آخر كالخاص » فإنه لا يستقهم أن يقرن به ما يكون 
ثابتاً بموجبه بأن يقول حاءنى زيد كله أو جيعه » ولا استقام ذلك ف العام عرفنا أنه 
غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذى هو راد منه غير معلوم » فيكون 
بمنزلة المجمل . 

والذين قالوا بأخص اللخصوص الوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواءكان الراد 
المصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مراداً » وإتما الوقف فما وراء ذلك ؛ وبيانه 
أن إرادة الثلاث من لفظ الجاعة وإرادة الواحد من لفظ الحنس متيقن به » فطلق 
اللفظ فى ذلك عتزلة الاحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موحب الكلام » 
فكذلك أخص الحصوص موجب مطلق لفظ العام . 


. زيادة عن العهانية‎ ( ١) 
٠ (؟) زيادة من الحادية‎ 


~o —‏ 
والدليل لمامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى : « اتبعو 
ماأنزل إليك من ربك » والاتباع لفظ خاص ف اللغة جعنى معاوم > وف التزل عام 
وخاص فبحب بهذا ا » والاتباع إنما يكون بالاءتقاد والعمل به 
وليس ف التوقف اتباع لأمسزل ¢ فه رفنا أن العمل واجب بجميع ما أل على اا وعم 
صغة التكلام إلا مايظهر نسخه بدليل » فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن ع الصتحابة رضى الله عنهم على وحه لايمكن إنكاره ؛ فإن النى 
عليه السلام حين دما ألىّ ف کت رت اه عنه وهو فى الصلاة فلم يحبه ناا 
فها صنع بالاستدلال شوله تمالى : « انها الذين ,١‏ منوا استتحيبوا لله وللرسول » 
وهذا عام » فل وكان موجبه التوقف على مازعوا م يکن ع لاستدلاله عليه به معنى » 
والصحابة رضى الله عم فى زمن الصديق حين ال فى الابتداء فى ةتال مانعى 
الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ) وهو عام ؛ ثم استدل علمهم وله تعالى : « فان تاوا وأقاموا الصلاه ۴ توا 
الزكاة تفلوا سبيلهم » فرجعوا إلى قوله وهذا عام خان اراو غر رق الله عنه أن 
يوظف الجزية والحراج على أهل السواد استدل على من خالفه فى ذلك بقوله تعالى : 
« والذين حاءوا من بعدثم » وقال أرى لمن بعدك فى هذا ألم ىء نصيبا ولو قسمته يبتك 
م ببق لن بعدك فيه نصيب » وهذه الآية فى هذا الحسم نهاية فى العموم ولا معان 
رضى الله عنه برجم الرأة التى ولت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال E‏ 
وخا يتاب ب الله صمت » قال الله تعالى : 000000 لاون شرا » 
زقال :007 اى ن » فإذا ذهب للفصال عامان بق للحمل ستة أشهر » وهذا 
استدلال بالعام . وحين اختلف عمان وعلى رضى الأ عنهما فى امع بين الأختين وماعا 
علك المين قال على رضى الله عنه : ا قوله تعالى : « أو ما ملكت أا 4 
وحرمتهما قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين » فالأخذ بما بحرم أولى احتياطا ؛ 
فوافقه عمان فى هذا » إلا أنه قال : عند تعارض الدليلين أرجح الموجب لاحل باعتبار 
الأصل . وحين اختلف على وابن مسعود رفى الله عنهما فى المتوق عنها زوجها 
اذا کانت حاملا » فال عل رضى الله عنه : تعتد انق الأحلين » واستدل بالابتين : 
قوله تعالى : « أربعة سو وعشراً » وقوله تعالى : « 5007 الأحال أجلهن 


— ۳۹ — 
أن يضمن حملهن » قال ابن مسعود رضى الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء 
0 ع . ۾ تير 

القصرى رلت بعد سورة النساء الطولى » دمنى قوله تعالى : « واولات الاجال احجلهن 
أن يضمن حملون 4 تزلت بعد قوله نمالى : « رض باشیپ آرينة أخير وعقرنا:» 
فاستدل بهذا العام على أن عدتها بوضم الل لا غير وجمل الخاص فى عدة التوى 
عنها زوجها منسوخا بهذا العام فى حى الحامل . واحتح ابن تمر على ابن الزبير 
فى التحريم بالصة واللصتين بقوله تعالى : « وأخواتك من الرضاعة » واحتج ابن عباس 
على الصحابة رضى الله عنم فى الصرف بعموم قوله صلى الله عليه وسل : « لاريا 
إلا فى النسيئة 4 وا<تحوا عليه بالعموم الوجب لمرمة الربا من الكتاب والسنة 
فرجم إلى قول . فهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على #ومه . 
ولا معنى لقول من يقول : إمهم عرفوأ دلك الل اخومة حال شاهدوه أو سان 
سعموه ؛ لان النقول احتحاج اعتمم ن ا و و عا قال 
هذا القائل تمطيل المنقول والإحالة على سبب ار لم يعرف . ثم ازوم العمل بالمازل 
حكر ثابت إلى يوم القيامة » فلوكان ذلك فى حقهم باعتبار دليل آخر ما وسعهم تراك 
التمل فيه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر : 

يؤيد ماقلنا حديث ألى بكر رضى الله عنه حبن بلغه اختلاف الصحابة فى نقل 
الأخبار جممهم فقال : إن إذا اختلفم فن بمدك يكون أشد اختلافا» الحديث 
إلى أن قال : فك كتاب الله تمالی فأحاوا حلاله وحر موا حرامه . ولم مخالن0© 
أحد منهم فى ذلك » فعرفنا أنهمعرفوا الراد بمين ما هو النقول إلينا لابدليل آخر غير 
متقول إلينا . “م العموم معنى مقصود من الكلام عام يمتزلة الحصوص فلابد أن يكون 
له لفظ موضوع يعرف القصود بذلك الافظ ؛ لأن الألفاظ لانتقصر عن الماتى ؛ 
ومان ا ان التتكلم بالافظ الخاص له فى ذلك مراد لا يحصل باللفظ العام 
وهو خصيص الفرد بشىء فكان لتحصيل مرأده لفطل موصوع وهو اللاص ¢ 
والتكلم باللفظ العام بمعبى المام”"؟ له مراد فى العموم لايحصل ذلك باللفظ الخاص 
ولابتيسر عليه التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام » فلابد من أن يكون 
)١(‏ وفى العمانية : محالفه ٍ 
(؟) لفظ ( عمنى العام ) ساقط من المّانة والحندية . 


— ۳۷ س 


لمراده لفظ موضوع لنة وذلك صيئة العموم ٠‏ فإن من أراد عتق جميع عبیده فالعا 
| يتمكن من محصيل هذا القصود مول عبيدى أحرار » وهذا 0 6 أن جمل 
موجبه الوقف فإنه يشق على التكلم بأن يحصل مقصوده فى العموم باستمال صيفته » 
وما قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الحاص » قلنا ويستعمل”' أيضا بمنى الإاحاطة 
E r REE PTE‏ 
لايظل مثقال ذرة » وقال تمالى : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » فهذا 
الاستعال عنعهم عن القول بالتوقف فى موجب العموم . ثم العموم بهذه الصيغة 
حقيقة واحمال إرادة المجاز لاخر ج الحقيقة من أن تكون موجب مطلق الكلام ؛ 
ألا ترى أن بعد تمين الإحاطة فيه بقوله تعالى أجعون أو كلهم لاينتفى هذا الاحمال 
من كل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثناء » قال تعالى : « فسحد اللانكة كلهم 
أجمون إلا إبليس » وبقول ااأرزجل : حاءنى القوم كلهم أججعون إلا فلانا وفلانا . 
لم هذا لا يمنع القول بأن مومجبه الإحاطة فما تناوله فكذلك ب 
١‏ الأقرل إن هارن يه كوق شرا »ولك ع تقول وإ نكان موجه ااءموم قطما 
فهو غير حك لاحمال إرادة الحصوص فيه فيصير بما يقرن به مكنا إذا أطلق ذلك 
3 فى قوله : حاءلى القوم كلهم ؛ فإنه لا ينفى احمال الخصوص بعد هذا إذا لم يقرن به 
استثناء يكون مغيراً له » ومثله فى الخاص موجود فإن قوله حاءنى فلان خاص موجب 
لا تناوله ولكنه غير مح فيه لاحمال الجاز » فإِذا قال حاءتى فلان نفسه يصير ممكاً 
وينتفى احمال المجاز فى أن الذى حاءه رسوله أو عبده أو كتابه'. ثم قال الشافمى 
رمه الله : أجمل مطلق العام موجبا اللعمل فا تناوله اران 
قاسم ومع الاحمال لا نصير فطاوع به فلا أحمله متكا ا و ا قطعا . 
ولكنا تقول : المراد عطلق الكلام ماهو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصينة 
موضوعة له انة » وهذه الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فها » وحقيقة 
الغىء نابت شوتة تطعا مام يقم الدليل على ا ماهو 
ا صرفه إلى المحاز . 


)010 وق العمائية 3 : لاس تعيال 1 
(؟) وف الممانية : وقد استعمل . 
(؟) ( للعمل ) ساقط من المهائية والهنديءة . 


.م ا س س — 


— ۴۸ — 
فإن قال قائل : إن الحاص أيضا لا يوجب موجبه قطماً لاحمال إرادة الجاز منه 
وإنما يوجب موحبه ظاهرا مالم يتبين أنه ليس الراد به الجاز بدليل آخر بمتزلة النص 
ف زمن رسول الله صل الله عابه وسل ؛ إن بقاء الک الثات بالنص يكون ظاهراً 
لا مقطوعا به لاحمال النسخ وإن ‏ يظهر الناسخ اعد . قانا : هذا فاسد ؛ لان عراد 
تکام بالكلام ما هو موضوع له حةيقة » هذا معلوم وإرادة الجاز موهوم وأأوهوم 
لا يمارض المعلوم ولا يؤثر فى حكه » وكذلك الجاز لا يمارض المةيقة بل بوت 
الجاز بإرادة التكلم لا بصيغة الكلام وهى إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته » فام 
دظهر النافل بدلىله شت حک الكلام ع به عنزلة النص اللمطلق بوحب المج 
قطعا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قبد بقيده7'؟2 ولسكن ذلك ناقل لاسكلام 
عن حقيقته فالم يظهر كان حك السكلام تام اما غ اوت اض ق زم رسول 
انه صلى الله عله وسام فإن النص يوجى الك » فأما بقاء السك ليس من موجبات 
النص وللسكن مائيت فالأصل فده البقاء حتى يظهر الدليل المزيل » فكان بِقَاؤه لنوع 
من استصحاب الال وعدم الناسخ » وهذا الم.وم غير مقطو ع به فلهذا لا يكون 
اء الك El.‏ به فى ذلك الوقت حتى إن بمد وفاة رسول ال صل اله عليه وسل 
ل انقطم اخال النسخ کان اجک الذى ْ دظاهر ناسخه ناقيا قطعا . 
فإن قبل : فكذلك عدم إرادة التكل, للمحاز ليس عملوم قطما بل هو ثابت بنوع 
من الفلاهر عنزلة عدم الناسخ فى ذلك الوقت لاف الشرط والاستثناء فانءدامهما 
ثابت بالنص ؟ لآن الشرط والاستثناء يكون مقارناً للنص فالإطلاق فيه على وجه يكون 
سا كا عن ذكر الشرط » والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستثناء ؟ قلنا : نمم 
ولكن الإرادة الغيرة لاخاص عن حقيقته يكون فى باطن التكلى وهو غيب عنا وليس 
فى وسمنا الوقوف على ذلك وإعا شت التكليف شرعا بحسب الوسم قا ليس فى وسعنا 
الوقوف عليه لا يكون معتبراً أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدلياه يجمل 
اما ادا فقيل الفلهود يكون حك الخاص ثابتا قطمأ وهو يمزلة خطاب الشر ع 
لا بوجب المج فى حق الخاطب مالم يسمع به لأنه ليس فى وسمه العمل به قبل 





)0030 وق هامش الما ٠ة‏ 8 أو أضافه وعمر داگ به . 


لوس 


الماع وعند الماع يشت شت السك فى حقه.ابتداء کان الطاب زل الآن ؛ وعللى 
هذا قانا : إذا قال لام أنه إن كنت مین نى فأنت طالق ؛ أو قال : إن كنت حن 
النار فانت طالق فقالت أنا أحب ذلك مقع الطلاق ؛ لآن حقيقة الحمة والبخض 
فى باطنها ولا طريق لنا إلى معرفته فلا بتعلق الطلاق يحقيقته » ولسكن طريق معرفتنا 
فى الظاهر إخبارها فيحمل الزوج معلقاً الطلاق بإخبارها حكا » فإذا قالت أحب 
بقع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو الخبر فإن الخبر تحتمل الصدق 
والكذب » وإذا ثبت هذا فى الخاص فكذلك ف العام فإن احمال االخصوص باطن 
وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون موجباً ال فا تناوله قطماً ؟ 
إلا أن الشافم ى يقول مع هذا احمال إرادة الخصوص لم ينمدم ولكن لن ی وسا 
الوقوف عليه عند الحطاب فنجمل العام موجبا المىك فيا تناوله عملا ek‏ 
للح قطما فيا برجع إلى العلم به لمقاء احمال الخصوص . وهكذا أقول فى الحاخص 
الإرأدة النيرة فما احمال إلا أن ذلك مانم عن ثبوت حك القيقة علا به 2 ن 
فى معنى الناسخ الذى هوميدل لک اص » والناسخ لا يكون مقترنا بالنص الو جب 
الحم بل إنما برد النسخ على البقاء » فكذلك فى الحاص أجمل ظهور إرادة الجاز 
بدلمله عامل اداه قل عور كرن <> الخاصض تنا قلما واا اراو اللمواضن 
لا يكون رافماً للحكم أصلا فييق قى مءتتيراً مع وجود العمل بالعام فلا ثبت العم 00 
قطعا ؛ وعلى هذا :تقول فى قوله إن كنت تحبيننى إنه يع الطلاق إذا أخيرت به لآن 
ما ليس فى وسمه الوقوف عليه وهو حقيقة الحية واليئض بحال”'؟ فيسةط اعتباره 
ف حم العمل » ولو قال : إن كنت محمين النار فانت طالق فقالت أحب 3 
الطلاق ؛ لان كد ہا ههنا معلوم قطما فإن أحداً ممن ن له طبع سليم لا يحب الثار » 
ويكون هذا بمتزلة العام الذى ليس فيه احمال اللخصوص کتول تعالی : « إن الل 
بکل شیٴ علم » فإن حقيقة املو جى عثل هذا العام معلوم قطما بخلاف العام الذى هو 
حتمل اللصوص . ولكن الجواب عنه أن نقول : ك أن الله تعالى م يكلفنا ما لين 
فى وسعنا فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كا قال تعالى : « ما بريد الله ليجمل 
علي من حرج » وف اعتبار الإرادة الباطنة فى العام الذى هو تمل لما نوع حرج ؟ 


. وف العمانية والهندية : تمل‎ )1١( 





ا 
فالمييز بين ما هو مراد اكلم وبين ماليس بعراد له قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظے 
وسقط اعتباره شرعا » ويام السبب الظاهر الدال على عراده وهو صيغة العموم مقام 
حقيقة الباطن الذى لايتوصل إليه إلا حرج ؛ الا ترى ان خطاب الشر ع يتوحه على 
المرء إذا اعتدل حاله » ولكن اعتدال ال جال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة 
وهو البلوغ عن عمّل » فأقام الشر ع هذا السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الباط 

لتيسير » لم دار الم ننه وتجوداً وعدما حكق. إلهاووان اليدول كاله قبل البلوع 
يجمل ذل ككالمعدوم حكماً فى |[ حق”"©] توجه الحطاب عليه » ولو لم يعتدل حاله بعد الباوغ 
عن عقل كان الحطاب متوجهاً أيضاً لهذا العنى » ومن نظر عن إنصاف لا يشكل 
عليه أن الحرج فى التأمل فى إرادة التكلر ليتميز به ما هو مراد له مما ليس راد فوق 
الجر ج بالتامل ف أحو ال الصبيان ايتوقف على اعتدال حلمم » هذا أجل كبيد 
فى الفقه › فإن الر ا ک) قال النه تعالی : « بريد الله 
بك اليسر ولا يريد بك العسر » ثم حقيقة الشقة باطن مختلف فيه أحوال الناس وله 
سبي ظاهر وهو السير المديد فأقام الشر ع هذا السبب مقام حقيقة ذلك العنى وا 
وجود حقيقة الشقة فى حق المقم لانعدام السبب الظاهر إلا إذا تحققت الضرورة 
عند خوف الملاك على نفسه فذلاف ا المشقة » وأثيت السك عند وجود السبب 
الظاهر وإن لم تلحقه الشقة حقيقة . وكذلك الاستيراء فإنه حى التحرز عن خلط 
لياه الحترمة إلا أن ذلك باطن وله سس ظاهر وهواستحداث ملك الوطء بملك المين 
لان زوال ملك الین لا وحن ما دستدل به على براءة الرحم من علدة أو اسشراء » 
فأقام الشر ع استحداث ملك الوطء بملك الهين مقام المعنى الباطن وهو اشتفال الرحم 
بالاء فى حق وجوب التحرز عن الخحلط بالاستبراء ؛ ولمذا قلنا : لو اشتراها من صى 
أو امرأة أو اشتراها وهی بكر أو حاضت عند البائم بعد الوطء قل ان ا ب 

الاستبراء لاعتبار السب الظاهر ؛ ولهذا قلنا فى النكاح لا يحب الاستبراء وإن عل 
اا وطئت قبل أن بزو جها وطائا رما بان زوج أمة کان قد و طا قبل أن بزو جها 
لان الأسل فى النكاح الحرة ؛ فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين باعتبار 


. وق المهانية : إذااعتدل‎ )١( 
(؟) زيادة هن الممانة ش‎ 


کا E‏ 
الأصل » وباعتبار صفة المجرمة زوال ملك الوطء عن الحرة يعقب عدة موجبة براءة 
الرحم فلا تقم الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء بالنكاح مقام حقيقة اشتغال 
الرحم فى إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط ؛ وعلى هذا قلنا : إذا قال لامرأته 
أنت طالقى الساعة إن كان فى عل لله أن فلاناً يقدم إلى شهر فقدم فلان بعد تام 
الشهر يقع الطلاق عليها عند القدوم ابتداء » بمنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن 
قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بمد قدومه قد تبين أنه كان فى عل الله قدومه إلى شهر 
وأن التعليق كان بشرط موجود حقيقة » ولكن لا لم يكن لنا طريق الوقوف عليه 
إلابمد القدوم صار القدوم الذى به يتبين لنا شرطاً لوقوع الطلاق إفيقم الطلاق] 
عنده ابتداء » بحلاف ما لو قال : أنت طالق الساعة إنكان زيد فى الدار ثم عل لعل 
ا فى الدار يومئذ فإنه يكون الطلاق واقءأ من حين تكلم به ؛ لأنه کان 
لنا طريق إلى الوقوف على ما جعله شرطا حقيقَة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته ؛ 
ولكن تين عند ظهوره أن الطلاق كان ا لانه عله شرط موحود » والذى 
تحقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطينا بلسان العرب فإنما يفهم من خطاب 
الشر ع ما يفهم من مخاطبات الناس فما م »> ومن يول لعبده أعط هده ا 
الدرثم هؤلاء بالموية وثم مائة نفر نمل قطما أن مراده إعطاء كل واحد متهم درهما ؛ 
عنزلة ما لو قال أعط كل واحد منهم درهماً » وكذلك يفهم من الحاص والمام 
فى مخاضات ا المج ا فا تناوله كل وأحد منهما . ومن قال اغيره : 
لا نمق عىدى سالا ثم قال أعتق البيض من عبيدى وسالم مده الصفه فإنه 
يكون له أن يعتقه وبإعتاقه يكون ممتثلا للأمس لا مرتكباً لذهى » فكذلك نقول 
فى العام التأخر فى خطاب الشرع إنه يكون قاضياً فها تناوله على الحاص » فإذا كان 
عم الخاص ثابتا قطعأ فما تناوله فلابد من أن يكون العام كذلك ايكون 
قاضياً عليه . 
أن قل الس أن عضي الام بالقاس وحن اأواحة ار »وساو أن 
القياس وخبر الواحد لايوجب الم قطماً َكيف يكون دافما لاحك الثابت قطما صينة 





6 زيادة دن العمانية . 


(E‏ س 
العموم إذا كانت هذه الصيغة توجب موجبها قطما ؟ قانا : مثل هذا يازمك ف الحاص 


ان غ ا ل اض واا ر 


ثم الحواب على مااختاره أ كثر 'مشايخنا رحهم الله أن خصيص المام الذى 
لم يثبت خصوصه ابتداء لايجوز بالقياس"؟ | وخبر الواحد”' ] وإتما يحوز ذلك 
فى العام الذى ثبت خصوصه بدليل موحجحب من الک مثل مابوحبه العام وهو خبر 
متايد بالاستفاضة أو مشهور ما بين الساف أو إججماع ؛ فءعند وحود ذلاك شين بالفياس 
فما يتناوله قطماً على ما نبينه فى فصل العام إذا دخله خصوص » وهذا لآن ما أوحبه 
الفياس أو خير الواحد محتمل أن بکون فى جملة ما تناوله دليل الخأصوص وحتمل 
أن ون فى جملة ما تناوله صينة العام » فإما يرحح بالشاس وخير الواحد 


فإن قيل : ماذهبت إليه أولى فإن الأسل هو وجوب العمل بالآدلة الشرعية 
مأ أمكن وذلك فى رتيب المام على لماص 5ك قات لا ف رفع الحاص بالمام کا قلم ظ 
فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام ترك العمل بالخاص أصلا و ببعض ماتناوله 
العام > ومن قال بترتيب العام على االحاص هو عامل بحقبقة الحاص وبالمام أيضا 
فها تناوله بحسب الإمكان فيكون هذا أولى بالمصير إليه . قلنا : هذا إنما يستقم 
بعد ثبوت الإمكان وفك ماقرا ان واحد مهما موحب فا تناوله المح 
قطما لاإمكان » أرأيت لو قال قائل : أنا أعمل بالعام فى كل ما تناوله وأحل الخاص 
على الجاز فأمل به وببذا الطريق7© يكون هذا عملا منه بالدليلين لاء فكذلك 
قولك : أنا أعمل بالخاص وأرك موجب العام فما فما تناوله | لا کو 
عملا مهما مع أن موعن الذليل لين كله "العمل ار به والمدافعة به عند 


)١(‏ وفى هامش العهانية : القياس غير موحب ابتداء حت يقال الموجب لارصلح ميجدا وبالقياس 
بتعدی الم م ود الاسن إلى الفر ع بعلة الأصل لابعلة اتداء , 

(۲) زنيادة م ن المما: تة . 

(؟) وف المهانية تأعمل به مهذا الطريق هل يكون هذا . 

(:) زيادة من الحندية والممانية . 


7 
التعارض07؟ بمزلة الشهادات فى الحسومات بين العياد فإثيات المدافعة عند المعارضة 
بين الخاص والعام على ما اقتضاه موحجب كل واحد منهما لا يكون ركا للعمل 
بأحدها ؛ نم سوى الشافم فمى رحمه الله فما أثبته من حک العموم بين ما تمل العموم 
وبين مالا محتمله لعدم عله فما هو الحتمل کا واحد مهما ححه 4 الات الب 
الحنة » وقال تعالى : « ف نكان مؤمنا كن فاسقاً لا يستوون ») وقال تمالى : « قل 
هل السموق الذن يعامون والذين لا يعأمون (( فإن اق المساواة دمأ 0 اموم 
عير عحتمل لمل نا المساواة اهما ف حک الودود واللإنسانيه والشرية والصوره ¢ 
فقال مم هذا العلم بكرن هذا العام ححة فا هو الممكن حتى لا يسوّى بين الكافر 
والؤمن”" فى حك القصاص وفى حك شراء المبد السم اشا أن ال 
بالدليل الشرعى واجب بحسب الإمكان وانعدام الإمكان فما لا يحتمله بمزلة دليل 
المصوص شرعاً » فك أن دليل الخصوص فما يحتمل العموم لا مخرج العام بصيفة 
العام م ن الج فا يثبت من أن يكون ححة فما وراء ذلك فكذلك عدم ا<مال 
العموم حسا لا يخرج العام من أن يكون ححة فما يحتمله . وحاصل مذهبه 
أنه يسوی e‏ اال 9 وين حتمل الافظ ی شت (صعه 0 0 
5 لفن هو يفوم وهو الوفوف عل مراد المدكلم ليعمل به 9 اممو 6 
وأعتبار الإرادة الحغيرة للعمرم ۶ن حقيقسها وما 2 ا 0 لا يكون 
نوها قظما فا تنأوله » وقد سنا ار ذلك لا حوز غا »؛ وبه سان فساد 
0 بين تمل الحال لمر الافظط ؛ وسين ان مو حن ل 0 

وهو الام إذا <خصص منه شىء 6 3 سو ينا فمو جب الام س الجير والأمر ا 
أن ذلك حي مبينة العموم » وهده الصغة ی لحار ع واا والبى » ٤‏ 
)١(‏ أى عند التعارض قبل الترجيح ‏ كدذا مهامش المثهانية . 


(") وف الممانية : والبم . 


جبرد ع 8د 


فصل فى يان حكم العام إذا خصص”" منه ثىء 

قال رضى الله عنه [وعن والديه2" ] :كان أبو الحسن السكرخى رجه الله يقول من 
عند نفسه لاءلى سبيل الحكاية عن السلف : العام إذا لحقه خصوص لايق ححة 
بل بحس التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل اللسوفن منازنا أو يول الا أ 
يحب به أخص المميوضن إذا كان هارما . وقال بعضهم : إذا خص منه ثىء هول 
فكذلك الجواب وإن خص منه شىء معلوم فإنه بيقى موجبا الك فبا وراء 
الخصوص قطعا . وقال بعضهم : هكذا فما إذا خص ثىء معلوم » وإن خص منه 
فيه غهول مق وليل ارهن وين الما حا ع E‏ كان اقل 
دليل الخصوص . 

قال رضى الله عنه : والصحيح عندى أن الذهب عند علمائنا رهم الله فى العام 
اا له كرض ي حه ورا امرض ماد كن امرض ير 
أو معلوماً إلا أن فيه شهة حتى لا يكون موجباً قطماً ويقيئاً » بمتزلة ما قال الشافعى 
رجه اله فى موجب امام قبل الحصوص » والدليل على أن المذهب هذا أن أبا حنيفة 
رضى الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بهى النى صل الله عليه وسلم عن بيع 
وشرط وهذا عام دخله خصوص » واحتج على استحقاق الشفعة بالحوار إذا كان عن 
ملاصقة بقولالنى عليه السلام : « اجار أحق بصقبه"» وهذا عام قد دخله خصوص » 
واستدل محمد على فساد بيع العقار قبل القبض بنهيه عليه السلام عن بيع مالم بض 
وهو عام له خصوص » وأبو حنيفة رمه الله خص هذا العام بالقياس » فعرفنا أنه 
حجة العمل من غير أن يكون موجباً قطماً ؛ لأن القياس لا يكون موجبا قطما 
فكيف يصلح أن يكون معارضاً لا یكون موجبا قطما ! وتين أن هذا العام دون 
امير الواحد ؛ لأن القياس لا يصلح معارضاً للخبر الواحد عدا كو مدا ا دنا بالف 
الواحد الموج للوضوء عند القهقهة فى الصلاة وتركنا القياس به » وأبو حنيفة أخذ 





٠ وفى العكهانية واللندية : خص‎ )١( 
. (؟) زيادة ءن الحندية والممانية‎ 
. الى أى لم ,ثبت لاهار المقايل بشفعة مع الملاصق ع 137 مامش العهانية‎ 
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مخبر الواحد فى الوضوء بنبيذ المر وترك القياس به » ثم إن خبر الواحد لا.يوجب الملل 
قلا اهو دوه أو 


وأما الكرخى احتج وقال“ : الحصوص الذى يلحق العام يسلب حقيقته 
فيصير ازا ومحازه فى مراد المتكلم » وذلك لا يتمين إلا ببيان من جهته فصار شملا 
يحب التوقف فيه إلى الببان بعتزلة صيخة العموم فما لا يحتمل العموم » حوقوله تمالى : 
« وما يستوى الأعمى والبسير » فإنه ل انتفى حقيقة المموم فيه م يكن حجة يدون 
البيان فكذلك هذا » وهذا لأنه لو بق ححة فما وراء الخصوص كان حقيقة ولاوحه 
للجمع دين الحقيقة وانجاز فى لفظ واحد الا أن يكو 55 االخصوص منه ارتا 
فيكون ثابتأ به لكونه متيقنا كالذى يقوم فيه دليل البيان فما لا يمكن العمل فيه 
بحقيقة المموم ؛ ولأن دليل الحصوص بنزلة الاستثناء فإنه يتبين به أن الخصوص لم 
يكن داخلاً فما هو الراد بالكلام » كا يتبين بالاستثناء أن الكلام غبارة عما وراءه 
ولهذا لا يكون دليل الحصوص إلا مقارنا » فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ . 
لا دليل الحصوص » وإن كان الستئى محهولاً بصير ما وراءه يجهالته محهولاً كا أن 
المستتنى إذا تمكن فبه شك يصير ما وراءه مشكوكا فيه » حتى إذا قال : مماليكى 
أحرار إلا سالا وزينا ل يمتق واحد منهما وإن كان المستثنى أحدها لأنه ممشكوك 
فيه » فيثبت حك الشك فيهما » وإذا صار مايق ممهولاً م يصاح حجة بنفسه بل يحب 
الوقف فيه » ك فى قوله تعالى : «وما يستوى الأعمى والبصبر» وكذلك إن كان دليل 
الاصوص ارما ٤‏ لان جوز RE‏ معلولاً وهو الظلاهر ؛ فإن دليل الٌخصوص 
نص على حدة فيكون قابلاً للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتملیل لا ندری آن حكر 
المصوص إلى أىّ مقدار يتعدى فيبتق ما وراءه عهولا أبضا » وعلى ما قاله الكرخى 
يسقط الاحتحاج بأ كثر الممومات لأن أ كثرالءمومات قد خص منها شىء » وهذا 
خلاف ما حكينا من مذهب السلف فى الصدر الأول فإمهم احتجوا بالعمومات التى 
بلحقها"“ | خصوص كا احتحوا بالعممومات التى لم يلحقها خصوص » ودعوأه أنه 


٠ وف الممانية : فقال‎ )١( 
. (؟) وف العمانية : لحقها‎ 


هو:١ ‏ 
الصير به محازاً کلام لا | معي له » فإن الحقيقة ما يكون مستعملا فى موضوعه » 
والجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه » وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة 
حقيقة كا يتناول المائة والآلف وأ كثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة 
كيف يكون محازاً فها وراءه وهو حقيقة فيه ؟ ! . 

فإن قيل : البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة 
الكل فإذا أريد به البعض كان يحازاً فيه ؛ لم هذا إما يستقيم على ما يقوله بعض 
احاب الشافعى رحمه الله انه لا جوز التخصيص من العموم إلى أن سق منه 
ما دون الثلائ9© , فأما على أصلك ر امف ال انلا ا 
من واحد ولاشك أزضيغة خم لاتتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نعم ولسكن ماوراء 
الخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بض بمتزلة الاستثناء ؛ فإن السكلاء 
يصير عبارة جما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض ٠‏ ولمذا إذا لم بق شىء مد 
دليل الحصو صكان نسخاً لاتخصيصاً كا فى الاستثناء ؛ فإنه إذالم يب قثىء بعد الاستثناء 
حال لا يكون ذلك استثناء محا » وإذا كان الاق منه دون الثلاث فهو كل أيضاً » 
وإن انا بصينة العموم ؛ لأنه لا يحتمل2 أن يكون الباق أ كثر من ذلك على 
وجه يكون ااباق جما حقيقة » فهذا الطريق صححنا التخصيص كا يصح استثناء 
الكل هذا العلريق » فإنه لو قال : مالي أحرار إلا فلاا وفلانا ء وليس له سوام 
كان الاستئناء صحيحا لاحمال أن يكون المستثنى مضا إذا کان له سواها › بخلاف 
مالو قال : مالي أحرار إلا ما لبك ؛ وأما وحه القول الثانى ما بينا أن دليل 
الامو عرزل الا ف کن سرض هرل کان باورا هر اطا 
ولول ل ن داو E‏ او ا 
وكا أن الكلام القيد بالاستثناء يصير عبارة ما وراء الستثنى ويكون مقطوعا به إذا 





. ما بين المر بعين زيادة من الممانبة‎ )١( 

(؟) أى لا يجوز التخص.ص على وجه يكونالياقى حت العام أقل من الثلاث - هامش العمانية. 
(؟) أى يجوز التخصيص حى سق الواحد س هامش الممانية . 

(؛) وفى العهانية : لولم ببق 

. وفى المثمانية والحندية ( كان) مفردا مكان التثنية‎ )٠( 

(1) وف الممانية والحندية : لأنه تمل ٠‏ 


— ۷ 

كان الستشنى مملوماً فكذلك المام إذا لقه خصوص معاوم يصير عبارة عما وراءه 
ويكون موجبا فيه ماهو جک العام ؛ لأن دليل المصوص لا يتعرض لا وراءه فييق 
العام فيا وراءه موا فما » ولا معنى لما قال الكرخى رحمه الله إنه يحتمل 
التعليل لأنه إذا كان بمتزلة الاستثناء لا يحتمل7'" التمليل فإن المستثنى معدوم على 
معنى أنه لم يكن مراداً الكلام أصلا والعدم لا يعلل > دعلى هذا اقول ذقنا 
الاحتحاج بآبة السرقة ؛ لأنه لحقها تسوس هول وش > ن المحن على ما روى 
« كانت اليد يا تقطع على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فا دون عن الجن ( 
وكذلك بآية البيم اه انيا وض وول وهر ت لا e‏ و كاك 
الفمومانة اموحبة للعقوية وقد لها +سوض مهول وهو السشقوط باعتبان عمكن 
الشهة على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشهات » . 

ووجه القول الثالك أن التخصيص إنا يكون بكلام مبتدأً بصيغة عو حدة تتناول 
عض ما تناوله العام على خلاف موجبه ما لو کان طارئا كان رافعا ع رجه النسح 
فإذا كان مقارت كان "ابتا » ومثل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكاوم الأول › 
ا يصلح مغيراً له وهو غير متصل تلك الصيغة ؟ فبق الكلام الأول شاهرا مون 
أهله فى محله فيكون موجبا | حكه ؛ وح العام أنه كان موحبياً قطما » فإذا كان 
ا و ت العام فما وراءه مضا تنما نول كرون موجبا فى موضع 
الخصوص لتحقق المعارضة بين دليل انو ا فإذا کان عهولاً فی نفسه 
الجهول لا يصلح معارضاً للمعلوم وفك يننا أت العام موجب للح فا تناوله قطما 
عنزلة االخاص فما تناوله » فإذا تستقم المعارضة يكون الممارض مهولا سمط دليل 
او وی ا ق بحلاف الاستثناء فاه 
داخل على صيئة الكلام ألا ترى أنه لا يستقم بدون أصل الكادم ؛ فإن قول 
القائل إلا زيدا لا يكون مفيداً شيثاً فإذا دخل على صيغة الكلام كان مغيراً لما فيكون 
أصل الكلام عبارة عما وراء اللستثنى وذلك يجهول عند جهالة الستثنى والهالة 
)١(‏ وف العمانية : لم #تمل . 


(؟) وف الميانية والهندية : لأنه . 
(؟) وفى الميّاية والغهندية : انا . 


-~ ۱6۸ ¬ 

ف امستئى لا عنم صحة الاستفناء ؛ لأنه سین أن صيغة السكلام م تثناول المستثنى 
أصلا ومالم يتناوله السكلام فلا أثر لاجهالة فيه » وهذا بخلاف صيئة العام فيا لا بحتمل 
المموم ؛ لأن الكلام إا يكون مفيداً حكه إذا صدر من أهله فى عل ؟ فإن البيم 
كا لا يصح من الجنون لانعدام الأهلية لا يصح نى الجر لانمدام احلية ٠‏ فكذلك 

صيغة المموم فى محل لا يقبل العموم عنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موجيا 
العموم ٠‏ وإذا لم يتعقد و جک العام وليس وراءه شىء معلوم يكن أن حمل 
الكلام عبارة عنه بق حملا فما هو المراد ٠‏ فأما إذا سدر من أهله فى محله كان 0 
حكه إلاأن عنم منه مانم والجهول لا يصلح أن يكون مانما فبتقى أصل اكلام ندرا 
فى موجبه ؛ ألا ری أن ابائ بعد تام البيع إذا أجل الشترى فی المن أحلاً مهولا 
من غير ان يشترط ذلك فى أصل البيع يبت البيع موجبا حالا للثمن » لانه انمقد موجبا 
لذلك » وهذا الانم - وهو الأجل - لا يصلح أن يكون مؤخراً للمطالبة فييق 
الجسم الأول على حاله . 

وأما وجه القول الرابم -- وهو الصحيح - أن دليل الحصوص يمنزلة الاستثناء 
فى حق الحسكى وبمنزلة الناسخ بإعتبار الصيغة ؛ لآن بدليل الحصوص يتبين بان 
المراد إ” ات المع ناوراء الموض لإ ان يكون الراد رفم الج عن الوضم 
الخصوص بعد أن كان ثابتا ؛ ولهذا لا يكون إلا مقارناً حتى لوكان طارمًا يحمل 
نسخاً لا خصوصا لأنه لا يمكن ان مل اانا دما و ا و م حدث الصيخة 
هو كلام مبتدأً مفهوم بنفسه مفيد لاحكم وإن ل تتقدمه صينة العام » فعر فنا أنه من 
حيث الصيشة متبر ليل الخ أنه منفصل عن الام » ومن حيشالحتك هو باز 
الاس تثناء لأنه متصل به حكما حتى لا يجوز" إلا مقارناً له فل بجز إلاقه بأحدها 
مايل در كال لت يطل 7 هو الاصل فيا تردد بين شيئين وأخذ حظا 
معتيراً من كل واحد منهما فإنه يمتبر مبما » فنقول : إذا كان الستثنى محهولاً فاعتبار 
جانب الصيغة فيه سقط دليل الأموص وق < امام ى جع ما تناوله » وأعتمار 
حانب السك فيه وهو هو أنه بمتزلة الاستثناء ع: نع بوت الك فيا وراء ء الم وص لكو نه 


003 وف المثانية والهندية : أن . 
(؟) وف المماية : لا يكون ٠‏ 
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مهولا فلا نبطل واحدا مهما بالشك ؛ ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الحصوص 
لكونه مجهولاً بالشك » ولآ خرجها وراءء من أن يكون صيغة المام ححة فيه 
بالشك › وكذلك إذا كان المخصوص معلوماً فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة 
قابل للتعليل وبالتعليل ما ندرى ما يتعدى إليه ح§ r ES‏ المام » 
وباعتيار الك لا يقبل التعليل لأنه موجب للح على أ نه تبين به أن الراد ما وراءه 
كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل » فاعتبار الصيغة يرج العام من أن يكون حجة 
فا وراء المخصوص » وباعتبار الج بوجب أن يكون العام موجبا للح قطما 
فما وراء الخصوص » فلا ييطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب 
شهة 2 فإن ما يكون 55 من وحه دون وحه لا يكون مقطوعا به والحكم 
إغا ثثبت بحسب الدليل ولهذا كان ححة موجبة العمل مها » ولا بكون موجبه 
العم قطما > وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عله فى رفع الك إعتبار المعارضة 
وذلك لا يكون إلا فما تناوله' النص بمينه ؟ فإن التعليل فيه يؤدى إلى إثبات 
المعارضة بين النص والملة الستنبطة بالرأى والرأى لا يكون معارضاً للنص ؛ ولمذ 
لا نشتفل بالتعليل فى إثبات النسخ » فاما دليل الخصوص » وإن كان نصا على 
حدة''؟ » فا يوجب امك على الوجه الذى يوجبه الاستئناء ؛ لأنهفى سنى الحم 
عنزلة الاستثناء كا قررنا» فلايخر ج من أن يكون محتملا للتعليل » وبطريق التعليل 
تتمكن الشبهة فيا يبق وراء المخصوص مما يكون المام موجباً للحم فيه ا 
خصص هذا العام پالقاس ؛ لان نوت الج به فما وراء المخصوص مع شك 
فى أصله واحمال » فيجوز أن يكون القياس معارضاً له بخلاف خبر الواحد فإنه 
لاشك فى أصله9" » وإنما الاحمال فى طربقه باعتبار توم غلط الراوى أو ميله عن 
الصدق إلى الكذب ٠‏ هن حيث إنه لاشك فيه متى ثبت عن رسول الله صل الله 
عليه وسل كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون التناس نمعارضا له.. 
وبيانعذءالأصول من الفروع أن من جمم بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أوبين 
: ميتة وذ كية أو بينخل وخر لم يجز البيع أصلاً ؛ لأن الحر والبتة والجر لايتناو ما العقد 





6 وق المهانية 5 وإن كان له صرغة على حردهة . 
(؟) وق الحندية : فى متنه . 


207 
أصلاً فيكون بائماً لاهو مال متقوّم منهما بحصته من الألف إذا قسم عللهما والبيع 
با حصة لايشعقد ا انتداء » کا لو قال : بعت منك هذا العمد عا يخصه من الالف 
إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا العبد الآخر » فهذا الفصل يتبين مايكون بنزلة 
الاستثناء أنه يحمل الكلام عبارة جما وراء الستثنى حكن ؛ ولو باع منه عبدين فهلك 
أحدها قىل القىض أو استحق أحدها اوک أحدها ا أو مكاتبا ببق العقد 
صحيحا فى الآخر ؛ لآن العقد يتناولما باعتبار صفة المالية والتَقَوّم فما وهو المعتبر 
فى الحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدها لصيانة حق مستحق إما للعبد فى نفسه 
أو للغير أو لتعذر النسلم ببلاكة فبيق المقد فى الآخر صحيحاً بحصته * وهذا نظير 
دليل النسخ فإنه رفح الج الثات قى مقدار ماتناوله النص الذى هو ناسح وس 
ما وراء ذلك من حک العام على ما كان قبل ورود الناسخ . ونظير دليل المخصوص 
البيع بشرط الخيار فإنه ينمقد صحيحا بعتزلة مالو لم يكن فيه خيار » وفى حق الح 
كان غير منعقد على ممنى أن ال4-؟ متعلق بسقوط الحيار على ماياتيك بيانه فى موضعه 
أن شيط لار اقات السبب وإنما يدخل على الك » فيجب اعتباره 
فى كل حاني بنظيره حتى إن باعتبار السبى إذا سقط الخيار استحق الشترى تزوايده 
التصلة أو النفصلة » وباعتبار الح إذا أعتق المشترى والخيار مشروط البائع 
م سقط الخيار لم ينفذ المتق ؛ وعلى هذا قال ف الزيادات : لو باع من رجل عبدين 
وشرط انارق اغدها دون الاش للبائم أو الشترى » فإن لم يكن تمن كل واحد 
منهما مسمى ل يز المقد فى واحد منهما » وإن كان تمن كل واحد مهما مسمى 
جاز فى واحد منهما » فإن لم يمين الشروط فيه الحيار منهما لم يجز المقد أيضا » وإن 
عينا ذلك جاز العقد فى الآخر ولزم بالمْن السمى له ؛ لآن اشتراط الحيار باعتبار الحم 
یعدم المقد فى ااشروط فهه الخيار » فإذا كان م>هولاً كان العقد فى الآخر ابتداء 
فى المجهول » وإنكان معلوماً ول يكن تمن كل واحد مهما مسمى كان العقد فى الآخر 
ابتداء بالحصة فلا يتعقد صحبحاً » وباعتبار الس سكان متناولاً لما بصفة الصحة ؛: 
فإذا كان لأ لاخار هه ممما مارا وان u‏ مسمى أزم العقد فيه ولم يجمل 
المقد فى الآخرئتزلة شرط فاسد فى الذى لاخيار فيه » بخلااف ماقاله أبوحتيغة رحه اله 
فما إذا باع حرا وعبداً وسعى من كل واحد مهما لم بنعقد البيم ف المبد صحيحا ؛ 


حت 8 عت 
لآن: اغبراط. كنول الثقه فى الر شط فاد قد حط روط ى قر ال 
فى القن حين جمع بينهما فى الإيحاب » والبيع ببطل بالشروط الفاسدة » وأما اشتراط 
قبول العقّد فى الذى فيه الممار لا يكون شرطأ فاسداً ؛ لآن البيع بشرط الخيار 
لتنقك ی ی حيف الع ل ق غ ا 
والله أعر . ا 
فصل فى بيان ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم ق-مان : عام بصيفته ومعناه » وقسم فرد بصيةته عام بمعناه . 

فأما ماهوعام بصيغته”" ومعناه فسكل لفظ هو للجمع نحوالرحال والنساء والسامين 
والشركين والنافقين فإنها عام صينة ؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للحاعة 
قال رجل ورجلان ورحال وامصرأة وامأتان اونساء » وهو عام بمعناه » لانه شامل 
لكل ماتناوله عند الإطلاق ؛ فأدنى مايطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لآن أدنى الحم 
الصحيح ثلائة » نص عليه تمد رجه الله السير الكبير ف الأنفال وغيرها » ومن قال 
لفلان على درام يلزمه الثلائة » والرأة إذا اختلعت من, زوجها بمافى يدها من درام 
فإذا ليس فى يدها شىء يازمها ثلاثة دراهم ؛ لآن أدنى المع متيقن به عند ذ كر الصيغة 
وفها زأد عليه شك واحمال فلا يجب إلا المتيقن ( فظن بءض أحابنا رجهم الله أن 
على قول أى وسف أدنى الجم اثنان على قياس مسألة الجعة وليس كذلك ؛ فإن عنده 
جم الصحيح ثلاثة إلا أنه يحمل الإمام من جلة الجع الذى ا الجمة على 
قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جلة اجاعة ؛ ولمذا يقدم الإمام إذا كان خلفه 
رجلان فصاعداً . وقال أبو حنيفة وتمد رحمهما الله : الشرط فى الجمة الجاعة والإمام 
ججيعا فلا يكون الإمام محسوباً من عدد الجاعة فيشترط ثلاثئة سواه » وفى سائر الصلوات 
الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يحمل الإمام من جلة الجماعة » فإذا كان مع الإمام 
رجلان اصطفا خلفه . وبءض أسحاب الشافمى رحهم الله يقولون : الجاعة هى الثنى 
فصاعدا » واستداوا بقوله عليه السلام : « الاثنان فا فوقهما جماعة » ولآن اسم ال جاعة 





)003( وف العهانية وأهندية : ينقد ححا 5 
(e)‏ وق الممانية : فأما العام لصرةته . 


o 
حقيقة فيا فيه معنى الاججماع وذلك موجود فى الاثنين ؟ ألا ترى أن فى الوصايا والو اريث‎ 
جمل للبثنى حك اججاعة حتى لو أوصى لأقربا. فلان يتناول المثنى فصاعداً » وللائنين‎ 
من الميراث ما للثلاث فصاعدا » والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله‎ 
تعالى : « فإ نكان له إخوة » وفى كتاب الله تعالى إطلاق عبارة الجم على الثنى لقوله‎ 
ليد « هدان خصمان اختصموا » وقال تعالى : « وداود وسلمان» إلى قوله « وكنا‎ 
لمكهم شاهدين » وقال تعالى : « إذ وروا الحراب » إلى قوله تعالى « خممان‎ 
ى بمضنا على بعض » وكذلك فى استمال الناس فإن الاثنين بقولان نحن فعلنا كذا‎ 
بمنزلة الثلائة . وحجتنا ذلك قول النى صل الله عليه وسل «الواحد شيطان » والاثنان‎ 
: شيطانان » والثلائة ركب © ثم يستقم نف صيفة الججاعة9) عن الثنى بأن يقول‎ 
مافى الداررجال إا فمها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كانحقيقة فى الشىء لا يستقيم‎ 
نفيه عنه » وإجاع أهل اللنة يشهد بذلك فإنهم يقولون الكلام ثلاثة أقسام وحدان‎ 
وتئنية وججم » ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع » وليس ذلك للتثنية إنما لحا‎ 
علامة مخصوصة » فعرفنا أن الثنى غير الجاعة » ولا وضعوا للثنى لفظا على حدة‎ 
فلو قلنا بأن للمشى ج الجاعة لكان اللفظ الموضوع للثلاثة على خلاف الوضوع‎ 
لفثنى تكراراً محضا وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة » ألا ترى أن بعد الثلاث‎ 
لم يوضم لما زاد عللها لفظ على حدة لما كانت صيفة الجاعة مجممها » وكذلك اللفظ‎ 
الفرد والتثنية ي ذكر من غير عدد » يقال0؟ : رجل ورجلان [ م يذ كر مقرونا بالعدد‎ 
ولا يقال واحد رجل ولا اثنان‎ TS بعد ذلك » فيقال : ملائة رحال وأربعة‎ 
رجلان » وتسمية الثلانة ججاعة بمنى الاجماع كا قالوا ولكن اجماع بصفة وهو‎ 
اجناع لا يتحقق فيه ممنى يمارض الإفراد على التساوى كا فى الثلاثة ؛ فإن الفرد‎ 
من أحد الحانبين يقابله المثنى من حاب آخر » فأما فى الاثنين يتعارض الإفراد على‎ 





. وف المهانية : قال تعالى‎ )١( 

(؟) وف المحندية : الجم . 

(؟) وف المئانية والهندية : فيقال . 
(4) ما بين المر بمين زيادة من الممانية . 


) ام ١‏ س 
التساوی من حیث إن کل واحد من الجانبین فرد › فعند الانضام یکون ام الئنی 
حقيقة فهما لا اسم الجاعة » وتأويل الحديث أن فى حك الاسطفاف خلف الإمام 
الاثنان فها فوقهما جاعة فقد بينا""“ العنى فيه » فأما فى المواريث فاستحقاق الاثنين 
الثلثين ليس بالنص الوارد بعبارة الجاعة وهو قوله تعالى : « فلمن ثلثا ما ترك » نا ذلك 
للثلاث فصاعدا ؛ وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص فى قوله : « للذ كر مثل 
حظ الأثثيين » فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان » فيثبت به أن ذلك حظ الأنثيين 
وما بعده لبيان أنهن وإف كن أ كثر من ثنتين لا يكون لمن إلا الثلثان 
عند الانفراد'؛ والحجب بالأخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضى الله علهم » على 
ما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لمان رضى اله عنه : الإخوة فى لسان 
قومك لا يتناول الاثنين » فقال : نم ولكن 7(" لا ستحي أن أخالفهم فما رأوا . 
الاترى أن المح ثبت بالاخوات الفردات هذا الطريق ؛ فإن اسم الإخوة لايتناول 
الأخوات الفردات » على أن الاسم قد يتناول الى يحازاً لاعتبار ممنى الاجماع مطلقا » 
فهذا الطريق أثبتنا حكم المجب والتوريث للثنى » والوسية أخت الميراث فمكون 
ملحقاً به . وقول الثنى : حن فعلنا كذا إخبار عن كل واحد مهما عن 
اا 
ال اة اطا ؛ يقول : قد فعلنا كذا وأمرنا بكذا » وهذا لا يدل على أن اسم 
الجاعة يتناول الفرد حقيقة . وفما تلونا من الآيات بيان أن المتخاصمين كانا اثنين 
ويحتمل أن يكون الحضور معهما جاعة وصينة الجاعة تنصرف إلهم ججيما » وعلى 
هذا قوله تعالى : « فقد صَمْت قلوبكا » فإن أ كثر الأعضاء النتفع ما ف البدن زوج 
فا يكون فرداً لانت فيه يحمل بزلة ماهو زوج فتستقم العبارة عن تثنيته 
باجم وبين أن أدق جع الصحيح ناه موود معنى » وعلى هدا لو قال إن اشتريت 
عبيداً فل كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلاثة فصاعداً إلا أنه إذا 
دخل الألف واللام فى هذه الصيغة جملها للجنس مجازاً ؛ لأن اللام لتعريف الممهود 
(1) وف الممّانية : وقد ينا .. 
(؟) وف الميانية والهندية : ولكنى . 


3 ر 0 


حت (o‏ کے 
فى الاصل » فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلت الرجل : أى ذلك الرجل بعينه ؛ 
5 ٤ء‏ ى 2 ٠‏ 
وقال تعالى : « " أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » : أى ذلك 
تعريفاً لذلك ٠‏ فلو لم مله للجنس لم تبن للأاف واللام فائدة » فإذا جعل للجنس 
كانفيه اعتبار امعنرين جيعا : معنى العهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام 
الأجناس فيكون تعريفاً له ؛ ومعنى العموم من حيث إن فى كل جنس وجد معنی 
المجاعة فلاعتبار المعنيين ججيما <ملناه للحنس ٠‏ ثم تناول الواحد فصاعدا حتى 
إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العسد أو كلت الناس حت بالواحد ؛ لأن 
الواحد فى المنس منزلة الثلائة فى الجاءة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد 
حقيقة » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل فى جنس الرحال » وحواء رضى الله عنها 
هى الأصل فى جنس النساء » وحين لم يكن غيرها كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد 
منهما » فبكرة الجذى لا تتخير تلك الحقيقة » فالأدنى التيقن به فى حقيقة اسم ال جنس 
الواحد كالثلاثة فى الجاعة » فمند الإطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد اللجع 
فينئد لا حنث قط ويدين فى القضاء لأنه نوى حتّيقة كلامه » مخلاف ما إذا وى 
التخصيص ف صيغه العام فإنه لا يدين فى القضاء . 

ا فأما ما يكون فرداً لصمعته عاد ععنأه ذهو عزلة اسے الجن واللاس فإنه فرد 
بصرنته ؛ ألا نرى أنه ليس له وحدان عام عمناه وإن ل يذ كر فيه الألف واللام يمتزلة 
الرجال والنساء » وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصينته إذ لا فرق بين قول القائل 
رهط وقوم وبين قوله زيد و مرو » وهو | عام ] عمئاه ) والجاعة والطائفة كذلك 
إلا أن الطائفة فى لان الشرع يتناول الواحد فصاعدا » قال ابن عياس فى قوله 
تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة مم طائفة » أنه الواحد فصاعدا » وقال قتادة 
فى قوله تعالى : « وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين » إنه الواحد فصاعدا » وهذا 
لاعتبار صيغة الفرد » وجعلوه بمزلة الجنس بغير حرف اللام كم يكون مم حرف 
اللام الذى هو للعهد » وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل .م 





. زيادقهمن العئمانية والهندية‎ )١( 


امهو 


لقال الا ن ی ادوا ده ای اول اق وا کی 
سواء قرن به اللام أو لم يقرن ؛ لاله لا خلا عن معنى الجاعة صيغة إذ ل س له وحدان 
كان جنساً » فإدخال الاألف واللام فيه يكون للتأ كيد » كالرجل يقول : 
رأيت قوما وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذلك كتا كيد معنى الجنس 

م اسم الجنس شناول الأو سققة و الوحه الذى قررنا دلا 
من الماء إلا ذلك القليل كان امم الماء له حقبتة ولا يتغير ذلك بكثرة الجنس . 
وقد قال بعض مشايخنا رجهم الله : إن الحالف إا يمئع نفسه بيمينه ما فى وسعه وى 
وسعه شرب القليل من الجنس وليس فى وسعه شرب الميع ٠‏ فلعاهنا ا لم يرد جنيع 
الجنس صرفتاه إلى أقل ما يتفاوله اسم الجنس على احمال أن يكون عراده الكل 
حتى إذا نواه لم يحنث قط . 


ومن هذا القسم كلة مَن فإنها كلمة سهمة وهى عبارة عن ذات من يمقل » ومى 
حتمل الحصوص والعموم ؛ ألا تر ى أنه إذا قيلمن ف الدار يستقمفىجوابهفبها فلان وفلان 
وفلان ؟ وإذا قال من أنت يستقم فى جوابه أنا فلان فتى وصلت هذه الكامة مهود 
كانت للخصوص وإذا وصلت بميرالمهود تحتمل العموم والحصوص والأصلفبا العموم ؛ 
قال الله تعالى 2 ومسهم من يس يستمم إليك » وقال « ومنهم من ينظر إلمك» إلى قوله تعالى 
« ولو كانوالا يمصرون» , وقال تعالی « فن شېد a‏ 
وقال صل الله عليه وسل « من قتلقتیلا فله سلبه » و« من د خل دار ألى سفيانفهو امن » 
وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدى العتق فهو حر فشاءوا جمرعاً عتقوا 
لأ نكلة من تقتضى العموم ek‏ الو دز ت کس فک 


عد 
وقال أبو يوسف وتمد : إذا قال من شئْت من عبيدى عتقه فهو حر فشاء عتقهم 
جيما عتقوا أيضاً ؛ لأن كلمة من تم المبيد ومن ييز هذا الجنس من سائر الأجناس 
بمتزلة قوله تعالى : « فاجتنبوا الَّجْسَ من الأوثان » وإضافة المشيئة إلى خاص لا يغير 
العموم الثات ا . من » كا فى قوله تعالى : « فان لن شت مهم » وقال تعالى : 
as »‏ منهن » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال : له أن يعتقهم جيعا 
إلا واحداً مهم ؛ لآن كلمة من للتعميم ومن للشء.ض وهو الحقيقة فإذا أضاف المشيثة 


س 

إلى العام الداخل نحت كلمة من يرجح جانب العموم فيه » فإذا"“ أضافها إلى خاص 
إلا واحداً مهم . وإنما رجحنا معنى العموم فما تلونا من الأيتين بالقرينة الم كورة 
فہا وهو قوله تعالى : « واستنف” ىم الله » وقال تعالى : « ذلك ادلى أن هر 
ا 8 
أعيهن » وعلى ا<مال المصوص فى هذه الكلمة قال فى السير الكبير : إذا قال 
من دخل منک هذا الحصن أولا فله من الثف ل كذا فدخل رجلان معأ ل يستحق 
واحد مهما شيشا ؛ لان الأول اس لفرد سايق فإدأ وصله بكامة من وهو تصرځ 
عل الجاعة . 

ونظيرها كلمة مافإمها تستممل فى ذات مالا يعقل وفى صفات ما يءقل » حتى 
إذا قيل ما زيد يستقم فى جوابه عال أو عاقل » وإذا قيل ما فى الدار يستقم فى جوابه 
فرس وكلب وحار ولا يستقهم فى الحواب رجل واعرأة » فعرفنا أنه يستعمل فى ذات 
مالا يمقل بمازلة كلمة من فى ذات من يعقل ؛ ألا ترى أن فرعون عليه اللمئة حين 
ل کے علدا وا ری لاان اال ری رت ااا واا 
اظهر التهحب من حوابه حتى نسيه إل الحنون » يعنى انا اسا عن الماهصة وهو 
السؤال عن ذات الشىء أجوهر هو أم عرض ) وهو يحيبنى عن الثية ألا إن الله تعالى 
يتعالى ما سال اللعين > ومن شان الحسكم إذا عم لغوأ أن عرض عنه ولشقعل 
با هو مفيد » قال تعالى : « وإذا سمموا الاغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولک 
مالک («( وهدا ن حوايا عن اللغو ولكن إعراض عنه وإعام لذلك الإعراض 
الاشتغال عا هو معمد ¢ وكذلك فعل مومدى عليه السلام ٤‏ فإنه أظهر الإعراض عن 
الامو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصانم جل وعلا إما يعرف بالتأمل فى مصنوعاته 
وبمعرفة أسمائه وصفاته » وفى هذا بيان أن اللعين أخطاً" فى طلب طريق المعرفة 
بالسؤال عن الاهية . وقد تأتى كلمة ما عمنى من" » قال تمالى : « وما بناها» معناه 
)003( وق المهائية والحندية : وإذا . 


(؟) وف العمانية والمندية : إلى ٠‏ 
(؟) وف المهانية والحندية : خطىء . 


— ۷نا — 
ومن بناها إلا أن الحقيقة فى كل كلمة ما يبنا » وعلى هذا الأصلكان الاختلاف 
فى قوله لامرأته : اختارى من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث » فإن عندهما تطلق 
لاما ؛ وعند ألى حنيفة رمه الله ثنتين بعازلة قوله : أءتق من عبيدى من شئت »؛ 
ولاحمال معنى العموم فى كلمة ما قلنا إذا قال لأمته إن كان مافى بطنك غلاما فأنت 
حرة فولدت غلاماً وجارية إنها لاتعتق ؛ لأن الشرط أن يكو نجيع مافى بطنها غلاما . 
ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذى فإنها سهمة مستعملة فما يعقل وفما لا يعقل 
وفها معنى العموم على نحو مافى الكلمتين » حتى إذا قال : إن كان الذى فى بطنك 
غلاماً كان بمتزلة قوله إ نكان مافى بطنك غلاماً . 
وكلمة أبن وحيث للتءميم فى الأمكنة ؛ قال الله تعالى : « وحيث ما كنم فولوا 
وجوم شطره » وقال تعالى : « أي) تكولوا یدرک اموت »© ولمذا لو قال 
لامرأنه : أنت طالق أبن شئت وحيث شئْت يقتتصر على الجلس ؛ لأنه ليس فى لفظه 
ما يوجب تعميم الأوقات . 
واا متى كلمة مسهمة لتعميم الأوقات ؛ ولهذا لو قال : أنت طالق متى شئت 
يتوقف ذلك على المجلس“ . 
وأما كلمة كل فإنها توجب الإحاطة على وجه الإفراد » قال اله تمالى : 
« إنا كل شىء خلقناه بقدر » ومعنى الإفراد أن كل واحد من المسميات التى 
توصل مها كلمة كل يصير مذ كوراً على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره ؛ لأن 
مجاه صلة فى ا لحلوها عن الفائدة » وهى 
تحتمل الحصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فها يمخالف معنى العموم 
فى كلمة من » ولمذا ا بكلمة م » قال الله تعالى : « كل من .علها 
فان » حتى لو وصلت باسم نكرة7” تقتضى العموم فى ذلك الاسم » فأما إذا قال 
بت ا ر بی کا اکر ای فی ارا :کل 
امرأة أتزوجها فهى طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم ٠‏ ولو تزوج امرأة 
)١(‏ وف المهانية والحندية : ل يتوقف ذلك بالجلس . 


(؟) وف الممانية والهندية : باسم هو نكرة . 
(؟) وف الممانة والهندية : فإذا قال . 
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مرتين لم تطلق فى الرة الثانية لأنها توجب العموم فما وصلت به من الاسم دون الفل 
إلا أن توصل يما ليذ مايتمقها الفمل دون الاسم ؟ لقال "اشرب ول شال 
كنا رجل فيقتضى التعمم فا يوصل به ©» قال الله تعالى : « كن 2 خاودم ( 
فإذا قال : كلما ا أ فزوج اة ارا لی ی کر ومان ای 
e INSEE‏ ا 
الكبير : إذا قال : مرى دخل ا اله و کا جاتن نه 
لم يكن واحد منهما شىء » ولو قال امن ملم الخ او 0 
فدخل عشرة معا استحق کل واحد مم التقل ناما لأحل الاحاطة فى كلمة كل على 
وجه الافراد » وكل واحد من الداخلين كأنه فرد ليس معه غيره وهو أول من الناس 
من الذين لم يدخلوا فاستحق النفل كاملا » ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل 
للاول خاصة فى الفصلين لاحهال الخصوص فى كلمة كل ؛ فإن الأول اسم له 
سابق وهذا الوصف حمق فيه دون من دخل بعده . 

وكلمة اجيم لة EE‏ وحن الاحاطة ولاه ن.على وحه الاجماع 
لاعلى وجه الإفراد ؛ حتى لو قال جميع من دخل 2 الحسن أولا فله كذا فدخل 
عشرة مما استحمّوا نفلا واحدا » مخلاف قولهكل من دخل لأن لفظ اجيم للا حاطة 
على وجه الاجماع وثم سابقون بالدخول على ساثر الناس » وكامة كل للا حاطة على وجه 
الإفراد» فكل واحد مهم كالتفرد الدخول سابقا على سائر ااناس ممن لم يدخل ؛ 
ولو قال ججاءة من أهل الحرب آمنونا عل بنينا ولأحدثم ابن وبنات وللباقين بنات 
فقط ثبت الأمان لهم مىعا و فال آمنوا کل واحد منا على شه فإئما الأمان لأولاد 
الا الذى له ابن خاصة دون الآخرين ؛ لأن الاحاطة فى الأول على وجه الاجماع 
وباختلاط الذ كر الواحد بجاعتهم يتناولى اسم البنين » وف الثانى الإحاطة على سبيل 
الافراد فإتما يتناول لفظ البنين أولاد الرجل الذى له ابن دون أولاد الذين لمم بئات 
فقط © وهذه الكلات موضوعة لعنى العموم لغة غير معلولة . 


ونوع آخر مهأ النكرة فان النكرة دن الاسم للخصوا ص ق اضر الوضع لان 





. وف امد بة : وله عشره‎ )١( 
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القصود + نعي تردين الأفراد : قال الله تعالى : « اا إليك رسولاً شاهداً 
عليم م أرسلنا إلى فرعون رسولا » والراد رسول واحد ؛ قال صلى الله عليه 
و يقال عبد من العبيد ورجل من الرحال 
ولا يقال رجال من الرجال ٠‏ ثم هذه النكرة عند الإطلاق لاتم عندنا » وعند الشافعى 
رحمه الله لكو فاته »> وساه فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة » فهو يقول هده رقية 
عامة يدخل فما الصغيرة والكبيرة والذ كر والآنثى والكافرة ؛المؤمنة والصحبحة 
والزمنة وقد خص منها الزمنة والدبرة بالإججاع فيجوز مخصيص e‏ 
على كفارة القتل ' وحن تقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقُسد بالوصف 
کن راد ول دكوق سسا فن ا ورتا ج الإطلاق إذ القيد غير 
الطلق » وبهذا النص وجب عتق رقبة لاعتق رقاب . ثم جواز العتق فى جنيع ماذ كره 
اعتبار صلاحية امحل لما وجب بالأعر » وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقدكانت 
صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص » وإنا الثابت بهذا النص الوجوب قط 
ولیس فيه معنى العموم » كن نذر أن يتصدق بدرثم فأى درثم تصدق به خرج عن 
NEI‏ صلاحية امحل للتصدق 1 تكن بنذره إنما الوجوب بالئذر وليس 
فى الوجوب ممنى العموم » واشتراط الملك فى الرقبة لضرورة التحرر امنموص عله 
فإن التتحرير 0 من المرء إلا فى ملكه » واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة 
لأن الإطلاق بقتضى الكال ٠‏ والزمنة قامة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون 
اة متا حتى تنناوها امه الرقبة مطلقاً ٠‏ ولهذا شرط كال الرق أيضاً لأن التحرير 
منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وفى المدبر وأم الول هدا من وحه 
تمحيل لما صار مستحقا لما مؤجلاً فلا يكون إعتاقاً مبتدأ مطلقاً » وعلى هذا قلنا : 
التكر إذا أعيد منكراً فالثانى غير الأول ؛ لأن اسم النكرة يتناول فرداً نير معين 
وق صرف الثانى إلى مايتناوله الأول نوع تعبين فلا يكون نكرة مطلقاً » وهو 
معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : ان ينلب عسر يسرين » فإن الله تعالى ذ كر 
البسر منكراً وأعاده منكرا وذ كر المسر معرفاً الألف واللام ولوكان إطلاق اسم 
النكرة يوجب العموم لم يكن الثانى غير الأول » فإن العام إذا أعيد بصينته فالثائى 
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لايتناول إلا مايتناوله الأول" بزلة اسم الجنس » وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر 
بمائة در فى موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة فى موطن آخر وأشہد شاهدين كان 
الثانى غير الأول » ولو كت صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين فى محلس ثم شاهدين 
فى محلس آخركن المال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى مافى الصك صار الثاتى 
معرقاً تناو ما يتناوله الأول فقط » ؟ فى قوله تعالى : « فمصى فرءون الرسول » 
ولوكان فى محلس واحد أقر مرتين فا لال واحد استحسانا ؛ لأن للمحلس تاثيرا 
فى جنم الكلات المتفرقة وجعاها کو اا ان امن 
وحه» وقال او وت ويمد فى امجلسين كذلك باعتار العادة ؛ لأن الإنسان يكرر 
الإقرار الواحد بين يدى كل فريق من الشهود لعنى الاستيثاق والمال مع الشك لاب 
فلاحمال الإعادة بطري العادة ل بازمه إلا مال وأحد . 
رهد المكزة مضل مفى اموم إا اتل با دلل الوم + وذلك انرام 
مہا النكرة فى موضع النق فإهأ عم » قال تعالى : « فلا ددعوا مع الله أحداً » 
والرجل يقول : مارأيت رجلا اليوم فا يفهم منه ن هذا الحنس على العموم 
وهذا التعمم ليس نصيغة النكرة بل لمقتضاها2؟ ؛ وبه تبين معنى الفرق بين الذكرة 
فى الإثيات والتكرة فى النق ؛ لأن فى موضع الإثبات القصود إثبات المنكر وى 
ضع النة ى القصود نفى المنكر » فالصيغة فى الوضعين :ممل فما هو القصود إلا أن 
من ضر وره نفى رويه رحل كر نی ريه حدس الرحال : ؟ فإنه زك رؤيه رحل واحد 
لو قال ما رات اللوم رحلا كان كاذيا ؛ ألا ترى أنه لو ين بضده فقال رأت اليوم 
رحلا كان صادقا وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ 
فهذًا مق كولنا د ال فى النفى تعر وفى الإاثيات مخص . ومما يدل على العموم 
فى النكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس فى حسها معهود » قال تعالى : 
« إن الانسان لفى خر ») وقال تعالى : « والسارق والسارقة » وقال تعالى : 





)١1(‏ أى المنكر لو كان عاما كان الثانى غير الأول فإن العام إذا أعيد كان الثانى غير الأول ب 
كذا مهاءش المانية . 
(۲) وفى المانة والمندية : كللام واحد . 
(۴) ونی المانية : عةإضاها . 
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« الزانية والزانى » لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس فى جنسها معهود أوجب 
العموم » ولهذا قلنا : لو قال المرأة التى أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها : 
ولو قال : العبد الذى يدخل الدار من عبدى حر يعتق كل عبد يدخل الدار » وهدا 
لان الألف واللام للمعهود ولس هنا معهود فيكون عمنى الحنس يحازاً ؛ كالرجل 
يقول فلان يحب الدينار ومراده الجنس وف النس معنى العموم كا بينا » وعلى هذا 
لو قال لامرأنه أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا 
"وى الثلاث تقع الثلاث » ولكن بدون الشة يتناول الواحدة انپا ادى الس وى 
لتقن مها » وعلى هذا قال فى الزيادات : لو وكل وكيلا بشراء الشاب بصح الق وكيل 
ن ر اس الأند يده كز الألك واللاء. سے ها عن اا دنال 
الأدق » بخلاف مالو قال ثياباً أو ألواباً فإن الت وكيل لا يكون سميحاً لجهالة الجنس 
فما يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعمم فى النكرة إلحاق وصف عام مها حتى إذا 
قال : والله لا أكلم إلا رجلا ءالا كان له أن يكلم كل عام ؛ لآن الستثنى نكرة 
فى الإثبات ولكها موصوفة بصفة عامة » بخلاف مالو قال إلا رجلا فكلم رجلين 
فإنه يحنث » ولو قال لامرأتين له والله لا أقربك إلا يوما فالستثنى .يوم واحد » ولو قال 
إلايوم أقربكما فيه فسكل يوم يقرمهما فيه يكون مستثنى لابحنث به لأنه وصف النكرة 
ا ا 

ومو خن اة که أ فاا امرض اراز اوضع ؛ ل 
رحل أناك وأى دار تريدها والراد الفرد فقط › وقال تعالى :ا باتینی بعرشہا » 
والمراد الفرد من الخاطبين بدليل قوله تعالى : « يأتينى » فإنه ل يقل ياتوتى » وعلى هذا 
لو قال أرحجل أى عبيدى ضربته فهو حر فضربهم م يمتق إلا واحد منهم لأن کل 
أى يتناول الفرد مهم . 

فإن قيل : أليس أنه لو قال“ أى عبيدى ضربك فهو حر قضربوه عتقوا 
يما ؟ قلنا : نمم ولكن كلة أى تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة » فإذا قال 
ضربك فإا يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعمم 





)١(‏ وف المثانية والهندية : أليس لو فال م 
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ال 
الصفة فرمتقون جيماً » وإذا قال ضر بته فإعا أضاف الضرب إلى الخاطي لا إلى الشكرة 
التى تتناولحا كلة أى فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد منهم » 
ونظيره قوله تمالى : « أئ الفربقين أحق بالأمن » والمراد أحدها يدليل قوله « الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل » وقال تعالى : « ليباوم أب؟ أحسن عملا » والمراد به 
العموم لأنه وصف النسكرة بحسن العمل وهى صفة عامة . 

فان قل : اليس ا قال E‏ مل هده الحشة فهو حر حملوها يا 
والحشبة يطيق حملها واحد ل يعتق واحد منهم وقد وصف التكرة هنا بصفة عامة 
وهو الجل ؟ قلنا : ما وصف النكرة بصفة الجل مطلقا بل بحمل الحشبة وإذا حملوها 
8 فكل وأحد مم إعا مل بعضها وبوحود لعص الشرط يا رل ىء من 
الجر راء“ حتى لو جملوها على || اتماقف عقوا ججيعاً ؛ لآن كل واحد مهم حمل الل 


والبك: الوصوفة لكين امه . 
فإن قيل : إذا كانت الأشبة بحيث لا يطيق حملها واحد نيع را ا ا 
ملوها وإنما حمل كل واحد ميم بعذما ؟ قانا : إذا كانت لا يطرى جلها واحد فد 


علدنا أنه و صف اة ا لجل ا حمل ر ( واعا علدنا هدا من وحهین : 
أحدما أنه إعا بمحث المميد على مايتحقو ی ممم دون مالايتحقى » والثالى ان مقصوده 
إذا كانت حسث #ملها واحد مءرفة ة جلادمهم وإعا صل ذلك حمل الواحد الخشبة 
لا عطلق الجل » وإذا كانت يث لا عملها واحد فقصوده أن تصير الخشبة حمولة 
وحه الفرق بين هده الفصول . 
ا 
07 حک الشترك فالتوقف فه ال أ تظهر المراد بااسان على اعتقاد 9 ما هو 
المراد خی و ترط آنا 1 طالب المراد به اما بالتأمل فى الصيغة ا و الوقوف. على 
دلبل ۹ به امال المراد ٤‏ لأن كلام الحكم الو عن فأئدة »© وإذا كآن المقة اه 
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ما يحتمل معانى على وجه التساوى ف الاحمال مع علدنا أن المراد وأحد منها لا ججيعها ؛ 
فإن الاشتراك عبارة عن التساوى,» وذلك إما فى الاجماع فى التناول أو فى احمال 
التناول » وقد انت معنى التساوى فى التناول فتعين معنى التساوى فى الاحمال 
ووجب اعتقاد الحقية فا هو الراد لأن ذلك فائدة كلام الحسكم » ثم يجب الاشتغال 
طلبه » وأطلبه طريقان : إما التامل بالصيغة ليتبين به الراد أو طلب دليل آخر 
يعرف به المراد » وبالوقوف على المراد زول معنى الاحمال على التساوى » فلهدا يحب 
ذلك بك الصيغة الشتركة ؛ يي كان ام 
الإقرار يصح ويحب به حق للدقر له على القر إلا أن فى اسم الشىء احمالاً فى كل 
موجود على النساوى7؟ » ولكن بالتأمل فى صيفة الكلام يملل أن مراده المال لأنه 
قآل غصبت وك الخصب لا يشت شرعا إلا فها هو مال ولكن لايرف جنس 
ذلك الال ولا مقداره بالتامل فى صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان المقر حتى يحبر على 
البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل . 

وأما <ى الؤول فوجوب العملبه على حسب وجوب العمل بالظاهر إلاأن وجوب 
العمل بالظاهر ثابت قطماً ووجوب العمل بالؤول ثابت مع احمّال السهو والغلط فيه 
فلا يكون قطماً بمنزلة العمل يخبر الواحد لأن طريقه غالب الرأى وذلك لا ينفك عن 
امال السهو والغلط : وبيان هذا فيمن أخذ ماء اللطر فى إناء فإنه يازمه التوضوٌ به 
و زوال الحدث به قطما » ولو وجد ما١٠‏ فى موشع قتلب على ظلنه أنه طاهر يازمه 
التوضۇ به على احمّال الهو والغلط حتى إذا تبين أن الاء جس يازمه إعادة الوضوء 
والصلاة » وأ كثر مسائل التحرى عل هذا. 


ات آنا اغات ی اال ا او کا 


هذه الأسماء أربعة : الظاهر والنص والفسر واحك ؛ وها أضداد أربمة : 
أما الظاهر فهو ما يعرف اراد منه نفس السماع من امل > وهو الذی سی 
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8 — 
إلى المقول والأوهام لظهوره موضوعا فا هو المراد ء ماله قوله تمالى : 2 يأمبا 
الناس اتقوا ربک » وقال تعالى : « وأحل الله البيم » وقال تعالى : « فاقطعوا ابد هما » 
فهذا ونحوه ظاهر بوقف على المراد منه سماع الصيغة 5 وحکه ازوم موجبه قطعا عاما 

كان أو تاف 

وأما النص فا يزداد وضوحا" بقرينة تقترن باللفظ من ال كام ليس ف اللفظ 
ما يوجن ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة » وزعم دقن الفقهاء أن اسم النص لا اول 
إلا الاص وليس كذلك ؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك : نصصت الدابة إذا 
جملها على سير فوق السير العتاد منها بسبب باشرته » ومنه المنصة فإنه اسم للعرشس 
الذى يحمل عليه العروس فبزداد ظهوراً بنوع تكلف » فعرفنا أن النص ما يزداد 
والتنوخا لحن ن التكلم » يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا » إلا أن 
تلك القر E‏ بالنص دون الظاهر جعل بمفهم الاسم للخاص فقط . وقال 
بعضهم : النص یکون مختماً بالسبب الذىكان السياق له فلا يثبت يه ماهو موجب 
الظاهر » وليس كذلك عندنا ؛ فإن العبرة لعموم الطاب لا للخصوص ااسيب عندثا 
على ما ننه » فمكون النص ظاهرا اصيغة االحطاب نصا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأحلها ؛ ؟ وسان هدا فى قوله تمالى : « وأحل الله البيع وحرم ازا » فإه ظاهر 
فى إطلاق البيع نص ف الفرق بين البيع والربا بممنى الأ وا لآن الساق كان 
لأجله AS‏ أزلت ردا على الكفرة فى دعوام اأساواة بين البيع والربا » كا قال 
تعالى : « ذلك بأنهم قالوا إنا البيع مثل الربا » وقوله تمالى : 2 فانكحوا ماطاب 
لک من الأساء ») ظاهر فى نجويز نكاح مايستطيبه امرء من النساء نص ى بیان 
المدد ؛ لان تناق الاه لذلك «دليل قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع » 007 
تمالى : « فطلقوهن لمدنهن » نص فى الام عراعاة وقت السنة عند إرادة الإيقاع ؛ 
لأن السياق كان لأجل ذلك ظاهر فى الأءر بأن لايزيد على تطليقة واحدة | فإن امتثال 
هذهالصيغة يكون بقولهطلقت:ومهذا اللفظ لايقم الطلاق إلا واحدة والأمر موجب”"| 
)١(‏ وف الممانية والهندية : مانا . 


6 وف اأعهاية والح:دية : وإمها 5 
(؟) ما بين المربعين زيادة من الممانية والم:دية . 


ه5١‏ ل 

الامتثال ظاهراً ؛ فتبين هذا أن موجب النص ماهو موجى الظاهس ولكنه يزداد 
على الظاهى فيا ,رجع إلى الوضوح والبيان معنى عرف من مراد المتكلم » وإنما يظهر 
ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر . 

وأما الفسر فهو اسم للمكشوف الذى يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لايق 
معه احتال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احمال التأويل قانم فهما 
منقطع فى الفسر » سواءكان ذلك مما يرجم إلى صيغة الكلام بأن لايكون محتملاً 
الأنونجها واتهذا ول كو عت ار اتان ا فن مک ا ان 
اة ارون قرينة من غير الصيغة » فيتبين به المراد بالصيخة لا لمعنى من المتكلم 
فينقطم ب حال التاويل إن كان غاسا واعئال التخسيصض إن كان عاما 4 ال ق 
تعالى : « فُسحد اللاك كام أجعون 4 فان اہ م Si‏ عام فيه اال الٌخصوص 
بره « كلهم » ينقطم هذا الاحمال وبق اال الج والافتراق فبةوله « أججعون » 

ينقطع احمال تأويل الافتراق 4 وتبين أن ارك زائد على حك النص والظاهر 

0 مازماً وح على وجه لابق فيه احمال التأويل » ولكن 0 
ا 

قافا امك فهو زائد على ما قلنا إعتبار آنه ليس فيه ا<مال النسح والتبديل »› 
NY‏ من قولك : بناء جك : أععاموة الأحقاضضن + واحكت ال 
أى أمنت نقضها ومديلها gh a‏ من قول القائل + أحكع فلانا عن 
كذا : أى رددته » قال القائل : 

اس ع اجا سفهاءک ال اف ل أن أعشنا 

أى امنموا ؛ ومئه حكنة الفرس لأمها تمنمه من المثار والفساد ؛ فمك متنع 

من احال التأوبل » ومن أن يرد عليه النسخ والتديل ؛ ولجذا می الله 3 
ا هكات أم الكتاب : أى الأصل الذى يكون امرجم إليه بمنزلة الأم للولد فإنه يرجم 
إللها ؛ وسميت مكة أم القرى لأن الناس يرجعون إلها للحج وفى آخر الأ , 


)02320 وف الما اة : فصر . 
60 يعنى يوم القيامة ل هاءش الممان.ة 


عن + أا سه 


ا ليس فيه أحمال التأويل ولا احمال النسخ والتسديل » وذلك نحو قوله تمالى 
0 إن الله بکل شیء عل » فقد عل آن هذا | وصف" دام لانحتمل السقوط بحال 

وإعا دظهر التفاوت فى موحي هده الأساى عند التعارض » وفاندته رك الأدى 
بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف ؛ ولمذا أمثلة فى الآثار إذا تعارضت نذ كرها 
فى بیان“ أقسام الأخار إن شاء الله تعالى . وأمثاله"“ من مسائل الفقه ما قال 
عاماء نا رجهم الله فيمن “زوج اءرأة شهرا فإنه يكون ذلك مخمة لا نكاحا ؛ لان فوله 
زوجت نص للنكاح ولكن احمال التعة قائم فيه » وقوله شهراً مفسر فى التعة ليس 
فيه احمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا احتمعا فى الكلام 
رححنا الفسر وحملنا النص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا . وقال فى الجامع : 
إذا قال الرحل لأخر لى عليك ألف درم فقال الحق أو الصدق أو اليقين كان إقراراً 
ولو قال البر أو الصلاح لا کا قال الو المق أو :الى اليد او الر 
البقين كان إقراراً » ولو قال الصلاح الحق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين 
SA‏ ردا لكلامه ولا يكون إقراراً ؛ لان الحق والصدق واليعين صفة للخبر ظاھا 
فإذا ذ كره فى موضع المواب كان ممولاً عر المبر الذى هو تصديق باعتبار الظاهي 
بعال وهر إرادة ابتداء الكلام » أى الصدق أول بك أو الحق أو المقين 
أولى بالاشتغال من دعؤى الباطل » فأما البر فهو اسم مجيع أنواع الإحسان لا يختص 
احير فهو وإن ذ كر فى موضع الجواب يكون بنزلة الجمل لا يفهم منه الحواب عند 
الانفراد » فإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب”*© وذلك الصدق أو الحق أو اليقين 
حمل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهى فيكون إقراراً » فأما الصلاح ليس فيه احمال 
الحير بل هو مک فى أنه ابتداء كلام لاجواب » فيحمل ما يقرن به من الظاهر 
على هذا اک وحمل ذلك ردا لكادمه وابتداء أص له باتباع الصلاح ورك 
دعوى الباطل . 

. زيادة من المهانية والحندية‎ )١( 

(۲) وفى المندية : فى باب . 


(۴) وف المماندة واههندية : ومثاله . 
(4) وف العمانة والحندية : ظاهر لاجواب 


م 


وأما الحق فهو اسم لما اشتبه معناه وخفى الراد منه بمارض ف الصيغة يمنع نيل 
اراد مها إلا بالطلب » مأخوذ من قول : اختفى فلان إذا استير فى وطنه وصاربحيث 
لا يوقف عليه بعارض حملة احدثه إلا بالمبالغة فى الطلب من غير أن يبدل نفسه 
أو موضمه » وهو ضد الظظاهر » وقد جعلى بمضنهم ضد الظاهر المهم وفسره مهدا المعنى 
أيضا » مأخوذ من قول القائل : ليل مهم إذاعر الظلام فيه كل شىء حتى لا مهتدى فيه 
إلا ححد التامل . قال رضى الله عنه : وللكنى اخترت الأول لأن اسم المهم يتناول الطلق 
لفة » تقول العرب : فرس مهيم : أى مطلق اللون . وقال!بنعباس رضىاللهعنهما : أمهموا 
ما أمهم الله تعالى: أى أطلقوا ما أطلق الله تعالىولاتةيدوا الحرمة فى أمهات النساء بالدخول 
بالبنات . وببان ماذكرنا من معنى اللحفى فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أيدسهما » فإنه ظاهر فىالسارق الذى لم يمختص بامم آخر سوى السرقة يعرف به » خی 
فى الطرار والنباش » فقد اخقصا باسم أخر هو سبى سرقهما يعرفان به » فاشتبه الامر 
أن اختصاصهما مهذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة أو زيادة فها ؛ ولاجل ذلك 
اختلف الملماء . قال أبو يوسف اختصاص النباش بام هو سبب سرقته لا يدل على 
نتقصان فى سرقته كالطرار » وقال أبو حنيفة وعمد رحمهما الله السرقة اسم لاخذ الال 
على وحه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم 
أو غيره » والنباش يسارق عين من عسى مهحم عليه" ممن ليس بحافظ للكفن 
ولا قاصد إلى حفظه » فهو يبين أن اختصاصه مهذا الاسم لنقصان فى ممنى السرقة » 
وكذلك فى اسم السرقة ما ينى' عن خطر المسروق يكو نه رن وض ظ وفى أسم 
النباش ما يئق هذا المعنى بل ينى' عنضده من الهوان ورك الإحراز» والتعدية ىمثل 
هذا لإيحاب المقوية التى تدرأ بالشسهات بإطلة » فأما الطرار فاختصاصه بذلك الاسم 
زيادة حذق ولطف منه فى جنايته ؛ فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصداً 
لذلك بفترة تعتريه فى لحظة فذلك ينى' عن مبالغة فى جنايكة السرقة © ولعدية الحم 
مثله مستقيم فى الحدود لأنه إثبات حم النص بطريق الأولى » بمتزلة حرمة الشم 
والضرب بالنص الحرم للتأفيف . 


)١(‏ وعبارة أصول اليزدوى فى هذا الأقام عكذا : والنباش هو الآخذ الذى يعارض عين من 
لمله مهجم عليه > وهو لذلك غير حاذظ ولا قاصد ۰ 


م15 س 

نم حم الحق اعتقاد الحقية فى المراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين الراد ؛ 
وفوقه المشّكل وهو ضد النص » مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذا » أى دخل 
فىأشكاله وأمثاله »كا يقال : أحرم ( أىدخل فى الحرم ظ وأشتى» أى دخل فى الشتاء » 
وأشأم » أى دخل الشام » وهو اسم لما يشتبه الراد منه بدخوله فى أشكاله على وحه 
لا يعرف الراد إلا بدليل يتممز به من بين سائر الأشكال » والشكل قريب من المجمل 
ولحذا خفى على بعضهم فقالوا : المشكل والمجمل سواء ولكن بيهما فرق » فاميز 
بين الأشكال ليوقف على الراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالبالغة فى التامل 
حتى يظهر به الراجح » فيتبين به امراد » فهو ٠ن‏ هذا الوجه قريب من الحفى ولكنه 
فوقه » فهناك الحاجة إلى التأمل فى الصيغة وفى أشكال(!2 » وحكه اعتقاد الحقية 
فما هو المراد » ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين الراد فيعمل به . 

وأما لحمل فهو ضد الفسر » مأخوذ من الجلة » وهو لفظ لا يفهم المراد منه 
إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به الراد » وذلك إما لتوحش فى معنى 
الاستمارة أو فى صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لنة غريبة » والنريب اسم لمن 
فارق وطنه ودخل فى جلة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستتفسار 
عن وطنه من يمل به » وموجبه اعتقاد المقية فيا هو الراد والتوقف فيه إلى أن يتبين 
بيان الجمل م استفساره ليبينه » بعنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه 
بالسؤال من له معرفة بالطريق أو بالتأمل فها ظهرله منهفيحتملأن يدرك به الطريق . 
وتبين أن المجمل فوق المشكل فإن المراد فى الشكل قائم والحاجة إلى تمييزه من أشكاله » 
والمراد فى المجمل غير قائم ولكن فيه نوثم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان 
دليل آخر غير متصل مهده الصيغة إلا أن يكون لفظ المجمل فيه غلبة الاستمال لمعنى 
غينئذ يوقف على المراد يدلك الطريق » بمتزلة الذريب الذى تأهل فى غير بلدته وصار 
EE‏ بالطلب فى ذلك الوضع . وبيان ماذ كرنا من العمل 
فى قوله تعالى : « وحرم الربا » فإنه حمل ؛ لان الربا عبارة عن الزيادة فى أصل الوضع 
وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك ؛ فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة » 





. وف المهانة : وني سائر أشكالحا‎ )١( 


دو 


ولكن الراد حرمة البيم سبب فضل خال عن العوص مشروط ف المقد » وذلك 
فل ال أ فضل حال على ما يعرف فى ٠«وضعه‏ » ومعلوم أن بالتامل فى الصيئة 
لهذا نل ا اخ فكان تملا فما هو المراد » وكذلك الصلاة والركاة فهما 
تلان ؛ لأن الصيئة فى أصل الوضع للدعاء والقاء ولكن بكثرة الاستعمال شرءا 
فى أحمال مخصوصة بوةف على الراد بالتامل فيه . 

وأما التشابه فهواسم ا انقطع رحاء معرفة 'لراد منه من اشتبه فيه عليه » والح 
فيه اعتقاد الحقية والتسلم بترك الطلب » والاشتغال بالوقوف على الراد منه » سمى 
متشامها عندبعضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض العاتى فها وهذا غير صميح »فالحروف 
اة ى ار اثل السور من التشامهات عند أهل التفسير وليس فها هذا المنوولكن 
معرفة اراد فيه ما يشبه افظه وما يجوز أن يوقف على الراد فيه وهو بحلاف ذلك › 
لانقطاع أحمال معرفة المراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسلم 
كا قال تعالى : « وما بعلل تأويله إلا الله" » فالوقف عندنا فى هذا الوضع » ثم قوله 
تعالى : « والراسخون ف الملل » ابتداء حرف الواو لجسن نظ الكلام ؛ وبيان أن 
ااراسخ فى العلل من يؤمن بالمتشابه ولايشتخل بطلب الراد فيه بل يقف فيه مسلا 
هو معنىقوله تعالى : « يقولون أمنا به كل من عند ربنا » وهذا لان المؤمنئين فريةان: 
مبتلى بالإممان فى الطاب لضرب من الجهل فيه » ومبتل عن الوقوف فى الطلى20© 
E‏ بنوع من العلل . ومعنى الابتلاء من هدا الوحه ربا يزيد على معنى 
الابتلاء فى الوجه الاول ؛ فإن فى الابتلاء بمحرد الاعتقاد مع التوقف فى الطلب 
بان أن بحرد العقل لا يوحب شيئا ولا يدفع شيئا ؛ فإنه يازمه اعتقاد الحقية ذه لايحال 
لعقله فيه لمعرف أن الك له يفمل ما يشاء وك ما يريد وهذا هو الممنىفى الابتلاء 
مهده الأساى التى فها تفاوت » يعنى المجمل والشكل والذفى ؛ فإن الكل لو کان 
ظاهرا حليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالحهد بالطلل » ولو كان الكل 


٠.٠ 


مشكلا خفيا لم يمل منه شىء“ حقيقة فاثبت الشرع هذا التفاوت فى صيئة الخطاب 


(1) وف الهندية : بالوقوف عن الطاك ٠‏ 
(؟) وف الحندية : م يعم بشىء . 


م 
لتحقيق معنىالامتحان » وإظهار فضيلة الراسخين فى العم وتعظم حرمهم » وصرف 
القلوب إلى تحبتهم » لحاجتهم إلى الرجوع إللهم » والأخذ بقولم والاقتداء مهم . 

يجان عاد كتافو تي ااه نی مار ال ان رزه ات تال ولا سار 
ف الآخرة حق معلوم ابت بالنص ؛ وهو قوله تعالی : ( وحوه ومد اة ا 
ناظرة » “م هو موجود سن الكل يوق اتسينا لنفسه ولغيره معنى الككال 
إلا أن الجهة متنع ٤‏ فإن الله تعالى لا حهة له فكان ا فها يرجم ا 
الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص معلوماً كرامة للهؤمنين ؛ فإنهم أهل 
هذه الكرامة » والتشابه فما يرجم إلى الوصف لا يدح فى الع بالأصل ولا يبطل » 
وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى فى القران معلوم » وكيفية ذلك من التشابه 
فلا يبطل به الأصل المعلوم . والممتزلة - خذلم الله لاشتباه الكيفية عليهمأ نكروا 
الأصل فكانوا معطلة بإنكارثم صفات الله تعالى » وأهل السنة والجماعة - نصرثم 
الله - أثبتوا ما هو الأصل ااعلوم بالنص وتوقفوا فما هو التشابه وهو الكيفية › 
فل محوزوا الاشتغال بطلب ذلك كأ وصف الله تعالى به الراسخين فى الملل فقال : 
« يقولون امنا به كل من عند رينا وما يذ كر إلا أولو الألباب » . 


فصل فى سان اللقيقة والجاز 


الحقيقة ام لكل افظ هو موضوع فى الأصل لشىء معلوم » مأخوذ من قولك : 
حق يبحق فهو حق وحاق وحقيق ؛ ولمذا يسمى أسلا أيضا لآنه أصل فيا هو موضوع 
له . وانجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ما وضم له » مفعل من جاز يجوز 
مى مخازاً لتعديه عن الموضم الذى وضم فى الأصل له إلى غيره » ومنه قول الرجل 
لغيره : حبك إباى محاز : أنى هو بالاسان دون القلب الذى هو موضع المى فى الأصل» 
وهذا الوعد منك حاز : أى القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد 
ى الاسق ؛ ودا شى ضارا ؛ لان ایکا به استعاره وبالاستمال فيا هو مراده 
غنزلة من استماق وو اض و نوكل بوالعنه .يق التوعين ورون كلام الله 
تعالى وكلام النى اا عليه وسل وكلام الناس فى الخطب والأشمار وغير ذلك ؛ 
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<نىكاد المجاز يذلل المقيقة لكيرة الاستمال » وبه اتسع الاسان وحسن مخاطبات 
امحاز وحود ما استعر لاحله م هو حک امه خاصأ كان أو عاما ٠‏ ومن اعاب 
الشافمى رجه الله من قال لا عموم للمحاز » ولمذا قالوا إن قول رسول الله صلى الله 
عليه وسل » يا تدعو ا الطمام بالطعام إلا 0 ا٤‏ سمواغ 4 أيه E‏ حددث ان 
حمر رضى الله عنهما « لا تبيموا الدرجم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين » فإن الراد 
بالصاع ما يكال به وهو محاز لا عموم له » وبالإجاع الطعوم مراد به فیخرح ما سواه 
من أن يكون مراداً ؛ ويترجح قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام » لانه 
حقيقة فى موضعه فيثبت الك اة راخ لات هده القاغدة بان الصير إل 
الجاز لأجل الحاجة والضرورة » فأما الأصل هو الحقيقة فى كل لفظ لانه موضوع له 
ف اال ودا ل اوش اماو اة الفاق عد لا رافظ فى ارود 
بين الحقيقة والمجاز فى ك الشترك :8 وهنذة الشنوورة رتفع بدون إثبات حک 
العموم للمحاز فكان المجاز فى هذا المنى بمتزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء » فكم 
لا تثبت هناك صفة العموم لآن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا . 
ولكنا تقول الجاز أحد نوعى الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر فى ا<مال العموم 
والحصوص لأن العموم لاحقيقة ليس باءتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل أخر دل 
عليه ؛ فإن قولنا رحل اس الخاص فإذا قرن به الألف واللام وليس هناك مء هود 
ينصرف إليه بعينه كان لاحنس فيكون عاما هذا اال وکا کل ت 
إذا فرن مهأ الآأاف واللام فم لا معهود شه ن عامأ ميدأ الدليل وفد وحد هدأ 
الدليل فى المجاز» والمحل الذى استعمل فيه الجاز قابل للعموم فتثيت به صفة العموم 
بدليله كا ثبت فى الحقيقة » ولهذا حملنا قوله « ولا الصاع بالصاعين » عاما ؛ لان 
الصاع نكرة قرن ها الألف واللام » وما ويه الصاع حل اصفة العموم » وهذا 





بالبالغ مبلغ الصاع فيكون واقعاً س هاءش المهانية . 
(؟) وف الممانة والهندية : وكذلك النكرة ٠‏ 
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لآن اغا و سهان لمكو قامعا e E‏ دق ذلك ال رائيات 
صفة العموم فيه ؛ ألا ترى أن الثوب اللبوس بناريق العارية يعمل عل اللبوس 
بطريق املك فيا هو القصود وهو دفم الجر والبرد » ولو لم يجمل كذلك لكان 
التكلم بالجاز عن اختيار مخلا بالغرض فيكون مقصراً وذلك غير مستحسن 
فى الاصل » وقد ظهر استحسان الناس لهحازات والاستعارات فوق استحسامهم 
للفظ الذى هو حقيقة ؛ عرفنا انه ليس فى هده الاستعارة تمقصير فما هو المقصود وان 
للمحاز من العمل ما للحقيقة » وقوط,م إن الجاز يكون للضرورة باطل ؛ فإن انجاز 
موجود فى كتاب الله تعالى والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه المحر أوالضرورة» إلا أن 
التفاوت بين الحقيقة وانجاز فى الازوم والدوام من حيث إن المقيقة لا تحتمل النفى عن 
موضعها والجاز بحتمل ذلك وهو العلامة فى معرفة الفرق بينهما فإن اسم الأب حقيقة 
للاب الادنى فلا يحوز نفيه عنه حال » وهو محاز لاحد حتى يجوز نفيه عنه بان يقال 
إنه جد وليس بأب ؟ ولهذا تترجح الحقيقة عند التعارض ؟ لأنها ألزم وأدوم والمطلوب 
بكل كلة عند الإطلاق ما مهى موضوعة له فى الأصل فيترجح ذلك -تى يقوم دليل 
انجاز » بمزلة اللبوس يترجح جهة اللك للابس فيه حتى يقوم دليل المارية إلا إذا 
كانت الحقيقة موحورة خُينئد يتعين الجاز لعرفة القصد إلى تصحيح اللكلام ويتزل 
ذلك مئزلة دليل الاستثناء ؛ ولهذا قلنا لو حلف أن لا يأ كل من هذه الشحرة أو من 
هذا القدر لا ينصرف هينه إلى عينها وإعا ينصرف إلى عرة الشحرة وما يطيخ 
فى القدر ؛ لآن المقيقة مبحورة فيتمين المجاز . ولو حلف لا يأ كل من- هذه الشاة 
ينصرف عينه إلى لها لا إلى لها وسينها ؛ لآن المقيقة هنا غير مرحورة فإن عين 
الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على امجاز عند إطلاق اللذظ . ولو حلف لا يأ كل من 
هذا الدقيق فقد قال بعض مشاينا يحنث إذا أ كل الدقيق بعينه ؛ لأنه مأ كول » 
والأصح أنه لا يحنث لأن أ كل عين الاقيق مهحور فينصرف يينه إلى الجاز وهو 
ما يتخذ منه الخيز » وصار دليل الاستئناء هذا الدليل7؟ يمو دليل الاستثناء فيمن 
حلفت أن لا سك هده الان وهوعنا كنا فاخن ق القة قللالبناة ۷ ع 





٠ وف العمانية والهندية‎ )١( 


خا لد 


ويصير ذلك القدر من السكنى مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن يمع نفسه بيمينه 
0 “ونيا ليس فى وسمه » وعلى هدا لوحلف لا يطلق وقد كان على 
الطلاق بشروط قبل هذه اليين فوجد الشرط ن نف أو كان حاف بعد الجرح أن 
لا يقتل قات المجروح لى حنث » وحمل ذلك عنزلة دليل الاستثناء عمرفة مقصوده . 
ومن أحكام الحقيقة والجاز أنهما لا يحتمعان فى لفظ واحد فى حالة واحدة على 
أن كون كل وا حدما رادا ال ؛ لآن الحقيقة أصل والجاز مستعار ولا تصور”") 
کون الان الا حت ى مر ره ما فى موضع ایھر 
ف ا واد E‏ لا تصوو لكون الثوب الواحد على اللانين ملك وار 
فى وقت واحد ؛ ولهذا قلنا فى قوله تمالى : « أو لامسم النساء » الراد الماع دون 
اللمس اليد ؛ لان الجاع مراد بالاتفاق حتى ت التيمم لاجنب هذا النص » 
ولا مجتمع الحقيقة والمجاز عراداً باللفظ » فإذا كان الجاز د تتتحى الحقيقة ؛ 
ولهذا قلنا النس الوارد فى نحريم اتخخر وإيحاب الحد بشربه بمينه لا يتناول سائر 
الأشربة السكرة حتى لا يجب الحد مها ما لم تسكر ؟ لأن الاسم لاثىء من ماء العنب 
الشتد حقيقة ولسائر الأشربة السكرة محازاً » فإذا كانت الحقيقة عراداً بتنحى الجاز ؛ 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله فيمن أوصى ابنى فلان أو لأولاد فلان 
وله نون ا لصلبه وأولاد البئين فإن أولاد المنين لا يستحقون شيئاً ؛ لأن المق.قة 
مرادة7" فيتنحى الجاز . وقال فى السير : إذا استأمنوا على 2 نهم لا يدخل أجدادهم 
فى ذلك » وإذا استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات فى ذلك ؛ لأن الحقيقة 
مرادة”““ فيتنحى الجاز » وعلى هذا قال فى الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى 
لواليه وله معتقون ومعتق الْعتقين فإن الوصية أمتقه وليس لعتق المتق شىء ؛ 
لأن الاسم للعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة الالكية 
7 الا ؛ لأن الجرية حا E‏ ق تلف () و 


ماف وسعه 


. وف الم ماندة : على مافى وسمه‎ )١( 

(؟) وف الوئدية : ولا بتصور وکذ' کا لا ءتصور الآلى نهف.. 

(؟) وف المهانة والهندية : صاد . 

٠ وف الممانية والهندية : مياد‎ )٤( 

(ه) من حيث إنه أثر الكفر والكفر موت بالنص وهو قوله تعالى « أو من كان ميت » 
هامش أأعمانية . 


4 يد 


ا ا ل توما تمسق القن ید عا 
لانه بالاعتاق الأول حمل فرق ولاك سات متب الولاء وهو الإءتاق فيكون 
متسباً فى الولاء الثالى من هذا الوجه » ويسمى مولى له حازاً بطريق الاتصال 
من حيث السببية » فإذا صارت المقيقَة عراداً يتنحى الجاز » حتى لو لم يكن له معتقون 
فالوصية لوالى الوالى ؛ لأن الحقيقة هنا غير عرادة فيتعين الجاز » ولو كان له معتى 
واحد والوصية بلذظط الجاعة فاستحق هو نصف الثل كان الباق مردوداً على الورثة 
ولأيكون لوالى الوالى من ذلك شىء ؛ لأن الحقيةة هنا ءرادة ولوكان للموصى موال 
أعا اسل ا الوضة ؛ ؛ لآن الاسم ل وک واحد من الفريقين يحتمل 
أن كوق رادا إل اه لا وجه 7 سا انات الوم لأختلانه: الع 
السو غار افلا وواه ان ارا را اا ادل 
الوضع وفى الاسم الشعرك A‏ الوضع » لم لم ےر هناك أن يكون 
كل واشت ما واا اظ ف حالة واحدة فلآن لا موز ذلك فى الحقيقة 
والجاز أولى °0 

فإن قيل : هذا الأصل لا يستمر فى المسائل فإن من حلف أن لا يضم قدمه فى دار 
فلان بيحنث إذا دخلها ماشا ا 5 حاف کان او منتعلا » وحفيقة وضع القدم 
فا إذا كان حافيا . وكذلك لو قال : يوم يقدم فلان فاءرأته كذا فقدم ليلا أو نمار [ 
يقع الطلاق والاسم لامهار حقيقة ولليل محاز . واو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا 
مكنا فاون ر اوا بحن كا لو دخل دارا ملوك له . وى السير قال : 
و استام.: ن على بيه يد خل بنوه وبنو بنيه » ولو ا على مواله وهو عن لا ولاء 
عليه يدخل ف الأمان ا واليه »فقدجعم م بين الة.قة والجازفى هذه الفصول . 
وقالأبوحنيفة وحمد : إذا قال لله على ا موم رجب ونوى به المي نكان نذراو يمنا والافظط 
النذر حقةة والمين غاز وقال :| بو نودت و ناآ :اذا اف أنلاشرب من 
ا ا فى كوز فثي به نحنث کا لو كرع ف الفرآت » ولو حلف 


)١(‏ أما المعنى فلائن أحدهها أعلى والآخر أسفل » وأما القصود فلان الوصية من الأعلى 
إطروق العام ومن الأحفل بطريق الحازاة س امش 'الدهانية . 
(١؟)‏ بف الميائية والهندية : والهاز كان أولى . 
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ليأ كلمن هذه المئطة فأأكل من خيزها يحنثك لو أ كلعينها وفى هذا جمع بين المقيقة 
واللجاز فى اللفظ فى حالة واحدة . قلنا : جيع هذه السائل مخرج مستقما على ماذ كرنا 
من الأممل عند التأمل 4ه كنا أن التسيرى مدقن ب ا EUT A‏ 
الاستقناء . ففى مسالة وضع القدم مقصود الحالف الام من الدخول فيصير باعتبار 
رد حلف لا يدخل والدخول قد يكون او و 
رأ كا فعند الدخول حافيا يحنث لا باعتبار"“ حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول 
الذى هو التقصود ؛ فعرفنا أنه إعا > ث فالمواضم كلها لعموم الجا زلا لعموم القيقة . 
وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالقصود بذ کر اليوم هنا الوقت » لاله قرن به ما هو 
غير ممتد ولا بمختص ببياض الهار » واليوم إعا يكون عبارة عن بياض الهار إذا قرن 
بما يمتد ليصير ممياراً له » حتى إذا قال آمك بيدك يوم يقدم فلان ققدم ليلا 
لا يصير الأعس بيدها"» وكذلك إذا قرن بما مختص بالنهار كةوله لله على أن أصوم 
اليوم الذى يقدم فيه فلان » فأما إذا قرن ا لا عتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون 
عبارة عن الوقت » كم فى قوله تعالى : « ومن وقد در » واسم .الوقت يعم 
الليل والنهار فلعموم الجاز قلنا بأنها تطلق فى الوجهين جميماً » حتى إذا قال ليلة 
بقدم فلان فتدم بارا لم تطلق لأن الحقيقة هنا ءرادة فيتنحى الجاز . وفى مسالة 
دخول دار فلان القصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى بعاريق اللاك والمارية ؛ 
وإذا دخل داراً يسكنها فلان باللك إنما يحنث اعموم الجاز لا للملك » حتى لو كان 
السا كن فها غير فلان ل يحنت وإن كانت تملوكة لفلان . وف مسألتى السير قياس 
واستحسان فى القياس بتنحى المجاز فى الأمان كأ فى الوصية » وفى الاستتحسان 
قال القصود من الأمان حقن الدم وهو مبنى على التوسم وامم الأبناء والوالل من 
حيث الظاهر بتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على الجاز فى كونه مراداً » ولكن 
حرد الصورة تبق شهته فى حقّن الدم كا ثبت الأمان بمجرد الإشارة من الفارس 
إذا دعا الكافر مها إلى نفسه لصورة المساللة وإن لم يكن ذلك حقيقة . 

فإن قيل : لاذا ل تمتبر هذه الصورة فى إثبات الأمان للأجداد والجدات ءند 


. وق المهانة : لاحنث باءتىار‎ (١) 
. (؟) وف العمانية والهندية : فى يدها‎ 


= ۷۹ - 
الاستثمان على الآباء والأمبات ؟ قلنا : لأن الحقيقة إذا صارت مراداً فاعتبار هذه 
الستورة لثبوت الحسك فى محل آخر يكون تطريق العئسة لا عالة » وبنو البنين وموالى 
اوالى تليق“ صفة التبعية حالم › 4 الأنا 'الأحداد.والمداث لا كرون نيما للد اد 
والأمبات وم الأصول ؛ فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك فى إثبات الأمان لمم ء » فأما 
مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى الهين بلفظ آخر ؛ فإن قوله 
لله عند إرادة الهين كةوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان » قال ابن عاس رشي الله 
عنهما : دخل أدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج » وقوله على نذر ونحن 
إنما أفنكرنا اجماع الحقيقة والجاز فى لفظ واحد مع ان اتال در ا غ 
وجا إذا أراد ْ هين لان مو جما ر الندور به » وإيحاب المباح عيبن 
كتحرى الملال ابا وهو نظير ثشراء القربب لك بصدفته وإعتاق بموجبه . 
وأما مسألة الشرب من الفرات فالمنث عندها باعتبار وم الجاز » لأن القصود 
شرب ماء الفرات ولا تنقطم هذه النسبة بحمل الماء فى الإناء وعند الكرع إ غا بحنث 
ربا ارات + خنع لو حول من القرات: ال ثبو اخر م نى: إن خرب 
منه ؛ لان النسبة قد اتقطمت عن الفرات بالتحول إلى ا : وأبو حشيفة رحمه الله 
اعتير الحقيقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مم<دورة وإعا يتناول هدا 
اللفظ الاء بطريق المجاز عن قوط, جرى النهر أى الماء فنها » وإذا صارت الحقيقة مراداً 
يتنحى المجاز » وكذلك ف مسالة الحنطة أبو حنيفة اءتبر الظاهر فقال عين الحنطة 
ا كل وغو اة سود فج اماز وها نقد ؟ الماطة غياوة عن فى ااا 
محازاً للمرف ؛ فإنه يقال أهل بلدة كذا يا كلون الحنطة والراد ما فنها من عين 
الحنطة”" وإنا بحنث لعموم الجاز وهو أنه تناول ما فنها وهذا موجود فيا إذا أ كل 
من خمزها » نفرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار موم لجاز ععرفة اللقصود 
لا باعتار ا بين الحقيقة والمحاز . 


. وف الهندية والأعدية : تكون‎ )١( 

(؟) وف المانية والحندية : كتحري الحلال وهو نظير ٠‏ 

(؟) وف العهانة : ما فها فإذا :ناول من عين الهنطة عا محنث . 

(:) لفظ (لا باعتبار الهم بين القيقة واهاز ) ساقط من الءمانية والحندية . 


— ۷۷ — 

قال رضى اله عنه : وقد ريت يعض المراقيين من أسحعابنا رهم الله قالوا : 
إن الحقيقة والجاز لا يهتمعان فى لفظ واحد فى محل وأحد ولكن فى محلين مختلفين 
يحوز أن يحتمعا » وهذا قريب بشرط أن لا يكون الجاز مزاجاً للحقيقة مدخلا 

للحنس 22 على صاحب الحقيقة ؛ فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه 
2 1 ونصفه عارية » وقد قلنا فى قوله تعالى : « حرمت لیک آمہاتک وبناتکر ٩‏ 
إنه يتناول الجدات وبنات البنات والاسم للام حقيقة وللجدات حان + د 
البنات لبنات الصلب حقيةة ولأولاد البنات محاز » وكذلك ف قوله تعالى : 
تنكحوا ما نكح اباؤْكم » فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كا يوجب حرمة 
دسكوحة الأب » فعرفا أله يجوز الج ينهم فى لفط واحد ولكن فى لين عتلفين 
حتى يكون حقيقة فى أحدها محازأ أفى الحل الأخر » وهذا مخلاف الشترك فالاحمال 
هناك باعتبار معاتى مختلفة ولا تصور لاجماع تلك المعالى فى كلة واحدة » وهنا نجمع 
الحقمقة والمجاز فى احمال الصيغة لكل واحد ميا مخ واا وهو الأصالة فى الأياء 
والأجداد والآمبات والحدات والولاد فىحق الأولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها 
غير واسطة » فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله فى قوله تعالى : « فتيمموأ 
صعيداً طبيا » أنه يتناول جيع أجناس الأرض باءتبار معنى يجمع السكل وهو التصاعد 

من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقبقة . وبيان الفرق بين الشترك وبين ا 
المثيقة وال النى دكن ف قال فى السب : او استأمن لواليه وله موال أعلى وأسفل 
فالأمان لأحد الفريقين وهو ما أراده الذى أمنه » ونم برد شيعا يأمن الفريقان 
باعتبار أن الأمان يتناول أحدها لا باءتبار أله يتناوم ؛ لأن الاسم مشترك › 
وبمثله لو كان له موال وموالى موال ثبت الأمان للفر يمين جميعا ا أنه حور 
أن يكون الافظ الواحد عاملا بحقيقته فى موضع وبمجاز فى موضع 5 

م طريق معرفة الحقيقة السماع لان الأصل فيه الوضع ولا دصير ذلك معلوما إلا 
بالسماع منزلة النصوص227 فى أحكام الشر ع » وطريق الوقوف عليها السماع فقط . 





SS (2)‏ : مدخلا #ا.خس . 


(؟) وق الممانيه والحتدية : النصوس 
01١‏ 


— ۷۸ =~ 


وإعا طريق معرفة الجاز الوقوف على مذهب العرب فى الاستعارة دون السماع 
مزل القياس فى أحكام الشرع ؛ فإن طريق تمدية حك النص إلى الفروع معلوم وهو 
لني و الوصف المؤ ر منها لتعدية المج بها إلى الفروع » 
فإذا وقف محهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به» 
فكذلك فى الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تموز الاستعارة به عند العرب 
فاستعار بذاك العنى واستعمل لفظأ فى موضم کان مسموعا" مته وإن ل يسبق به » 
وعلى هذا يحرى كلام البلغاء من الحطباء والشعراء فى كل وقت . 

فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال ؛ والاتصال بين الشيثين يكون 
صورة أو معنى » فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى » فالاتصال لا يكون 
إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . فأما الاستعارة للاتصال منى فنحو تسمه 
العرب الشجاع أسداً للاتصال بينهما فمعنى الشحاعة والقوة » والملمد حماراً لاتصال 
هما فى معنى البلادة » والاستعار ة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر اء » 
فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتينا ك يعنون المطر ؛ لآنها تنزل من السحاب 
والعرب تسمى كل ما علا فوقك سعاء كن زول المطر من عاو فسموه اء محازاً 
للاتصال صورة » وقال تمالى : « أو حاء أحد“ من من الغائط » والفائط اسم لفط 
من الأرض » وسمى الحدث به عازاً لأنه يكون فى الطمئن من الأرض عادة » وهذا 
اتصال من حيث الصورة » وقالتمالى : « أو لامستم التّساء » والمراد الجاع لأن اللمس 
سيبه صورة فسماه به محازاً : وقال تمالى : « إن أراتى أعصر مرا » [ وإنا بمصر 
العنب وهو مشتمل على السفل والاء والقشر إلا أنه بالعصر يصير خمراً ]° فى أوانه 
فسماه به ازا لاتصال سما فى الذات صورة » فسلكنا فى الاسات الشرعية والعلل 
هدين الطريقين فى الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سبباً فإنه نظير الاستعارة 
للاتصال صورة فى المحسوسات » وللاتصال فى العنى الشروع الذى جاء لأجله شرع 
يصلح الاستعارة ؛ وهو نظير الاتصال معنى فى الحسوسات فإنه لا خلاف بين العاناء 


. وف العهانية : كان ذاك مسموعا‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية واهندية‎ 


— ۷۹ س 
أن ملاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللفة وأن الاتصال فى المانى والأحكام 
الشرعية يصلح للاستعارة » وهذا لآن الاستمارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق 

فى المحسوس وغير الحسوس » فالاحكام الشرعية قائمة ععناها متعلقة بأسبابها كرد 
مويخودة كا عر لجرو حبا فق مى اقرب والاتمال فبا ولان 
الشروعات إذا تأملت فى أسبابها وجدتها دالة على الحسكم المطلوب بها بإعتبار أصل 
اللغة فما تكون معقولة العنى والكلام فيه ولا استعارة فها لايعقل معناه » ألا ترى أن 
البيع مشروع لإيحاب الملك وموضوع له أيضا فى اللغة » وقد اتفق العلماء فى جواز7© 
استعارة لفظ التحرير للويقاع الطلاق به ؛ وجوز الشافعى رحمه الله استمارة لفظ الطلاق 
لإبقاع المتق به » والأمة من السلف استعملوا الاستعارة هذا الطريق أيضا وكتاب 
الله تعالى ناطق بذلك » يعنى قوله تعالى : « واعرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنى إن 
أرادَ النى أن يستنكحها 6 فإن الله تعالى جمل هبها نفسها جواباً للاستنكاح وهو 
طلب النكاح ؛ ولا خلاف أن تكاح وول ات صلی الله عليه وسل كان ينعد بلفظ 
الهبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة المبة » فإن المبة ليك المال فلا يكون 
عاملا بحقيقتها فما ليس ال ؛ ولأمها لا توجب املك إلا بالقبض فما كانت حقيقة 
فيه فكيف فما ليست بحقيقة فيه » فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق 
الجاز» وكذلك كان يتعلق بتنكاحه 5 القسم والطلاؤق والضدة وان کن ردا بل 
المبة » فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن الافظ متى صار محازاً عن 
او ا و به کالتکلم عا هو محاز عنه . ثم ليس 
للرسالة 1ن و منعى اللسوطية بوجوه الكلام ؛ فإن معنى الخصوصية هو التخفيف 
والتوسمة وما كان بلحقه حر ج فىاستعال لفظ النكاح فقدكان أفصح الناس؟ وهذه 
جلة لا خلاف فما ؛ إلا أن الشافمى رحمه الله قال تكاح غيره لا ينعقد مبذا الافظ 
لاله عد مشروع لمقاصد لاتمحصى هما يرجم إلى مصالح الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والتزو بج يدل على ذلك باعتبار أنبا تبتنى على الاحاد" » فالتزويم تلفيق بين الشيئين 
على وجه يثبت به الانحاد بينهما فى القصود كزوجى اللحف ومصراعى الباب » والتكاح 





. وف العمانية والهندية : على جواز‎ )١( 
. (؟) وف الميانية : تنىء عن الإيجاد‎ 


اك 
ععنى الفم الذى ينىء عن الاتحاد ببهما ى القيام عصاڂ المميشة » وليس فى هدين 
اللفظين مايدل على القليك باعتبار أصل الوضع » ولهذا لا يثبت ملك العين بهما » 
الألفاظ الوضوعة لإيحاب ملك العين فنها قصور فما هو المقصود بالنكاح » إلا أن 
کی رول اد هيل انه عليه وسل كان ينعقد نکاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه 
تمضنا عليه و:وسعة لاغات عليه > ا قال تعالى : « خالصة لك » وق <ق غيره 
لادصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لا فيه من القصور » وهو معنى مايقولون : 
إبه عقد خاص شرع بلفظ خاص . ونظيره الشهادة فإسها مشروءة بافظ خاص 
فلا تصلح بافظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة 
لآن لفظ الات وحن يره ولفط الفبادة مو يتفه ۾ قل نمال :شيد 
الله أنه لاإله إلا هو » وكذلك افظ الهبة لاتتمقد به العاوضة الحضة وهى البيع 
ابتداء وكأن ذلك لقصور فنها » وفى صفة العاوضة النكاح أبلغ من 3 > ول 
هدأ الأصل لم يحوزوا نقل الأخمار بالمعنى من غير مراعاة اللفظ » ولكنا تقول : 
اللكاح »وجب ملك التعة »> وهذه الالفاظ فى محل ملك التعة بوحب ملك المتعة تبعا 
للك الرقبة فإمها بوجب ملك الرقبة وملك الرقبة بوحب ملك المتعة فى محله فكان ببمهما 
اتصالاً منحيث السببية وهو طريقصالح للاستعارة » ولا حاجة إلى النية لأن هذا ال حل 
الذى أضيف إليه متعين لهذا الجاز وهو التكاح ؛ والحاجة إلى النية عند الاشتباء 
للتسسين7'" » وماذ كروا من مقاصد النكاح فهى لكونا غير محصورة عحزلة المرة 
كا هو الطلوب من هذا العقد » فأما القصود فإئبات اللك علها ولهذا وجب البدل 
لها عليه . فلو كان اللقصود ماسواها من المقاصد لم يحب البدل لما عليه ؛ لان تلك 
القاصد مشتركة بينهما » وكذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه هو المالك فإليه إزالة 
اللك » وإذا ثبت أن المقصود هو اللاك وهذه الألفاظ موضوعة لإيجحاب اللك › 
ثم لا انعقد هذا المقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ماهو اللقصود وهو الملك » فلان 

)١(‏ أى ثبوت الماوضة فى اللكاح 3 > لأنه ثبت اللدل مم اانى وااسكوت فلا يجوز 
استعارة الظ فما فوقه س هامش الممانية . 


)۲( ان :قول وھ۔ت منك الخارية الت فان اانکاح لا مةد يدون اله ¢ أن الحل 3 
تمل الءيم والنكاح فلا ينعقد بدون النية ل هامش الءثهانية . 


جح ؟ ر ايه 

ينمقد بلفظ موضوع لإيجاب ماهو القصود وهو اللك كان أولى » وإتما انمقد هذا 
المقد بلفظ النكاح والتزويم وإن لم يوضعا لإيجاب اللك بهما فى الاصل لامهما 
جملا عدا فى إثبات هذا اللك بهما وما يكون علما لشىء بعينه فهو بمنزلة النص فيه 
فیثبت الک ه بعينه ولمذا لم ينمقد بهما الأسباب الموحبة للك العين » فأما الألفاظ 
الوضوعة لإيجاب اللك لاينتنى باسم العلل عن هذا امحل » وقد تقرر صلاحية الاستعارة 
بالاتصال من حيث السببية فيثبت هذا املك بها بطربق الاستعارة . 

فإن قيل : الاتصال من حيث السببية لايختص بأحد الجانبين بل يكون من 
الجانبين ججيما ثم لم يمتبر هذا الاتصال والقرب فى إثبات ملك الرقبة بالافظ الذى 
هو موضوع لإيجاب ملك التمة » فكذلك لايعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك المتعة 
باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة . قلنا : الاتصال من حيث السببية بوعان : احدمما 
اتصال الحكر بالعلة وذلك ممتبر فى صلاحية الاستعارة من الجاننين ؛ لأن الملة غير 
مطلوية لمينها بل لبوت السك بها » والحسك لايثبت بدون الملة فيتحقق ممنى 
القرب والاتصال لافتقار كل واحد منهما إلى الآخر . وببان هذا فما قال فى الجامم ١‏ 
إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الثانى20 لابمتق » فإن قال : عنيت املك متفرقاً كان أو حتمعا يدين فى القضاء 
وفما بينه وبين الله تعالى ويعتق النصف الباق فى ملك . ولو قال : إن اشريت عبداً 
فهو حر فاشترى نصفه قباعه ثم اشترى النصف الباق يمتق هذا النصف » فإن قال : 
عنيت الشراء محتمعا يدين فما بينه وبين الله تعالى فلا يمتق هذا النصف» وقيل الشراء 
موجب للك واللاك حك الشراء فيصلح أن يكون ذكر الك مستماراً عن ذ كرالشراء 
إذا وى التفرق فيه » ويصلح أن يكون ذ كر الشراء مستماراً عن ذ كر املك إذا وى 
ا يعمل بنيته من حيث الديانة فى الموضمين » ولكن فما فيه محخفيف 
عليه لا يدين فى القضاء لذهمة » وفما فيه تشديد عليه يدين لانتفاء اللهمة . 
والنوع الآخر اتصال الفرع بالاصل 0 والحك بالسبب » فإن بهذا الاتصال 
نصلح استعارة الال للفر ع والسبب لحك › ولا تصلمح استعارة الفرع للاصل 


: وف المحندية : الباق‎ )١( 
٠ (؟) الفرع ملك المافعة والأصل مللك المين - هاءش العمانية‎ 


— A٢ 

وال للسبي ؛ لآن الأصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه 

تابع له فيصير معنى الاتصال معتبراً ذما هو محتاج إليه دون ماهو مستت عنه 
وهو نظير اجخملة الناقصة إذا عطفت عل الملة الكاملة » فإنه يمتبر اتصال الجلة الناقصة 
بالكاملة فما يرجم إلى !كال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام 
على آخره ولا بعتبر اتصال الناقص بالكامل فى حك الكامل لأله مستغّى عنه ؟ 
فلك الرقبة سبب ملك التعة بنهما اتصال من هذا الوجه فلهذا حاز استعارة السبب 
للحم ولايجوز استمارة المج للسبب » واللفظ اللوضوع لإيحاب ملك الرقبة يجوز 
أن يستمار لإيحاب ملك التعة » والوضوع لإيحاب ملك المتعة لايصلح مستعاراً 
لإيحاب ملك الرقبة ؟ ولهذا الطريق قلنا إن لفظ التحرر عامل فى إيقاع الطلاق به 
محازاً لأنها موضوعة لإزالة ملك الرقبة » وزوالها سبس وال ملك التمة إلا أنه 
لا يعمل بدون النية ؛ لأن امحل الضاف إليه غير متمين لهذا الجاز » بل هو محل 
لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعين فها الاستمال بطريق الجاز » ولفظ 
الطلاق لا يحصل به المتق لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة » وزوال ملك المتعة 
لنين. ست زوال ل ذلك السبب فلا يصلح استعارة 
الک للسبب کا لا یسح استمارة الفرع للأصل لكونه مستننى عنه 6 
ولكن الشافى رحه الله جوز هذه الاستمارة أيضا للقرب ييهما من حيث 
الشايبة فى الممبى وكل واحد مهما إزالة بطريق الإبطال مبنى على الغلبة » 
والسراية غير حتمل للفسخ محتمل”'' للتعليق بالشرط والإيحاب فى الجهول فللمناسبة 
نينا هذا النو 0© سور اسشارة 5 واحن نشيما للاخ ولا قول :الاه 
فى العنى صالح للاستعارة لكن لا بكل وصف بل بالوصف الذى يختتص بكل واحد 
منهما » ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا الشجاع حماراً للمناسبة ببنهما من حيث 
الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك » ويسمى الشحاع أسدا للمناسبة بينهما فى الوصف 
الماص وهو الشحاعة » وهذا لآن اعتمار هذه المناسبة بنهما للاستمارة بمنزلة اعتمار 
العنى فى النسوص تتمدية الحم به إلىالفروع ؛ ثم لا يستقيم تعليل النس بكل وسف 


. وف الحندية والممانية : يحتمل‎ )١( 
. وف نسخة هذه المعانى  هامش الأصل‎ )۲( 


عد ]ير ب 


بل دو ل ارق داف المج ؛ أنه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معنى الابتلاء. 
أصلا » فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة لامناسبة فى أى معنى کان ارتفع معنى 
الامتحان واستوى العالم والجاهل ؛ فعرفنا أنه إنما تمتبر الناسبة فى الوصف”2'؟ |الخاص 
ولا مناسبة هنا فى الوصف الذى لأجله وضم كل واحد مهما فى الأمل » فالطلاق 
موضوع للا طلاق برفع المانم من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق فى الذات » ومنه 
إطلاق الإوبل وإطلاق الاسير والمتاق لإحداث معنى فى الذات يوجب القوة » 
من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوى حتى طار » وفى ملك المين المماوك عاجز 
عن الانطلاق لشعف ف ذاته وهو أنه صار رقيقاً مملوك مقهوراً محتاحاً إلى إحداث 
قوة فيه يصير مها مالكا مستولياً مستبداً بالتصرف » والنكوحة مالكة أمر نفسها 
ولكنما حبوسة عند الزوج بلملك الذى له علها لْاجتها إلى رفع المانع وذلك 
يكون بالطلاق م يكون برفع القيد عن الأسير وبحل المقال عن البعير » ولا مناسبة 
بين رفع المانم وبين إحداث القوة » 5 لامناسية بين رفع القيد وبين البرء من 
امرض ٠‏ فعرفنا أنه لا وجه للاستمارة يطريق امناسية بيبهما فى الممنى د 
بالاتصال من حيث السبدية والحكم » وقد يتا أن ذلك صا من اح الحانين 
دون الجان الآخر . 

فإن قيل : عندكم الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه فى كتاب الصلح حيث 
قال : بيع السكنى باطل » فالبيم سبب للك الرقبة وملك الرقبة سبب للك النفعة . 
م لم تصح الاستعارة مهذا الطريق عند حازاً » وعلى عكس هذا إذا قال لغيه أعتق 
عبدك عنى على ألف درم فقال أعتقت يثبت املك شراء مهذا الكلام والعتق 229 
ليس بسبب لاشراء م كان عبارة عنه محازاً » وكذلك شراء القريب إعتاق عندک 
والشراء ليس بسبي العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استمال لفظ البيم فالإجارة 
فعا لا جوز عقدنا لانعدام امحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة » لاله اا 
لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل بحقيقته فى عليك العين * وإن اضيف إلى 
)١(‏ وف نسخة : المنى س هامش الأصل . 


0 وق العمانية : الاك . 
(؟) وف ا فإن 'أعتق . 
ا ١‏ 


= 4 سل 

منفمهما فالنفعة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك » واللفظ متى صار ازا 
عن غيره يحم لكأنه وجد التصري بالافظ الذى هو محاز عنه . ولو قال : أجرتك 
منافم هذه الذار لا يصح أيضاً وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار بإعتبار إقامة العين 
الضاف إليه المقد مقام النفمة » ولفظ البيع متى ضيف إلى المين كان عامل فى حقيقته 
حتى لو قال الحر لغيره : بعتك نفسى شهراً بعشرة يجوز ذلك على وجه الاستعارة 
عن الإحارة ؛ لأعين ار ليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة » وأهل الدينة يسمون 
الإحارة بيماً فتحوز هبنا الاستعارة للاتصال من حيث السببية » وأما قوله أعتق 
عبدك عنى فن يقول إن ذلك محاز عن الشراء فقد أخطأ خطاً فاحشاً وكيف يكون 
ذلك محازاً عنه وهو عامل يحقيقته واللفظ متى صار محازاً عن غيره يسقط اعتبار 
حصقته ؟ وق الوضع الذى لا شت حقيمة العتق بان يكون القائل صبيا أو عبداً 
مأذونا لا يشت الشراء » فمرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاحة 
إلى محصيل القصود الذى صرحنا به وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت 
اللك له فى الحل والمقتضى ليس من المجاز فى شىء » وكذلك شراء القريب عندنا ليس 
بإعتاق محازاً » وكيف يكون ذلك وهو عامل >قيقته وهو ثبوت الملك به ولا يجمع 
ين الحقيقة والمجاز فى محل واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك 
الرقبة متمم علة العتق فى هذا انحل »؛ فيصير الحم وهو المتق مضافا إلى السبب 
وجب لا تم به الملة بطريق أنه بمنزلة علة العلة » فأما أن يكون بطريق الجاز فلا . 

ومن أحكام هذا الفصل أن اللفنظ مى كان له حقيقة مستعملة ومحاز متعارف » 
فمل قول ألى حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة ااستعملة دون الجاز » وعلى قو لما مطلقه 
يتناولم| باعتبار عموم انجاز . وبيانه فما قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات أولا يأ كل 
من هذه الحنطة » وهذا فى الحقيقة ببتنى على أصل وهو أن الجاز عندها خلف 

عن الحقيقة فى إبحاب الك فهو القصود لا نفس المبارة “ وباعتبار ا يترجح 

موم الجاز دعل المقيقة فان الج به بشت ق الوضعين » وعند ألى حنيفة النجاز 
سو به لاق الحم ؛ لأنه تصرف من المتكلم فى عبارته 
من حيث إنه مجمل عبارنه قاعة معام عبارة » لم الحم شكوية اسلا بطريق أنه 


کو ا 
يمل كالمتكار عا كان لجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن ك » وإذا كان الجاز 
خلفاً فى التتكام لا يقبت الزامة بين الأصل واللخلف فيجمل اللفظ عملا فى حقيقته 
عند اللإمكان وإعا دصار إلى إعاله بطري امجاز ی الوضح الذى يتعدر إحماله فق حفيقته . 
وغل هذا الأمبل قال أو حتيفة رقى اشاغنة* إذا قال لعيدة .وهو ١‏ كبررسنا مته 
هذا اببى يمتق عليه » وعلى قول ألى يوسف وحمد رحمهما الله لاايمتق ؛ لآن صريح 
كلامه محال وامجاز عندها خلف عن الميقة فى امحاب الح فن کل موضم يصلح 
أن يكون السبب منمقداً لإبجاب المىك الأصلى يصلح أن يكون منمقداً لإبجاب 
ما هو خلف عن الأصل » وفى كل موضم لا يوجد فى السبب صلاحية الانمقاد 
احك الأصلى لا ينمقد موجباً أا هو خلف عئه ؛ فإن قوله لامس السماء «صلح 
منعقداً لإيحاب ماهو الاصل وهو البرمن حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح 
أن يكون ا لاحاب الملفر عنه وهو الكفارة ع والمين الخموس لا نصلح 
بع عات فر الاس وهر ار فا رن م اننا هيلت عه وغ ا ا 
فهنا أيضاً هذا الافظ فى معروف النسب الذى رولد مثله لثله يصلح سبباً لإيحاب ما هو 
الأصل وهو 5 الس إلا أنه امتنع إعال || لوت نسبه من الغير 
تلوق موحي لا فر غ غه وفر الین اون هرا كان ينا ت لمل 
سدباً لإيجاب ما هوالأصل فلا يكون موجباً اهو خلف عنه » ولهذا لاتصير أم الغلام 
أم الود له هنا ؛ وى معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص فى كتاب الدعوى ؛ 
وعلى هذا جملنا بيع المرة نكاحاً ؛ لآن هناك الانم من السك الذى هو أصل 
فى هذا امحل شرعى وهو تأ كد الحرية عل وجه لا يحتمل الإبطال لا باعتبار أن السبب 
ليس بصالح لإثبات الك الأصل به فى هذا امحل فيكون منمقداً لإثبات ماهو 
خلف عنه وهو ملك التعة » ولكن أبوحنيفة يقول الجاز خلف عن الحقيةة فى التكلم 
لانى الحم كا قررنا » فالشرط فيه أن يكون الكلوم صالا وصلاحته بکو نه ممتدأً 
وخبراً بصينة الإيجاب وهو موجود هنا فيكون ءاملا فى إ يجاب المج الذى يتمبله 
هذا امحل بطريق الجاز على معنى أنه سبب للتحرير » فإن من ملك ولده يعتق عليه 


بد مه 








. زيادة من الممانية والهندية‎ )١( 


وم ل 
ويصير معتقاً له إذا ١‏ كتسب سبب تملكه» فالافظ متى صار عبارة عن غيره محازاً 
للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته » وباعتبار محازه ما صادف إلا محل 
صالحا » ولا تبين أنه خلف فى التكلم لانى ال1-؟ كان عله كعمل الاستئناء والاستثناء 
صميح على أن يكون عبارة جما وراء الستئنى إنم يسادف أسل الكلام محلا سالا 
اعشار أله تصرف من التتكلم فى كلامه » حتى لو قال لامرأنه أنت طالق ألفا 
إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ل نقم إلا واحدة » نص عليه فى التتق » ومعلوم أن امحل 
غير صالح لما صرح به ومع ذل ككان الاستثناء صحيحا لأنه تصرف من المتكام فى كلامه 
فهنا كذلك . ثم فيه طريقان لأى حنيفة : أحدها أنه يمنزلة التحرير ابتداء بإعتبار أنه 
ذَك ركلاماً موسبب للتحرير فى ملک وهو البنوة فيصير محرراً [به] ابتداء مجازاً » ولهذا 
لا تصير الأم أم ولد له لأنه ليس لتحرير الغلام ابتداء تأثير فى إيحاب أمية الولد [لأمه] 
ولأنه لايملك إيجاب ذلك الحق لما بعبارته علىالحقيقة7'© ابتداء بل بفءل هو استيلاد ؛ 
ولهذا قال فى كتاب الدعوى : لو ورث رجلان مملوكا ثم ادعى أحدها أنه ابنه يصير 
ا رک فما تی ا کان مورا اغا أن ولك کد بر البتدأ منه » وعلى 
الطريق الآخر بجعل هذا إقراراً منه بالحرية حازاً كأنه قال عتق على من حين ملكته 
فإن ماصرح به وهو البنوة سبب لذلك وهنا(" هو الأصح » فقد قال فى كتاب 
الإ كراه إذا أ كره على أن يقول هذا ابنى لا يمتق عليه 9©» ؛ وال كراء إنغا عنم 
صحة الإقرار بالعتق لا صحة التحرير ابتداء » ووحوب الضهان فى مسألة الدعوى مهدأ 
الطريق أيضاً فإنه لو قال عتق على من حين ملكته كان ضامناً لشريكه أيضاً ؛ وعلى 
هذا الطريق نقول : الجارية تصير أم ولد له لآ نكلامه كا جمل إقراراً بالحرية للولد جءل 
إفراراً بأمية الولد للام » فإن ما تكلم به سبب موجب هذا الحق لها فى ملكه كا هو 


موجب حقيقة7' الحرية للولد » ومهذا الطريق فى معروف النسب يثبت العتق لا بالطريق 





. وهو قوله أنت حر - هامش المهانية‎ )١( 

(؟) وف المهانية والهندية : وهذا هو الأصح . ظ 
(۳) لأنه ين كاله فال عتق على من حين ملكته ل هامءش الممانية . 
(؛) وفى ااعمانية طقيقة . 


الو 
الذى قلا ء فإنه مكذب شرعاً فى الك الأسلى والكذب فى كلامه شرعاً كالكذب 
حقيقة فى إهدار كلاءه » ألا ترى أنه لوأ كره على أن يقول لءبده هذا ابى لا يمتق 
عليه لاله مكذب شرعاً بدليل الإكراه إلا أن دليل الشكذيب هناك2© عامل 
فى المقيقة وامجاز جيماً » وهنا دليل التكذيب وهو ثبوت أسبه من الغير عامل 
فى الحقيقة دون الاز وهو الإقرار بحريته من حين ملكه » ولمذا قلنا : لو قال (زوحته 
وى معروفة النسب من غيره هذه ابنتى لا نقع الفرقة بينهما لأنه ليس بكلام موجب 
بطريق الإقرار فى ملكه إنا موجبه إثبات النسس وقد صار مكذباً فيه شرعا فصار 
اسل كلاية لنوا ۽ ومان هذا أن الترمية لا وجب الفرقة ولكنها تناف الكاح 
أصلا ؛ واللفظ متى صار محازاً عن غيره يحمل قاءا مقام ذلك الافظ فكانه قال 
ما زوحما أو ما كان بينى وبيها نكاح قط » وذلك لا بوجي الفرقة » وكذلك 
لا اٹ به حرمها عليه على وحه يلت به النكاح » لأن فى ح§ الحرمة هذا الإقرار 
عه لاعلى نفسه والعين می التى تماقف اطرقة وغو مدي غا ق اث أره عل 
غيره . ولا يدخل على هذا ما إذا قال لمبده ب! اببى لأن النداء لاستحضار النادى 
بصورته لا مناه وإغا صار هذا اللفظ محازاً باعتبار معناه كا بينا » فأما إذا قال باحر 
أويا عتيق فإجمال ذلك الافظ باعتمار أنه عل لإسقاط الرق به لا باعتبار العنى فيه 
فكان عاملة” على أى وحه أضافه إلى المماوك » والله أعلم . 


فصل فى بيان الصريم والسكناية 


الصريح هو كل لفظ مكشوف العنى والمراد حقيقة كان أو حازاً » يقال : فلان 

ضرع ا ای افر ما ی قله ارو غوت ار د بلغ تكەم 
ا 

العبارة » ومنه مى القصر صرحا » قال تعالى : « وقال فرعون باهامان ابن لى صرحا» 

والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل » مأخوذ 

من قوم ؛ كنيت رت » وولمذا كان الصرح ما يكون مفهوم الممنى بنفسه » 

وقد تكون الكنابة مالا يكون مفهوم العى فة فان امرف الو اد مخوز ان 


س س ل a‏ 


. أى إذا كان أ كير سنا منه س مامش المابة‎ )١( 


— ۸۸ — 
يكون كتاية الغائية وكاف اللخاطية » يقول الرحل هو يفعل كذا » وهذا 
الهاء لاز اما من سم فتكون هذه الكناية من الصر جح عنزلة الشترك من 
الف ر كفلل اس عوغير مأوت ون نیو کا وكل مابكون 
متردد المنى فى ةى و ارول انسر متعارفاً عنزلة الكناية أيضا 
لا فيه من التردد » ومنه أخذت الكنية فإنها غير الاسم . والاسم الصرعح لكل 
شخص ما حمل عاماله » ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريفاً له بالولد الذى 
هو مءروف بالنس إليه » وهذا ليس من الجاز فى شىء ولكن لما كان معرفة المراد 
منه بغيره سبى كنية » وعلى هذا الاستعارات والتءريضات فى الكلام بمتزلة الكناية 
فإن العرب تكنى الحبشى بألى البيضاء » والضرير يألى العيناء ؛ وليس بيهم اتصال 
ا اال ون مال غاا غه 
عرفنا أن الكناية غير الجاز ولكنهم يكنون بالشىء عن الشىء على وجه السخرية 
أو على وجه التفاؤل20 فيكنون عما يذم بما عدح0 به على سبيل التفاؤل“ 
كا يذ كرون صيغة الأمس علىوجه الزجر واللهديد » ويةولون ربت يداك عل وج 
التعطف» فهذا”'“يتبين أنحد السكناية غيرحد الجاز . لم حك الصربح بوت موجبه 
ال كه إلى عزعة ٠‏ وذلك >و لفظ الطلاق والمتاق فإنه مج فع 
ایو ال ن داد اریت أو خب ركان موجبا الحم حتى إذا قال 
اع أو باطالق او اف عور اواك طالق أو قن راق أو قد کون 
إيقاعا وى أو لم بنو لآن عينه قائم مقام معناه فى يجاب السك كوه سرك افيه 
وحك الكناية أن الج . مها لا ينبت إلابالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ؛ 
لان ق لادا مش حدم موجبة للحك مالم بزل ذلك التردد بدليل 
يقترن مها » وعلى هذا سعمى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق وهر 
حاز عن التسمية0) 4 معنى التردد فما ل ها الف ج ل رن غد 





. وف الممائية والهندية : الفأل‎ )١( 

(؟) وف الممانية : عا محمد . 

(*) وف الءمانة والحندية : معنى التوطف 

٠ وفىااعمانية والحندية : وهذا‎ ):١ 

0( أى از من «يث التسمية <ق.قة من «يث ث المعنى هامش العهانية ٠‏ 


قت 
إلا بالنية » فسمى كناية من هذا الوجه مجازا » فأما إذا انمدم التردد بنية الطلاق 
فاللفظ عامل فى حقيقة موجبه حتى صل به الرمة والبينونة » ومعلوم أن ما يكون 
كناية عن غيره فإن عله كممل ما جمل كئابة عنه » ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة 
والبينونة بنفسه » فعرفنا أنه عامل حقيقته وإعا سعى كناية محازاً إلا قوله اعتدى فإنه 
a ES.‏ ازادة الللاق لأ eG E EUS‏ 
فان تاه مئ باب المد وا لات رداك غغ دد الا را و غر داف ف نوی 
الطلاق وكان بعد ادخول وقع آاطان ها من حت انالا اب هدا ةا 
من المدة لا يكون إلا بمد الطلاق فكأنه صرح بالطلاق ؛ ولهذا كان الواقم رجعيا 
ولا بقع به أ كثر من واحدة وإن نوى » وإن كان قبل الدخول يمع الطلاق به عند 
النيه على انه لفظ مستعار لاطلاق شرعا ؛ فإن النى صلى الله عليه وسل قال لسودة 
« اعتدى » ثم راجعها » وقال حفص ة « اعتدى » م راحمها ؛ وكذلك قوله 
اول رع و ا و وک 
نمتا لما أو للتطليقة فلا يتعين بدون النية وعند النية بقع الطلاق به بطريق الإضعار » 
اا و ا ا 
ثم الأصل فى السكاوم الصرح لأله موضوع للإفهام » والصر ع هو التام فى هذا 
اراد فإن الكناية فها قصورباءتبار الاشتباه فما هوالراد » ولمذا قلنا : إن ما يندرى 
اا ع فا اا ا ا 
مالم يذكر اللفظ الصر بح كالرنا والسرقة لايصير مستوجبا للعةوبة وإن ذكر 
لفظا هو كناية » ولهذا لا تقام هذه المقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته 
لأنه لم يوجد التصريح بلفظه » وعند إقامة البينة عليه لأنه ريما يكون عنده شسهة 
لا يتمكن من إظهارها فى إشارته » وعلى هذا لو قذف رجل رجلاً بالزنا فال له رجل 
آخر صدقت فإن الثانى لا ستوحي الحد ؛ لأن ما يافظ به كتاية عن القذف لاحمال 
مطلق التصديق وجوهاً مختلفة » وكذلك لو قال لغيره أما أنا فلست بزان لا يلزءه 


حد القذف لانه تعريض وليس بتصرح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصرا فى نفسه . 


) ۲( لأن الاستيراء ل کون إلا بعدد الأقراء وع اة م الطلاق عقتصاه . ھاش الما 





TS 

فإن قيل : أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر هو کا قلت فإن الثاى 
بستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضأ ؟ قلنا : نم ولكن كاف التشبيه :وجب 
العموم عندنا فى ال حلالذى يحتمله » ولمذا قلنا فى قول على رضى الله عنه : إا أعطينام 
النمة وبذلوا الجزية لنسكون دماوحم كدمائنا وأمواله كأموالنا : إنه يحرى على العموم 
فها يندرى بالشسهات وما يبت مع الشمهات انيد | "اانه ان موجه العموم ؛ 
لأنه حصل فى محل محتمله ؛ فيكون نسبته 7 © إلى الزنا قطماً عنزلة كلام الأول عل 
ما هو موجب العام عتدنا . 

فصل فى بان جملة ما تترك به الحقيقة 

وهى خخمسة أنواع : أحدها دلالة الاستمال عرفاً » والثانى دلالة اللفظ » والثالك 
سساق النظا N‏ »واس من عل ادوم 

فأما الأول فنقول : تترك المقيقة بدلالة الاستمال عرفا ؛ لآن الكلام موضوع 
للافهام والطلوب به ما تسبق إليه الأوهام » فإذا تعارف الناس استماله لشىء عينا 
كان ذلك جک الاستما ل كالحقيقة فيه وماسوى ذلك - لانعدام العرف کالهحور 
لا يتناوله الا بقريئة ؟ ألا ری أن | سم الدراثم عند الإإطلاق بتناول نقد الد لوحود 
العرف الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره إلابةرينة لترك التعامل به ظاهراً فى ذلك 
الوضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فيا وضع الاسم له حقيقة . وببان هذا فى اسم 
الصلاة فإمبا للدعاء حقيقة ؛ قال القائل : 

بع ا 

وهى محاز للعمادة الشروعة بأركانا » سميت به لأنها شرعت للذ كر » قال تمال : 
« وأقم الصلاة لذ كرى » وف الدعاء ذ كر وإن كان يشوبه سؤال » نم عند الإطلاق 
ينصرف إلى العمادة المعلومة بأركانها راء كان فهبا دعاء أو يكن كصللاة 
الأخرس”" وإنما تركت الحقيقة للاستمال عرفا . وكذلك الحج فإن اللفظ للقصد 


. وف الحندية : نسبته له إلى الزنا‎ )١1( 
. وة 4 وف الءمانية : ا وارتسم 6 وکان ف الاصل : رما وار سم‎ EU کا‎ 2) 
. (؟) لفظ ( كصلاة الأخرس ) ساقط من العانية والهندية‎ 


= ۹۱ = 


حقيقة ع يت العيادة ا من العزعة والقصد للزيارة فمئد الإطلاق الاس 
بتناول المبادة للاستمال ء ا والصوه” أعوالكاة وغيرها على هذا فإن ا 
هدا ا کر من أن حصي ودا فلا ن يدرلا اوخا أو ما ال وت | 
بازمه العبادة و إن لم ينو ذلك ؛ فالشى إل عت أله تعالى غير |12 ع حتقة نكن 
للاستمال عرفا صرف مطلق الافظ إلبه . وكذلك لو قال لله على ان ضرت بثو لی 
حطے الكعبة ازمه التصدق بالثوب للاستمال عرفا م واللفظ حضقة ف غير دلك . 
ومن حلف أن لا يشترى 5 ينصرف يمينه إلى ما يتعارف عه ف الا من 
لرءوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستمال عرفا » فأما ون ف اناقل 
9 يتناول كل رأس . ومن حلف أن لا يأ كل 17 سناول نه سيص الدحاج 
والأوز خاصة لاستعال ذلك عند الأ كل عرفاً » ولا يتناول بيض الجام والمصفور 
وي آشبه دلك )> وقد بنا أن العام إذا حص مده ٥ی‏ 8 صر سه لجاز . 

وبيان النوع الثانى وهو دلالة اللفظ فما إذا حلف TT‏ فا کل م 
السمك أو الجراد لم حنث فىيمينه ؛ لأأنه أطلق الاح ف‌افظه ولم الدءك [أوالر 1 
لايذ كر إلا بقرينة فكان قاصراً فيا يتناوله اسم مطلق الاح » بمنزلة الصلاة على الجنازة 
فإنه قاصر فبا يتناوله مطلق اس الصلاة من حيث إنه لايذ ٤‏ إلا بالقرينة » فلا يتناوله 
الاسم يدون المرينة . 

فإن قيل : أليس أ لوأ كل م خنزير و م إنسان فإنه محف فى عر 
وهذا لايذكر إلابقرينة ؟ قننا : نمم ولكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى 
فى لحم الممزير والادى » فأما لم السميك وار أد فإنه قاصر ف ذلك ا 5 ؛ لابه 
لادم للسمك ولاللحراد » فكذلك معنى الغذاء الطلوب بالاحم و 8 
والحراد ٠‏ فعرفنا أن أله رينة فما للقصور 6 ومعنى الغداء 3 باللحى يم فى خم 
)002( لفظ ) الصوم ) سصاقط دن المهاية والحندية . 
)50( زيادة من العمانية . 
(؟) ونس فى أعمان شرح الحيط أنه لاحنث فى عينه » هامش الأصل . قلت : واءله شرح 


الحختصر فصحف وصار الط ك 


٠ وف اأهندية : من اللعم‎ )٤( 
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الحزير والادى »2 فء رفئا أن القريئة لسيان الهرمة لا لقصور ف معنى اللحميه » ولس 
للحرمة تأثير فى المنع من إتمام شرط الحنث » وعل هذا قلنا فى قوله كل مملوك لى حر 
لايدخل المكاتب ددون النيه لاله تلفظط اللملوك وا -كاتب ممردد بان کو نه مالك 
وبين كونه مملوكا فا به مالك ندا وروا لوك رقا » وكذلك صرح بالإضافة إلنه 
والكاتت مضاف إليه من وحه دون وجه ؛ فللدلالة فى لفظه لايتناوله الكلام بدوز 
اله ولكن سناوله مطلق اس الرقمة الذ كورة 6 فوله » او رقمه ( لاله شناول 
الذات المرقوق » والرق لاينتقض بعقد الكتابة بدليل احهالها الفسخ واشيراط الملك 
بقدر مابصح به التحرير وذلك موحود ف اللكاتب فيتأدى به الكفارة . وكذلك قوله 
ا له طالق لايتناول التلعة بغير نية('؟ وإنكانت ف العدة من غير النية 

ى الزيادة أبضاً » فان أنا حنيفة رحه اله قال : من حلف لا يأ كل فاكهة 
SÎ‏ قال اق ل الله حنث لان 
اس الفا كهة تناو ما عدد الا طلاق من عبر قر ينه ة فشكون كاملة فى الى الطلوب 
8 الاسم ؛ ا حليفه رحمه الله مول م زيادة ه (e‏ ماهو الطلوب لان 
اشتقاق الافظ من التفكه وهو التنعم »قال تعالى : « انقلموا فا كهين » : أى منعمين 
ا ا ؛ والرطب و والعنب قوت يع به القوام ؛ والرمان فى مەی 
الدواء وفد بشم » القوام أيضا وهو قوت فى ججلة التوابل وما نامع به القوام فهو زائد 
على التنعي ؛ ولمدا عطف الله نال اننا كة عللها وقال « وعنما ( إلى قوله «وفا كهة 
وأنًا » فللزيادة لا يتناولما لی الان غ ار للنقسان لا «تناول مطلق الاسم للسمك 
والحراد . وكذلك لوحلف لايا كل إداما » عند ألفى حنيفة نمه الله الإدام ما يصطبغ به 
لأنه تبم فلا يتناول ما يتأنى أ كله مَدُهَودا فن الحن والسسص واللحم ¢ وعلى قول 
تمد رحمه الله بتناول ذلك لكل ممنى الؤادمة وهى الوافقة فنها كا ف السألة الأولى ؛ 

عن ألى نوس وجه ان ر راان ف هااا 

وسمان النوع الثااث » وهو ساو ق النظم فى قوله تعالى : « 2 شاء فلىۋەن 


0 لذغا. ) دقر ہ4 0 اقوط د ن الما نية واهندية‎ (١) 
ى زائدة‎ a: وف العمانية والحادية‎ )۲( 
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ومن شاء فليسكفر إنا أعتدنا لاظالين نارا » فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر 
والتوبيخ دون اأص والتخيير » وکل د تعالى : « اعلوا ما شنم اه عا 
تعملون بصير » فإن بسياق النظم يتبين أنه ليس امراد ما هو موجب صيغة الامر سبذه 
الصفة . وعلى هدالو اقر وقال : لفلان على الف درثم إن شاء الله ُ بازمه شىء » 
ولو قل لقلا نعل" الف درق اط ف إنتقاء انه تازه الآلك: 2 لان 
قوله ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صينة التعليق » والإرسال والتعليق كل 
واحد مهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع 
ووجوب الال عليه من حي إرسال الكادم شع اة التعليق ل ا ك الإرسال 
باعتبار سياق النظ, . وقال فى السير الكبير : لو قال مسل رى عصور ازل فزل 
كان آمئاً » ولو قال انزل إن كنت رجلا فتزل كان فعا > ولو قال له الحربى الما شتوو 
فى يده الأمان الأمان وقال السل فى جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد قتله 
رمد هدا فعلى ا الم © أن عنعوه من ذلك ولا يصدقوه فى قوله ا رد 
کلامه » ولو قال الامان الأمان تەل ما ی ا قال الأمان الامان طالب أو قال 
لا تمجل حتى ترى ل يكن ذلك أمانا بدلالة سباق النظر . وكذلك لو قال لغبره اصنع 
ف مالى ما شئت إن 532-37 ذلا أو قال طلق زوحتى إن a‏ رل ۾ یکن 
توكلا . ولو قال لثيره : لى عليك ألف درم فقال الآخر لك على ألف درثم ما أبعدك 
من ذلك لم يكن إقراراً . فعرفنا أن بدليل سياق النظر تترك المقيقة . ) 
وسان النوع الرابع : فى فوله تعالى : « وف من استطءت مهم نصوتك » 

فإن كل واحد يمل بأنه ليس بأمر لآنه لا يحوز أن يظن ظان بآن الله تعالى 
بار الكش قال > فق ا ر و نا أن ا 
الاعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه » وكذلك22 قول القائل اللهم اغفر لى 
يملل أله سؤال لا أمر لوصف التكلم وهو أن العبد الحتاج إلى نعمة مولاه 
لا يطلي منه النءمة إلراما وإا يساله ذلك سؤالا » وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال 


. كذا المئاية والهندية , وفى الأصل : ذك.ذلك‎ )١( 

(۲) وق الما نة والح:دية : 5 الأمير وايش : 

(۴) كذا بال اة » وفى الأصل : فك ذلك . 

(1۳) 
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تنفد عندى17" فقال واللّه لا أتندى ثم رجع إلى بيته فتندى لا بجنت" لأن التكلم 
دعاه إلى الغداء الذى بين يديه وقد أخرج كلامه مخرج الجواب » فإذا تقيد الحطاب 
بالمعلوم من إرادة المتكام بتقيد الجواب أيضاً به . وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال 
لها إن خرحت فانت طالق فرحمت م حرحت بعد ذلك اليوم ‏ تطلق 6 وعل هدا 
لو قالت له زوحته إنك تختسل فى هده الدار الايلة من الحئابة فقال إن اغتسلت فعىدى 
حر ثم اغتسل فها فى [ غير ]0 تلك الايلة أو فى تلك الايلة من غير الجناية 
| حنث 


وبيان النوع الحامس :فى قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير » فإن 
بدلالة محل السكلام يمل أنه ليس الراد ننى المساواة بينهما على العموم بل فبا رجع إلى 
البصر فط » وقد قلنا إن لفظ العموم فى غير امحل القابل للمموم يكون يعنى الجمل 
فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه ءراد به ويكون ذلك شبه الجاز لدلالة مل الكلام » وعلى 
هذا قال علاؤنا رجهه لله فى قوله عليه السلام : « الأمال بالنيات » وف قوله عليه 
السلام : « رفع عن أمّى الحطا والقسان وما استتكرهوا عليه » إبه لا يفتفى 
المموم وارتفاع الك ؛ لأن بمحل السكلام يقبين أنه ليس المراد أصل العمل فإن ذلك 
يتحقق بغير النية وع الحطأ والنسيان والإكراه » فإما أن يكون المراد الح 
أو الإثم » ولا يجوز أن يقال كل واحد منهما هما عراد لأمهما يبتنيان على معنيين متغارين 
فإن الثواب على العمل الذى هو عبادة والانم بالعمل الذى هو محرم ييتنى على العزيمة 
والقصد» والحواز والفساد الذى هو حكم يبننى عل الأدا ٠‏ بالأركان والشرائط » ألا ترى 
أن من توضاً بلاء النجس وهو لايل به فصلى جز صلانه مطلقاً حت لوعم لزمه الإعادة 
ومع ذلك إذا ل يمل ول يكن منه التقصي ركان مطما باءتبار قصده وعز يته فیکون هذا 
بمنزلة الشترك الذى لا جموم له لتغاير العنى فها يحتمله فلا يجوز الاحتجاج به فى حلم 
الجواز والفساد إلابدليل يقترنبه فيصر كامؤول جينئذ » فأما ما يعترض من الدليل 
)١(‏ وفى ااعمانية : معى . 
(؟) وف المهانية والهندية : ل يحنث . 


(؟) زيادة من اهندية . 
(1) وف الممانية : فيصير يه . 


دوو 
الوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب فى شىء › وإنما هذا الباب لمرفة 
الوجوه فبا يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل. النسخ والتخصيص كلام معارض 
إلا أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارص صورة » وبداآن معنى حتى 
لا يكون إلا بالقارن ولكن ذلك المقارن إنما يتبين عا هو نس“ مبتداأً صيغة » 
فعرفنا أنه ليس من هذا الباب فى شىء . قال رضى الله عنه : والعراقيون من مشابخنا 
رجمهم الله يزعمون أنه لاعموم للنصوص الوجبة لتحريم الأعيان حو قوله تمالى : 
اد بت عليك الممتة » وقوله تعالى : « حرمت علیک اتک ») وقوله عليه 
السلام : « حرمت الجر لعينها » وقلوا امتنع بوت حم العموم فى هذه الصورة9) 
معنى لدلالة محل الكلام وهو أن الحل والحرمة لا تكونا وصفا للمحل وإنما 
تكون وصفاً لأفمالنا فى اهل حقيقة فإما يصير امحل موصوفاً به محازاً وهذا غلط 
فاحش » فإن الحرمة هذه النصوص ثابتة للأعيان الوصوفة مها حتيقة ؛ لآن 
اضافة الحرمة إلى العين تنصيرص على لزومه ونحققه فيه » فلو حملنا الحرمة صفة 
للفمل ل تكن العين حراماً » ألا ترى أن شرب عصيز الغير وأ كل مال الغير 
فمل حرام وم يكن ذلك دليلا على حرمة الءين وازوم هذا الوسف للعين » ولكن 
عمل هذه النصوص فى إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال وإثبات 
صفة الحرمة لازمة لأعيانها فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذى عو رفع حك 
وإثبات' حم آخر مكاله » فهذا الطريق تقوم المين مقام الفعل فى إثبات 
فة الرة وال غ + وعدا إا نات فى غاية التحقيق ؛ فع 
إمكان العمل هذه الصيئة جعل هذه الحرمات محازاً باعتبار أمها صفة للفعل 
لا لاحل يكون خط فاحشاً . 


(۲) وف العمانية والهند بة : الخصوص 
(؟*) وفى ااعمادة : فى غابة من التحقيق ٠‏ 





— ۹٩ 


فصل فى إبانة طريق المراد عطاق اكلام 

قد بينا أن الكلام ضربان : حقيقة ومحاز » وأنه لاحمل على الجاز إلا عند تمذر 
مله على الحقيقة » فتمس الحاحة إلى معرفة الحقيقة واتجاز » والطريق فى ذلك هو النظر 
فى السبب الداعى إلى تعريف ذلك الاسم فى الأسماء الوضوعة لالمءنى » وإلى تعريف 
المعى ف المئوبات ¢ ماکان أقرب ف ذلك فهو | وماکان ١‏ كثر أفادة فهو 
أول 9 عل ق 4 وذلك يكون بطر دقان 2 التامل ف حل الكلام ؛ والتامل 
. عند الإطلاق أخص اللخصوص » وعندنا موحبه العموم » وما قلناه أحق لانه إذا جمل 
) على أخص اللمصوص يق بعض ماتناوله مطلق الكلام غير ءراد به » والمراد بالكلام 
الإطلاق أحق » ولان المحاص اسم أخر وهو ما وضع له الاش ور اا ت 
امام بغار ل خافن سا قدا كان ذلك 2 » وإذاكان القصود وضع 
الأمعاء فى اليل 3 3 مل ن کے واخ ن رار واخراسا 

فإن قبل : فائدنه 000 وتوسيع الكل" » قلنا : م ولكن هذا 
فى الفائدة دون الفائدة اأطلوية ادر الوضع ؛ والإطلاق بوحب 0 فإذا لكل 
واحد من الافظين عل فائدة حديدة باعتمار أصل الوضع كان ذلك اول م أن حمل 
على التكرار لتوسمة الكلام » فهذان الدليلان من عل الكلام قبل التأمل فى صيغة 
الافظ ولمدا حملنا قوله تمالى : « 5 لامسم النساء » على المجامعة دون الس اليد لاه 
إذا حل على المس بالبدكان تكراراً مخ حدث واحد » وإذا حمل عل الجامعة كان 
مانا لنوعى الحدث وأصا ات SOU‏ ائدة مع اه مظرن غ 


. وفى المثانية والشندية : فيه فائدة التأ كيد وتوسمة الكلام‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية : إفادة‎ 


— ۷ — 


ما سق والسابتی ذ کر وعى الحدث ؛ فإن قوله : « اذا قم إل الصلاة 
عدون . م قال ال وان ان اا ا ع قال تعالى «و إن كن نم مرضی 
إلى قوله « فلم مجدوا ماء فتيمموا » فبدلالة محل الكادم بتبين أن الراد الجاع دون 
الس باليد . 

وبيان الدلالة من صيغة الكاام فى قوله تمالى : « لايؤاخذك الله باللغو 
ف il‏ ولكن يؤاحذك عا د الأعان » قال علماوٌ نا ر ھم الله : اللغو 
ا ن يها روطي ؛ فإن فائدة المين إظهار الصدق من الخبر 
واا ل رل اال اميق 6ق اغ ا 
وقال الشافعى رحمه الله : الاغو مايحرى عل اللسان من غير قصد»ء ولا خلاف ف جواز 
إطلاق اللفظ 2 واوا و ا ن غ ا 
غير قصد له اسم اخ ر موضوع فو اا اق هر ده اد راليو الات فوفد 
ا 57 ال عن الفائدة لممنى فى نفسه لابحال اللمتكلم_فليس له اسم 
رفوع سوق انه فو که عله اول :اا ری ال وا ووا را الل 
أعرضوا عنه » يعنى الكلام الفاحش الذى هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحسكة 
دون مانحرى من غير قصد فإن ذلك لاعتب فيه » وقال تعالى : « لاسمعون فا لوا 
إلا سلما » وقال تعالى : « والدينا فيه لمل؟ تغلبون » ومعاوم أن مراد امش ركن 
التعنت أى إن ل تقدروا على الغالية بالمحة ا عا هو خال عن الفائدة من 
الك لجسل مرد 1 و 9 يكن 2 التكام 
بير قصد » وقال تعالى : « وإذا ءروا اا وا س e‏ 
وذلك فى الكلام الخالى عن الفائدة دون ما يرى من غير E‏ فساد ما #رى 
من غير قصد باعتبار معنى فى امحل وهو القلب الذى هو السبب الباعث على التكلر ؛ 
وفساد مالا فائدة فيه باعتبار معنى فى نفس الكلام فكان هو أقرّب إلى الحقيقة 
فيحمل الافظ عليه عندالإطلاق . وكذا”"* اختلفوا فى العقد فقال الحصم : العقد عبارة 








)000 وق العهانية : ضير 6 وق اهندية گعی له صيراً له عن . 
(؟) وف العمانية : وكذلك 


سا ۹۸ س 
عن القصد فإن المزيمة سميت عقيدة . وقلنا : المقد اسم لر ب ط كلام بكلام نحو ربط لفظ 
اليين بالخبر الذى فيه رحاء الصدق لإيحاب حك | بكلام" ] وهو السدق منه › 
وكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حككه وهم اللك فكان ماقلناء أقرب إلى الحقيقة ؟ 
لأن الكامة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده الحل ؛ منه 
تقول العرب : يا عاقدا ذكر حلا » وقال القائل : 
* ولقلى النحي حل وعقد * 
ثم يستعار [ اربط الإيحاب بالقبول على وجه ينمقد أحدها بالآخر حما فيسمى 
عقداً ثم يستعار”” ] لما يكون سبباً لهذا الربط وهو عزية القلب فكان ذلك دون 
المقد الذى هو ضد الحل فيا وضع الاسم له مله عليه يكون أحق . ومن ذلك ماقلنا 
فى قوله تعالى : « ثلاثة قروء » إنها الحيض دون الأطهار ؛ لآن اللفظ إما أن يكون 
ارا من القرء الذى هو الاجماع > قال تعالى : « فإذا قرأناه فا تبع قرا 4 
وقال القائل : : 
* مجان اللون لم يقر أجنبياً + 
وهذا المنى فى الحيض أحق ؛ لأن معنى الاجماع فى قطرات الدم على وجه 
لا بد مئه لمكون حيضاً فإنه مالم عتد رؤية الدم لا يكون حيضاً وإن كان الدم جتمع 
فى حالة الطهر فى رحمها فالاسم حقيقة للدم الجتمع » ثم زمانه يسمى به جاذاً وإنكان 
مأخوذاً من الوقت المعلوم ك قال القائل : 
* إذا هيت لقاربها الرياح * 
وقل ا کا فت ر ان الس اللا هوارك 
العلوم الذى يحتاج إلى إعلامه للمعرفة ما تعلق به من الأحكام » وإن كان مأخوذاً من 
معنى الانتقال كا يقال : قرأ النجم إذا انتقل » طقيقة الانتقال تكون بالحيض 
لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل » فباعتبار صينة اللفظ يتبين أن حمله على الميض أحق » 





٠ زيادة من الْندية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية والحندية‎ 
. (؟) وف الممّانية والحندية : لم تقرا جنيناً‎ 


عد 198 إن 

وكذلك لفظ النكاح فإعا حمله على الوطء والجحمى على العقد > وما قلناه أحق لان 
الاسم فى أصل الوضم لعنى الم والالتزام يقول القائل أنكم الصبر أى النزمه وضمه 
إليك » ومعنى الف فى الوطء يتحمّق عا يحصل من معنى الانحاد بين الواطئين عند 
ذلك الفعل ولهذا يسمى حماءا » لم العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبس يتوصل به إلى 
ذلك الف ؛ فبالتامل ف صيغة الافظ يتبين أن الوطء أحق به إلا فى الوضم الذى 
يتعذر له عليه خينئذ بحمل على ما هو محاز عنه وهو المقدء وهذا هو الحم فى كل 
لفظ محتمل للحقيقة وامجاز أنه إذا تعذر مله على القيقة حمل غ الجاز عر 
الكلامء وهذا التعذر إما لعدم الإمكان أو لكو نه وا عرفا أو لكونه نورا 
قرعا ؛ «الذى هو معدو حو ما ذا لف أن لذا كز ب ن هذه النخلة أو من هذه 
الكرمة فإن يئه تنصرف إلى العرة اا ی 
عرفا فنحو ما إذا حلف أن لا يشرب من هذه الْببّر فإنه يتصرف يمينه إلى الشرب 
موا ءاثر لان الحقيقة وهو الكرع ف البثر مبجورة » واختلف مشايخنا أنه إذا 
كرع هل يحنث أم لا ؟ فنهم من يقول يحنث أيضاً لأن المقيقة لا تتدطل وإن حمل 
اللفظ علٍ المجاز» وسواء أخذ الاء فى كوز وشربه أو كرع فى البثر فقد شرب ماء 
البئر فيحنث » ومهم من يقول لا يحنث ؛ لأنه لا صار الجاز مراداً سقط اعتبار 
الحقيقة على ما قال فى الجامع : لو قال لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر ينصرف 
عينه إلى الءقد دون الوطء . ولو قال زوحته : إن نكحتك ينصرف إلى الوطء 
دون العقد حتى لو أبانها ثم تزوجها لم يحنث ما لم يطأها . واو قال للمطلقة الرجعية : 
إن رادءتك بنصرف إلى الرحعة دون ابتداء العقد » ولو قال لدمانة : إن راحمتك 
ينصرف إلى ابتداء المقد ولكن الأول أوجه لا باعتبار انم بين الحقيقة والجاز 
فى كونه صراداً باللفظ بل باعتبار موم المجاز وهو شرب ماء البثر بأى طريق شربه » 
وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل بالحصوءة بنصرف إلى الجواب وإن كان ذلك محازاً 
لان الحقيقة مرحورة شرعاًء فإن الدعى إذا كان مما فالدعى عليه لا علاك الإنكار 
شرعا ولا يحوز له التوكيل بدلك فيحمل اللفظ على الجاز عند الإطلاق ؛ 5 لصح 

منه الإنكار والإقرار باعتبار ممنى عموم الجاز وهو أنه جواب للخصم . ومن حلف 
أن لا يكلم هذا السى فكلمه بعد ماصار شيخا محنث باعتبار أن اللقيقة مبجورة 


E SE 
شرعا فان الى سبب للترحم شرعاً لا للهجران فيتمين الحاز لمذا . وأمثلة هدأ‎ 


باب بيان معالى اروف المستعملة فى الفقه 


قال رضى الله عنه : اعل بان“ اكلام عند المرب اس وفعل وحرف › وکا 
يتحقق معنى الحقيقة والجاز فى الأسماء والأهمال فكذلك يتحمّق.فى الحروف» فنه 
ما يكون مستعملاً فى حقيقته » ومنه ما يكون محازاً عن غيره » وكثير من مسائل 
الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق فى تخرح السائل 
علها . فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف . 

الأخز :فته الراو9؟ قا خلؤك: اله للست | ولك عدا هو لظب ` | 
مطلنا ن وق ی و ا عليه ف اللي بق اغين أن 
يقتضى ا او i‏ # وهو اقول | کی اهل اله .وول لف أحاب الشافى 
رجه الله ا موحب للتريس » وقد 0 ذلك الشافه ى فى أحكام القران » وكذلك 
حمل التر تيب ركنا فى الوضوء لان 6 الأب عطف اليد على الو حه حرف الواو 
فيجب الترتيب مهذا النص ؛ ألا ترى أن الصحابة رضى الله عنْهم ERNE‏ 
اله صلی الله عليه وسل عند السعى بأسبما نبدأ قال : « ابدءوا بما بدأ الله تعالى » 
يريد به قوله تعالى : « إن الصفا والمروة » فق هذا تنصيص على أن موجب الواو 
ا السجود على ال ركو ع إلا بقوله تمالى « اركموا واسجدوا » 
ولكنا ا ها م ات الان > رن م فة اال ى كان الت 
وفى الأميول الموضوعة عند أهل الاغة » بمتزلة مالو وقمت الحاجة إلى معرفة حک 
الشرع يكون طريقه التأمل فى النصوص من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول 
الشرع » وعند التأمل فى كلام العرب وأصول الاغة يتبين أن الواو لا توجب 
الترتيب ؟؛ فإن القائل يقول : حاءلى زيد ويمرو يفهم من هذا الإخبار هما من غير 





. وق العهائية واهندية : أن‎ )١1( 
. وف الما بة والمندية : والأصل فيه حرف الواو‎ )۲( 
4 زيادة 8 ن العهاام‎ (۳( 


ة- 
مقارنة ولا رتب عق كن ادن فى خيره » سواء حاءه جمرو أو لا م نه اف كذ 
“م مرو أو حاءا معا . وكذلك وضعوا الواو لاجمع مع النون يقولون : جاءلى الزيدون 
أى زيد وزيد وزيد » والعائل يمول : لاا كل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه انع 
من الم بينهما دون الترتيب على ما قال القائل : 
اف عن لى الله عار غلك إا ات عظلم 

ولو وضم مكان الواو هنا الفاء لم يكن السكلام مستقما لقا نميه اف 
حيث إنه للتعقيب مع الوصل » فلو كان بوني الواو الترتيب"* ل يختل 5 
دا و يتبدل الم أيه أا إا د 5 الزاو كان الفا فان و 
يقول لامرأته : إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق فى الحال » فلوكان موحب 7 
ونين لكان هو اا ي و اف ال ردا وان 
حيث الوضع نة فلا م ا ی وو ر 
فى الأسعاء والافمال » فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من الواضم او ا غو ار 
ألفظ الى وأحة: وجب EN IEC E‏ 
ثم إنهم وضعوا اافاء للوصل مع التعقيب » وم للتعقيب مع التراخى » ومع للّران ٠‏ 
فلو قلنا بأن الواو توحب الدّران أو الترتيب كان تكراراً باعتبار أصل الوضع » 
ولو قلا إنه يوحب العطف مطلقا لكان لفائدة جديدة باعتبار اصل الوضع » 
ثم يتنوع هذا المطف أنواءا لك 8 ak‏ كامح بو نيومت الايد 
الإنسان فإنه للادى مطلقا م يتنوع أنواءا لكل وع منه أسم خاص باصل الوضم 
والمّر كذلك . وهو أظير ما قلنا فى اسم ازقنة انه للذات نطلنا بن غير ان يكون 
دالا فل هين اد روصت فكلك اراد انطت الفا ) ار امل الوضع » 
ولمذا قلنا : النصوص عليه فى اية الوضوء الغسل والمسح من غير رتيب ولا قران » 
کان الترتیب باعتبار فمل رسول الله صلی الله عليه وسل وذلك للإكال فيتادى 
اركن بماهو النصوص وتتملق صفة الكل عراعاة الترتيب فيه . وكذلك ف قوله 


. وف العهاءية والهندية : فلو كان ذلك موجب الواو لم تل‎ )١( 
. زيادة من الحادية‎ )١( 





سد چ 5-5 
تسا +( a‏ واسحدوا » فإنا ما عرفنا الترتيب مهدأ النص إذ النصوص شه 
متعارضة ؛ فإنه تعالى قال : « واسحدى واركه ى مع ارا كمين » ولكن مراعاة ذلك 
الترتيب يكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . وكذلك قوله تعالى :.2 إن الصفا والمروة »© فإن مراعاة الترتيب 
بينهما ليس باعتبار هذا النص فق النص بیان أنهما من شعائر الله ولا رتيب فى هذا 
وإعا قالرسول الله صلى الله عليه وسل « ابدءوا بما بدأ الله تعالى » على وجه التقريب 
إلى الأفهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب ؟ فإن الذى يسيق إلى الأفهام 
فى مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية فيظهر مها نوع قوة صالحة 
للترجد.ح ؛ ولهذا قال علماؤنا رجمهم اله فيمن أوصى .بقرب لا تسم الثلث لها فإنه 
بدا يما بدا به الموصحى إذا استوت ى صفة اللزوم » لان البداية تدل على زيادة 
الاهمام ظ وقد زعم بعض مشا تنا انتج ال حول البطب الثأبت حرف 
الواو فى قول أنى حنيفة » وفى قول أى بوسف و خمد مهم الله بر حح معنی معنى القرآن » 
وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة باعتبار أنه مترتب 
وقوع الثانية على الأول وه تين ف الأولى لا إلى عذة » وعندها 0 
باعتبار أمهن يقعن جملة عند الد خول مما ؛ وهذا غلط ذلا خلاف بين أحابنا أن الواو 
للعطف مطلقا آل اسا شان رجه الااشتراله .بين الارن والطرف فاه 
فى احبر . وقوله : إن دخلت الدار فانت طالق جلة نامة » وقوله وطالق جملة ناقصة 
لأنه ليس فها ذ كر الشرط فباعتيار المطف يصير الخبر المذكور فى اللة التامة كالعاد 
فى امجلة الناقصة » فيتعل ق كل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول ينزلن جملة 
کا لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ؛ ألا ترى أنه إذا قال : جاءتى زيد وعمرو 
كان الفهوم من هذا ما هو الفهوم من قوله : جاءلى زيد جاءلى عجرو . وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول : الواو للعطف وإنها يتماق الطلاق بالشرط ك) علقه وهو علق الثانية 
بالشرط بواسطة الأولى ؛ فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة » فالأولى تتملق 
الشرط بلا واسطة والثانى بواسطة الأولى » بمتزلة القنديل العلق بالحبل 
بواسطة الحلق » ثم عند وجود الشزط ينزل ما تعلق فيتزل كا تعلق » ولكنهما 


سد م لاا 
يقولان هذا أن لوكان المتعلقبالشرط طلاقاً ولي س كذلك بل التعلق ما سيصير طلاقا 
عند وجود الشرط إذا وصل إلى امحل ؛ فإنه لا يكو ن طلاقا بدون امحل . 3 هذه 
الواسطة فى الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا وجب التفرق فى الوقوع كم 
لو كرر الشرط فى كل تطليقة ويينهما أيام . وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى 
مراعاة حَقدمَة الافظ ومعلوم أنه عند وحود الشرط ذلك اللفوظ به دصر طلاقاً ؛ 
اذا ٠‏ كانهو شوورة الدطت انات هة الا ةد “راان غد ورد الد 
.يصير ذلك طلاقا واقعأ ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقم إلا واحدة فإن هذا 
تبين”" به لاإلى عدة كا لو يز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك ف التنجيز 
اوكا تظلق ثلؤنا لآن: لواف وس القارنة ب الا تر 1ه الود قال ٠4‏ متطالقة 
وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثلاثاً عند الدخول ججلة . وهذا غلط فإن 
كه ران حرفا موضوعا وهو مع فاو مجلنا الواو عليه كان تكرار ا » وإذا أخر الشر طُّ 
فى التعليق إنما تطلق ثلاثاً لا سهذا الممنى بل لأن الأصل فى الكلام العطوف أنه متى 
کان فی tT‏ ا على أ وا 1 أستثناء 
ف خر الكلام بطل الكل به به فكذلك إذا ذكر شرط ؛ لآن بالتعليق بالشرط 
نت أ الذ كور اول لس طلاق 4 وإذا وف وله عل د تعلق الكل 
افرط جملة » وإذا كان الشرط 57 فلاس ف 4 ب-- مأ يغير موحب اول 
وكذلك فی التنحہ فإن الأول طلاق سواء ذ كر الثانی أو م يذ كر › فإذا ل .يتوقف 
أوله على أخره بانت بالأولى فلغت الثانية والثالئة لانمدام محل الوقوع لا لفساد 
فى التكلم أو العطف . ثم على قول ألى يوسف رحمه الله تفع الأولى قبل أن يفرغ 
من التكلم a‏ ا 2 من التكلم بالا ننه نع الأول لجواز أن 
يلحقى كلامة شر طا او استدناء مغيرا . وما كاله ابو بوسف أاحق فإنه مام يمع 
الطلاق لا يفوت امحل » فلو كان وقوع الاولى بعد الفراغ من الح اكات لوقما 
جميعا لوجود امحل مع مة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لغير 
)١(‏ وف الندية : فأما إذا . 


(؟) وف العمانية والهندية : فمند ٠‏ 
(؟) وف العمانية والهندية : فإنها تبين ٠‏ 


ETE 
الدخول عن اا و ا ورن ا وا نالاو اف فن‎ 
بالواحدة قبل ذ كر المشرين . ولكنا تقول : تلك كلة واحدة حكا لأنه لا يعكنه‎ 
أن يعبر عن هذا المدد بعبارة أوجز من هذا » وعطف البمعض على البعض يتحقق‎ 
فى كلتين لا فى كلة واحدة فنا بقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ملام » كا لو قال‎ 
وأحدة 58 تطلق ثنتين اس اتا صرح به عمارة وه من ذلك فكانت‎ 
: كلة واحدة حكناً ؛ وعند زفر تطلق واحدة . وعلى هذا الأصل ما قال فى الحامع‎ 
: لو زوج أمتين شر إذن مولاهما م أعتقهما المول معا حاز نكاحهما . ولو قال‎ 
أعتقت هده وهده حاز کاح الأو فى وبطل کاح الما ره لانه ش.ق 2 كلامه‎ 
مأ يغير موحب أوله ذنكاح الاول - أعتق الثاننة او ل يعت » وبنفوذ العتى‎ 
فى الأولى تنعدم محلية النكاح فى حق الثانية لأن الأمة ليست من الحللات مضهومة‎ 
إل ألكرة + ومفله لو زوج .منه رضيتين فى عقدين بى رطا فارشمم ما اعرا‎ 
ثم أحاز الزوج نكاحهما معأ بطل نكاحهما . ولو قال : أجزت نكاح,هذه وهذه‎ 
مدي يردن ا خر الكلام‎ E نكاحهما ا لان‎ 5 
بت أ بين الأختين ناح ذلك حطاق لتكاديما عرقت :اد ل الكلام على‎ 

و الفر اء يقول الواو الجمع والمجموع بحرف الواو كاللجموع بكناية الجم ء 

e‏ والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذ كورين كأنه مذ كور 
وحده لا على وحه المع ينْهما ذكراً . ؤبيان هذا فما إذا كان ارجل ثلائة أعبد 
قال كسنااضسر أرهذا توعد كانس وى ان وى فال عع > كنم لهذا 
ا قم الت قعلى الأول وإن شاء على 2" | 
الثانى والثالك ؛ لأنه جمم بينهما يحرف الواو فكأنه جم بكناية المع فقال هذا حر 
وهذان . واستدل يما قال فى الجامع : رجل مات ورك ثلاثة أعبد قدمبهم سوا 
وترك ابن فقال الابن أعتق والدى هذا فى مرضه وهذا وهذاء يعتق من كل واحد 
منهم ثلئه بمترلة مالو قال أعتقهم . ولو قال : أعتق هذا وسكت ثم قال وهذا 





(1) وزاد فى الممانية والهندية هنا : لأنه فال هذا حر أو هدا حر وهذا حر وعند . 
(؟) زيادة من الهندية والمهانية . 


ق کے 


كت فل هذا يق الأول كله ومن الثاتى نصفه ومن الثالك ثلثه . ولكنا 
تقول : لاءوجه لتصحيح كلامه على ما قاله الفراء لآن خبر المثنى غير خبر انواحد 
يقال للواحد حر وللائنين حران والد كور فى كلامه من الخبر قوله حر فإذا ل حمل 
كان كل واحد من الآخرين منفرداً بالذكر لا يصلح أن يكون الخير لذ كور خراً 
هللاوال ى امير لا لات خر آخر ©» وإذا حملنا الثالك كالمنفرد 
بالذ كر صار كأنه قال د هدين حر 00 فكون شه ضم القالك إلى المعمتى من 
الأولين لا إلى غم المعتق فلهذا عتق الثالث . ومسالة الجاع إغا مرج على الأصل 
الذى سنا ؛ فإن ف ادر کا مأ يشير موحب ا لان e‏ الكلام عتى 
الأول جانا يشت سينا ب فقون ذلك + كلوقه عند ألى حئيفة ر جره الله لان الملستسعى 
عر الا ا ع | فن کک ك أضل ا وا 3 البراءة 
عن السماية »لهذا توقف أوله ل" 

واختلفوا فى عطف اخبلة التامة عل الجلة التامة حرف الواو حو ما إذا قال : 
زيب طالق اثلانا :وغرة طالق فإعا تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكلدمين. " 
جل اة لاه ابتداء وخير فالواو بسهما عند بءعض مشايخنا لمنى الابتداء حسن لظم 
الكلام م فقوله تعالى : « وال ا فی الہ مل » وقوله تمالى : « وعحو الله الماطل » 
وقوله تعمال فى حک القذق: تاءافك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا » فإبه ابتداء 
عندنا . قال رضى الله عنه : و ا أا ا انا عفدي الآ ان افتاه 
فى المبر ليس من 2ك جرد العطف بل باعتبار حاجة المطوف إليه إذا لم يذكر خبراً 
ولاتعائحة 251 1 اللتسفر ا ولتةا نعي الماحة مدنا ير الفطار كن غین ماهو دين 
المطوف عله إذا | أمكن لغوت لان اسه رتفع بمين ذلك » حتى اذا OS‏ 
ات طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هده الدار الأخرى فإعا يتملق بدذول 
الدار الثانية تلك التطليقة لاغيرها » <تى لو دخات الدارين لم تطلق إلا واحدة ؛ 
فأما إذا تمذر ذلك بأن يقول : فلانة طالق وفلانة فإنه يقع على الثانية غير ماوقع على 
الأولى لان الاشتراك يسما فى تطليقة واحدة لايتحقق » منزلة قله : حاءلى زيد 


- 


(۳( زيادة 2 a e‏ 8 
) 4( وق الما نة َ على وحود آخره 





— ۲۰۹ 


وعمرو فإنه إخبار عن بمى' کل واحد مهما بفعل على حدة لان حسما بفعل وأحد 
لابتحقق . وعلى هذا الأسل22؟ الذى بينا أن الواو لاتوجب الترتيب يخرج ماقال 
فى كتاب الصلاة : وبنوى بالتسليمة الأولى من عن ينه من الحفظة والرحال والنساء؛ 
فإن مراده العطف لا الترتيب . وكذلك 'مراده ما قال فى الحامع الصغير : من الرحال 
والنساء والحفظة فإن الترتيب | فى النية0؟ ] لا يتحقق » فعرفنا أن المراد”؟ يجمعهم 
فى نيته . وقد تسكون الواو بمنى الحال لمنى امم أدضا فإن الحال يجحامم ذا الخال ؛ 
ومنه قوله تعالى : « حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها » : أى حاءوها حال ما تكون 
أبواببا مفتوحة . وعلى NOUS a‏ كه أذ ال و 
لا بعتق مال يۇد لان اواو بمعنى الحال فإتما جمله حرا عند الأداء وقال فى السير : 
إذا قال افت<وا الماب وأتم ا ون اون مام يفتحوا لاله آم مہم حال فتح اللاب » 
ل ا ا گان وات که طن ی 1 لأن الواو للعطف 
فى الأصل فلا يكون شرطا »فإن قالعنيت إذا مرضت يدين فما بينه وبين الله تعاى لاه 
عنى بالواو المال وذلك محتمل فكأنه قال فى حال عرضها . وكذلك لو قال : | 
طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية . وقال ف المضاربة : إذا قال خد هذه لأف 
واعل بها مضاربة فى ال فإنه لا يتقيد بصرفه فى اليز وله أن يتحر فا ما بدا له من 
وجوه التحارات لأن الواو للمطف فالإطلاق الثابت بأول اكلام لايتغير بهذا العطف . 
وقال أو بوسف ومحمد رجمهما الله : إذا قالت المرأة ازوجها طلقنى ولك الف درم 
فطلقها مي الألف علها » وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ألف درثم فقبات 
يجي الألف . ونه طريقان لم : أحدجحما أنه استعمل الواو يمعنى الباء محازاً فإن ذلك 
توف القسكم إذ لافرق بين قوله والله وبين قوله باللّه » وإنما جنا على هذا الجاز 
بدلالة العاوضة فإن الحلم عقد معاوضة فكان هذا عمزلة مالو قال احمل هدا المتاع إن 
مزل ولك درم ؛ والثانى أن هذا الواو لاحال فكأنها قالت طلقنى فى حال ما يكون 
0 لف e‏ على هدا لدلالة العاوضة کا فى قوله أذ إلى“ ألا وأنت 


. وني الممانية : وعلى الأصل‎ )١( 
. اد من الهندية وأأعمانية‎ 0 
۰ رى العمانية واهندة : أن مي أده‎ (۴) 


بع اوت 
طالق ؛ بمخلاف المضاربة فلا معنى لحرف الباء هناك حت يمل الواو عبارة عنه ؛ 
ولا يمكن مله على مدنى الحال لانمدام دلالة العاوضة فيه » وأبو حنيفة رحمه الله يقول 
نطاق ولا شىء علا لان الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه المحقيقة لا عكن أن حمل 
الألف بدلا عن الطلاق فاو جمل بدلا إا تحمل بدلالة المماوضة وذلاك فى الطلاق 
زاند فإن الطلاق ف النالب یکون بنير عوض » ألا ترى أن بذ كر الموض يمير 
كلام ازوج بعنى اليين حتى لابمكنه أن برجم عنه قبل قبوطما ولا بجوز رك المقيقة 
باعتبار دليل زايد على ما وضع له فى الاصل » بخلاف الإ حارة فإبه عقد مشرو ع بالبدل 
لا يسح بدونه فا مكن حل اللفظ على الجاز باعتبار معنى المعاوضة فيه لأله أصل » 
وإنما حمل الواو للحال إذا كان بصيغة حتمل ذلك ) فى قوله أد وأنت حر ازل 
زات ام ان س كلاد اال اه اة الأول واا س واد 
ويتحقق عتقه فى حالة الأداء ويتحقق أمانه فى -الة التزول ؛ لأن الةصود أن يمل 
جحاسن الشريعة فسى يؤمن وذلك حالة التزول . فأما قوله خذ هذه الألف واتحل 
ضاق ال فلن :هذه اة أل الال لان ال لا كن الا مه و 
أنت طالق وأنت ءريضة لامطف حتيقة ولكن فة اال الال إذ الطلاق شحقة 
فى حال امرض » فلاعشار الظاهر لا يدين فى القضاءء ولاحتال ”° كونه محتملاً 
تعمل نبته . 
فصل 

وأما الفاء فهو لامطف » وموجبه التعةيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيب وإن 
لطف ذلك » لما بينا أنكل حرف 32٠ص‏ عمبى ففأصل الوضم › إذاوم بحمل كذلك 
خرج من أن يكون مفيداً » فالعنى الذى اختص ببه الفاء ما بينا ؛ ألا ترى أن أهل 
الا.ان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسوه حرف الجزاء لأن الجزاء يتصل بالشرط على 
أن يتعقب أزوله وجود الشرط بلا فصل » وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحم 





٠ لأن العمل فى البز لا يكون حالا للاآخر بل بزمان بمده س هامش الءهانية‎ )١( 
. وف الحندية : ولكونه تملا » وف المهانية : كونه تملا‎ )١( 





حي ايد 
على الملة ؟ قال : جاء ال شتاءفتأه » ويقال : شرب ةأوجعأى بذلك الضرب» وأطمم 
فأشبع ؛أى بذلك الطعام ؛ دعلى هذا قوله عليه السلام : « لن حزی ولد والد ه إلا أن 
دده علوكا فرشتربهفيعتقه » : أى بذلك الشراء » ولمذاجعلنا الشراء إعتاةا فى القريب 
بواسطة اللك . ويقول : خذ من مالى ألف درثم فصاعدا » أى ا يزداد عليه فصاعدا 
وارتفاءا . وعل هذا الأصل قال علماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره : بعت منك هذا 
المبد بألف درم وقال الشترى فهو حر فإنه يعتق ويحجمل فابلا ثم ممتقا » بخلاف 
ما لو قال هو <ر أو وهو حر فإنه يكون ردا للإيحاب لا قبولا فلا يمتق . ولو قال 
حياط : انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قيصاً فقال نمر قال فاقطمه فقطعه فإذا هو 
لا يكفيه قيساً كان الخباط ضامنا لأن الفاء للوصل والتعقيب فكانه فال إن كفالى 
قيصاً فاقطعه » بخلاف مالو قال اقطمه فقطمه فإذا هو لايكفيه قيصا فإنه لا يكون 
ضامناً لوجود الاذن مطلقاً . وقد قال بعض مشايخنا : إذا قال لغير المدخول مما 

دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت إنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة 
رعة :انه اسار أن الناء حين هارا عن الراوغارا قرب احدها مق الآخر.. 
قال رضى الله عنه : والأصح EE‏ هاهنا تطلق واحدة عندثم دما » لآن الفاء 
للتعقيب فيثيت به ترتيب بين الثانية والاولى فى الوقوع ومع الترتيب لا يمكن إيقاع 
الثانية لها تبين بالأولى ومع انلكا عار اة اميق ااال ادو 
على أن الصحيح هذا ما قال فى الجامع : إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار 
الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بمد دخول الدار الأولى حتى 
و دخلت ف الثانية قبل الأولى ثم دخلت ف الأولى لم تطلق » بخلاف ما لو قال : 
وذخلت هذه الدار . وقد توصل الفاء با هو علة إذا كان محتمل7١؟‏ الامتداد ؛ يقول 
الرحل اثيره : أبشر فقّد أناك الثوث وهذا على سبيل بان الملة لاخطاب بالبشارة 
ولكن لأ كان ذلك تدا صح د كر خرن الا وا ناه روغ هذا الاضل لوقل 
لسده : أ إلى ألفا فانت حر فإنه يمدق وإن م بود » لأنه لبيان الملة » أى لا نك 
قفرت خزا وسفة الحرية ند و كذلاك لو قال طرق ال نانف امن ان 


. وفى اللهندية : »تمل‎ )١( 





جد فوا ت 

تزل أو م ينزل ؛ لأن معن ىكلامه انزل لأنك آمن والأمان ممتد » فأما ما قال علماؤنا 
رحمهم الله فيمن يقول : لفلان على درم فدرم إنه يازمه درهان فذلك لتحقيق 
معنى العطف إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب ف الوجوب 
لاق الواعن: © أن اها نر اعتاز حققة مر خترتة الفا جيل غار عن الوا 
محازاً فكانه قال درجم ودرم . والشافمى يقول يلزمه درم واحد ؛ لأن ما هو 
موجب حرف الفاء لا يتحّق هاهنا فيكون صلة للتأ كيد كآنه قال درم فهو درم . 
ولسكن ماقلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضهار لتصحيح 
ماوقع التنصيص عليه لالإلفائه » ثم معنى العطف مم فى هذا الحرف فلابد من 
اعتياره بحسي الإمكان » والمعطوف غير الممطوى عليه فيلزمه درهان لهذا . 


فصل 


واا ف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخى » هو المنى الذى 
اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . يقول الرجل [ حاءتى زيد ثم عمرو فنا 
يفهم منه ما يفهم من قوله | حاء فى زيد ولعده #رو »© إلا أن عند الى حتيفة رحمه ألله 
ما هاا ارا ان رن عا ماو یک ااا مدال ا 
القول بالتراخى » وعندها التراخى مبذا الحرف فى السك مع وتلا ا 
معنى العطف فيه . وبيان هدأ فما إذا قال لغير المدخول مها : إن دلت الدار فانت 
طالق شم طالق ثم طالق » عند ألى حنيفة رحمه الله تتعلق الأولى بالدخول وتقم الثانية 
فى الحال وتلثو الثالثة » بمنزلة قوله انت طالق طالق طالق من غير حرف المطف 
حتى ينقطم بعض اللسكلام عن البعض » وعندها يتعلق الكل بالدخول ثم عند 
الدخول يظهر الترتب فى الوقوع فلا تفع إلا واحدة لاعتمار التراخى حرف 1 
ولو ار الشرط ذ كرا عد ا حئيفة رحمه الله تطلق واحدة فى الحال ويلغو 
ما سواها » وعندها لا تطلق مالم بدخل الدار فإذا دخات طلقت واحدة ولو كانت 
خورلا مهأ ¢ فان أخر الشرط فعزلد أنى دشفة رحمه الله تطلق تين 6 الحال ونتملق 


)۱٤( 


0 
الثالئة بالدخول » وعندها مالم تدخل لا يقم شىء2؟ فإذا دخلت طلقت ثملاما . 
ولو قدم الشرط فمند أنى حذيفة رمه الله تقم الثانية والثالثة فى الخال ونتملق الأولى 
بالدخول » وعندها لا يقم شىء مالم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلاثاً » هكذا ذكر 
تسترا فق لوار 

وقد يستعمل حرف ثم يعنى الواو ازا : قال الله تعانى : « نم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « ثم الله شهيد على ما يفعلون » وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على ین ورأی غيرها ا فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
عينه » إن حرف ثم فى هذه الرواية مول على المقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر يينه ثم ليأت بالذى هو خير » حرف ثم بممعنى الواو محازاً لأن صينة 
الأمر للإيجاب وإا التكفير”'؟ بعد الحنث لا قبله غملنا هذا الحرف على لجاز مراءاة 
حقيقة الصيغة فما هو القصود ؛ إذ لو حملنا حرف ثم على الحقيقة كان الأمر بالتكفير - 
ولگ على الجاز فإنه لا يجب تقد التكفير على الحميف الاشاق کان الاو 
على هذا أن يحمل حرف ثم عمنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإتما 
م نفعل ذلك .لأن حرف الفاء يوجب ترتيياً أيضاً والحنث غير رتب على التكفير 
بوحه فلهدا <ملناه ععمنى الواو . 

فصل 

وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
کان غلطا ؛ فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فإعا يفهم منه 
الإخبار بعحى' مرو خاصة » وهو معنى قوله تعالى : « بل كنم بحرمين » «٠6‏ بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروتنا أن نكفر بالله 4 وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درثم بل ألفان يلزمه ثلاثئة لاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعا عن الألف وبيان أنهكان غاطا ولكن الإفرار يح والرجوع 








6 وف العهااة واهندية : لا تطاق ا 
(؟) وف المانية : وإعا يجب التكفير ٠‏ 
(؟) وف الهندية والأحدية : وكان الأولى 1 


جد 11د 

اقلل 576 لى قال لحترا | رفظ لق يواد بن تمن تللق ثاكا » بولكنا شرل 
يلزمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك النلط بنق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
إئبات الزيادة الى نفاها فى الكلام الأول بطريق الاقتضاء » فك انه قال بل مع تلك 
الألف ألف أخرى فهما ألفان على » ألا ترى أن اأرحل بقول أنى على خمسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الجسين الى 
أخبرت مها أولاء ولكن هذا بتحقق فى الإخبارات لأنها محتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا جملناه موقا ثنتين راجعاً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
ثلاثا » حى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل منتين تطلق منتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن » ولو قال لغير الدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
وايعه ها باذك بالأول :ل يق الكل لمح إبقاع: النكين تعليا »ولو قال إن دلت 
الدار فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخات تطلق ثلاثا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأولى بالشرط بق الحل على حاله وهو مهذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأنه راجم عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصا ركلامه 

فى حم ينين فعند وحود الشرطط قم الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة ؛ 
0 ما قاله أو ختدفة رحه الله فى حرف الواو فإنه لاعطف فمكون هو مقرراً الأول 
as‏ الثانية بالشرط بواسطة الأول ؛ فعند وحود الشرط عن متفرقا 5 فتمين 
بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة : والله أعل . 

فا 


يالك هو که موه الاخدرا مد الى ء اول عا وان يدا 
لكن عراً » فالمعبى الذى مختص به هذه الكامة باعتبار أصل الوضم إثبات ما بعدها 
فأما نى ما قبلها فثابت بدليله مخلاف بل » قال تعالى : « فل تقتلوم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » ثم العطف مها إنما يكون عند اتساق اكلام 
فإن وحد ذلك كان لوا النق بالات الذى سدها وإلا كات للاستئناف . وسان 
هذانفى مسائل مذ كورة فى الجامع : منها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 


2 
فقال المةر له ما كان لى قط ولكنه لفلان » فإن وص ل كلامه فهو لمر له الثالى » وإن. 
فصل فهو لتر ؛ لأن قوله ما كان لى قط تصرح بننى ملكه فيه » فإذا وصل به قوله 
لكن لفلان كان اا د نفى ملك إل افاي اقات اللك: له شرل لك > 
فإن2'7 قطع كلامه كان مولا على نفى ملكه أصلا كا هو الظاهر وهو رد للإقرار ؛ 
أم قوله ولكنه لفلان شهادة باللك للثاتى على المقر وبشمادة الفرد لا يبت الملك . 
ولو أن المقضى له بالعبد بالبينة قال ما كان لى قط ولكنه لفلان فقال المقر له 
قد كان 1 فباعه 1 وهبه منى بعد القضاء له فإيه يكون لنشاتى ؟ لأنه دين وصل 
الكلام فقد تبين أنه نفى ملك بإثبانه للثاتى وذلك يحتمل الإنشاء بسبب كان 
خد اققا تاحمل غل اق ى كى ال أن ار سر هاما جه الى 
عليه لأن ظاهى كلامه تكذين لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا ححة عليه ؛ 
ولكن إنا يقرر هذا الك عد ماحول املك إلى امقر له فيضمن قيمته فى 
عليه . ولو ان امة زوحت نفا من رجل عانة درثم بغير إذن مولاها مال الول 
لاأجزه لكن أجزه عائة وخمسين » أو قال لكن أجيزه إن زدتنى مسين فالعقد 
اطل لأن الكلام غير متسن » فإن نفى الإحازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فيه معنى 
العطف فيرتد العقد بقوله لا أجنزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد الانفساخ . 
ولو قال لفلان عل ألف درم قرض فقال فلان لا ولكنه غصب فإنه يلزمه الال 
لأن الكلام متسق فيتبين بآخره أنه نفى السبب لاأسل المال وأنه قد صدقه 
فى الإقرار 1 الال ولا غات فى الج بين السسين » و معللوية 
للاحكام 2 ايدام التفاوت يم تصديقه له فم أقر به فيلزمه الال » وعلى هذا 
لو قال لك على ألف در لمن هذه الجارية التى اشترينها منك فقال الحارية جاريتك 
ما بءنها منك ولكن لى عارك ألف درثم يازمه امال ؛ لآن الكلام متسى وفى آخره 
ال معدن لواف ل اال قات وا ملافة اطازية 

لمر فلزمه الال . 





. وى 'ممانبة واهندية : وإن‎ )١( 


ت ت 


صل 

وأما أو ذمى كلة 0 ان ان أو فعلين ¢ ومو جا باءعتمار أصل الوضع 
يتناول ا المد رن 00 6 قوأه قال 0( دن اوا م تطعمون أعلي 
أو ES‏ 9 أو مخريزترقية #افإن الواحب ى الكفارة أعحد الأكياء الد كررة مع 
إناحة ال تکفیر بکل | وع ماعل ا توطنا ل توالا اع كلها كان مؤديا 
للواحب 5 الا واع 6 الصحر.ح دن المدهى ¢ علا ما دقو أه مص 0 
وقد سنا هلله ٠‏ وكذلك ف قوله تعالى ف كا الحلق : ( فمدية م" 


ني 
أو ك » وفى حزاء الصد « مذي إل الكمية أو كفارة طعام سا كين أو عل 


دلك 9 ( وود ظ. ن بعص كا نا 1 اف أصل الوضع لانشكىك فان ازحل إذا 
قال رت 5 وکر 1 بکون عبرا برية كل وأحد اغا 4 ولو قال ل را 
کون خیراً ريه مرو عينا ٠‏ ولو قال أو مرا أ يكون عر إرؤيه ة أحدما غير عين 
على أنه شاك فى كل واحد مهما حوز أن كرا قد رآه ويجوز 9 يكون ل يره إلا أن 
6 ا والآمر والمى كمد له عل التشكك وان دلك لآ ن إلا عد 
التنماس العلل الشىء حمل عل التخيير ¢ وورر 57 1 -كلام 6 اص رقة , 0 ری 

الله عمة : وعندى أن ھدا عير يح لان الك لفن 3 ر ممصود حى وم أه كل 
ىأصل الوضع ؛ ولكن هذه الكلمة لبنان أن التناول أحد المذكوريئ كا ذ كر نا إلا 
أن فى الإخبار يففى إلى الشك باعتيار محل الكلام لا باعتيار هذه الكامة 
کا ف قوله رارق و مرا نا ف الإنشاءات لا مدل امحل وأنعدم المعنى 
الذى لأجلهكان معنى الشلك فالثابت هذه الكلمة التخبير باعتبار أصل الوضع وهو 
اا ا ع E a N E E‏ 
لو قال هذا العسد حر أو هدا فهو وذوله أحدها حر سواء يتناول ا ىاب أحدها 
ورتخير المول فى السان عل 0 005 دا به من و<ه ا الويقاع حتى يشعرط 
(صحة البيان صلاحة امحل للإيقاع » ومن وجه هو تميين لاواقم » وهذا قال 


وسف وگ رهما الله لو جمع بين عمده ودابته وقال هدا حر أو هدا لا كلامة ( 


. أى الإفعاء'ت - هامش الممانية‎ )١( 


حت 501985 حت 

بمنزلة ما لو قال أحدها حر لأن محل الإيجاب أحدها بغير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين”؟ محلاً صالحاً للإيجاب فذير المين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا دصح الايحاب أصلا . وأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الإيحاب يتناول أحدها 
بير عينه على احمال التعيين » ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدها على احمال 
التمبين إما ببيانه أو بانعدام المزامة يموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجاز كا هو أصل ألى حنيفة رحمه الله فى العمل باللجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لمدم 
صلاحية امحل له » وعندها الجاز خلف عن المقيقة فى الك »> فإذا م يكن امحل 
صالما 0 حقيقة سقط اعتبار العمل بالجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 

نسوة له : هده طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخير ى الأوليين ؛ بمنزلة ا ج 
بين الأولمين فقال إحدا کا ابن وهذه ؟ ولمذا قال زفر رمه الله فى قوله والله 
لاأ کے فلا أو فلان وفلانا إنه لا يحنث إن كلم الأول واحدة ا الثااك 

معه » عنزلة قوله لا ا كلم أحد هذين وهذا . ولكنا تقول هناك إن كام الا 
بحنث وإن كلم ل يحنث ما لم يكلمهما أنه عر لك يها حرف الواد 
وار 0 يصلس للثنى ”م يسلح للواحد » ذإنه يقول لا أكار هذا لاأ کلم 
عدن لير كانة تقال لا أ كلم هذا أو هذن » مخلاف الطلاق ال الد کر 
غير صالح للمثنى إذا جممت 2 لآنه يقال لله ى طالقان مع أن هناك يكن أن تحمل 
الثالئة كالمذ كورة وحدها فإن المج فما لا ختاف سواء ضعت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهنا الح فى الثالك يماتاف بالانضام إلى الأول9© أو الثانى فكان عه 
إلى ما يليه أولى . وعلى هذا لو قال وكات يبع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
صح التوكل استتحسانا ؛ عزلة مالو قال وكات أحدهما سعه <تى لا يشترط 
اجماءهما على البيع ؛ بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدها نفد البيع وم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يديعه » وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما 
أن يبيعه . وكذلك لو قال لواحد بم هذا المبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يبيع 
أحدها أمهما شاء » بمنزلة ما لو قال بم أحدها » فاما فى البيع إذا أدخل كلمة 

٠ وف الحندية : أحد العبتين‎ )١( 
٠ . (؟) يا هو مذهب زفر وقوله أو الثاتى كا هو مذهينا - هامش الممانية‎ 


— 5١ه‎ - 


أو فى البيع أو لذن فالبيع اد اا ا ی ا 
ا عر مملوم ¢ فإن كان معلو 5 حاز ف الاين والثلابه ا خا 59 وم کر 0 اأزيادة 
على ذلك لبقاء الحظر بعد تعين من له الخيار » وللكن اليسبر من الحظر لا يمنع جواز 
العقدى والفاحش مية لمع حواز العمل 8 ف النکاح 5 لو سف و رل رهما الله 
تفال ولان شت الخيير ميمه الكامة إذا کان E‏ مول لاعرأة زوحتك 
على ألف درم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درث أو مائة دينار؛ 
١‏ الأقل عبتا لاه لا فائدة فى التخيير بين القليل والكثير ف حنس وأحد » و0دة 
عتزلة الاقراربالال أو الو صمة أو الحلم أو لصلح عن د أ مال اعا شت 
الاقل لكو نه e 0 a Eo‏ ن دم 3 
عدن ا o‏ 4 عمد ها 9 النكاح i‏ حذمفة ری لله ع دول دصار أل 
1 00 الثل لآن التخير الذى عو 9 هذه الكلمة ينم “كن السو سان 
LL‏ ا لای E‏ ”ر الثل ء واعا نشت دلك الو حن ع سمه ة معلومة 
8 فادا أنعدم د لاف حرف 5 وحبف الصر ا اأ رجن الأصلى ¢ لاف الخلم 
والصلح فليس 8 دلك ألممد مو حن عل 8 الندل بل هو حيسم من غير بدل يجب 
به فلهدأ أوحمنا العدر القن نه وما زاد عل دك لک a‏ وہ سطل . وعلى 
ھدا فال ھ الك رمه ند 86 حل فطاع الطر يى إن الإمام شر فى ظام 7 (r‏ قوأه تعالى : 
ال شْصہ ص ی أن 0 ع ا الحارية ¢ والحارية آواء کل وع مهأ معلوم 
من 5 أو اه فال أو / دعس ا جع دا 0 الال ¢ وهړه 
الأنواع دفاوت 86 صفة الناية والمد كور اح كك ة متفاوبه ف معى التشد بد فوقع 
)١(‏ وفى العمانية والهندية : من دم . 


(؟) وف العهانية : عن دم . 
(؟) وف العمانية والهندية : لظاهر . 


٣۱۹ =‏ — 
الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقس الأجزية على أنواع الجناية نصا » ولكن هذا 
التقسيم ثابت بأاصل مماوم وهو أن الملة إذا قوبلت بالجلة ينقسم البعض على البعض 
فاهذا كان الجزاء على كل نوع عيناً » كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النى 
صلى الله عليه وسل مهذا التقسم فى أسحاب ألى بردة ؟ ولمذا قال أبو حنيفة رجمه الله 
إذا ججع بين القتل وَأَحَدْ المال فللإمام الحيار » إن شاء قطع يده لم قتله وصلبه » وإن 
شاء قتله وصابه ولم بقطمه ؛ لأن. نوع الحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا . 
وقيل أو هنا بمنى بل كأ قال الله تعالى : « فهىكالحجارة أو أَسدّ قسوة » أى بل 
أف ق وال ويز لرا اا مت فار ر القن و اكد نانيك 
نقطع او أرجلهم و و ل ف ل وا م الارض 
إذا خوفوا الطريق . وقد تستمار كلة أو لاعطف فتسكون عم الواو » قال تعالى : 
« وارسلناه إلى مائة الف او يزيدون » اى ويزيدون . قال القائل : 
فلاو كارت البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق 
عل ا اعاعا لاا عن اجن 
[ أى وعناق'©]ندائق وله عل ان اتا يها .+ 
إذا عرفنا هذا فنقول إعا مل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام ؛ 
ومن الدليل | على ذلك“ | EEE‏ فى موضم النق » قال الله تعالى « ولا 
تطع e‏ أو كفورا » ممتاه : ولا كفوراً» والدليل فيه ماقدمنا أن النكرة 
فى إموضع | ال تمم ولابمكن إثبات التعمم إلا أنبجمل منى واو العطف ولكن 
على أن يتناو لكل واحد منهما على الانفراد لاعلل الاجماع کا هو موجب حرف 
الواو » ولهذا قلنا لو قال والله ١‏ كلم اناو فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدها » 
علاف قوله فلانا وفلانا فإبه لا بحنث مالم كلمهما ع ولكن بتناول كل واحد 
[منهما*؟] على الانفراد حتى لا يت له الخيار » ولوكان فى الإيلاء بأن قال لا أقرب 


ص 





. لفظ « وأرجلهم من خلاف » ساقط من الممانية والندية‎ )١1( 
. (؟) زيادة من العيّاية‎ 

(؟) زيادة من الهمانية والهندية ٠‏ 

(4) زيادة من الحندية 

(9©) زيادة من الحندية . 


5 
هذه أو هذه فضت الدة بانتا جيعاً . ومن ذلك أن يستعمل السكامة فى موضع الإباحة 
فتكون يمنى الواو حتى يتناول معنى الإباحة كل واحد من الذ كورين » فإن الرجل 
يقول جالس الفقهاء أو التكلمين فيفهم [منه] الإذن بالمجالسة مع كل واحد من الفريقين » 
والطبيب يقول لهريض كل هذا أو هذا فإعا يفم منه أن كل واحد منهما صالح لك . 
EU as‏ وما اختاط بمظر » فالاستثناء 
من التحر م إباحة ع شت الا باحه ف جنيع 57 الأشياء ؛ فعرفنأ 9 موحب هذه 
الكلمة فى الإباحة العموم وأنه عمنى واو العطف . و بيان الفرق بين الإباحة والإيحاب 
أن فى الإبحاب الامتثال بالإقدام على أحده) » وف الإباحة تتحقق الوافقة فى الإقدام 
على كل واحد منهما . وعلى هذا قلنا إذا قال لا أ كلى أحداً إلا فاا أو فلات فإن له 
ان اھا مو غر ات ولوقال لأربم نسوة له والله لا أفريكن إلا قلانة أوقلانة فإنه 
لا يكون مولياً منهما ججيما حتى لا يحنث إن قربهما ولا تق الفرقة بينه وينهما بمفى 
ال ةز اران :وق تخار أو قى ع قل فال :لی لت من لاض ن 
أو يتوب علهم » : أى حتى يتوب علهم . وفى هذه الاسرتعارة معنى العطف ؛ فإن 
غاية الشىء تتصل به ما يتصل الممطوف بالممطوف عليه » ولمدا قال ىق الجامع : لو قال 
واللّه لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه الدار فأى الدارين دخل بر فى عينه 
لاه ذكر الكامة فى موضم الإثبات فيقتضى التخبير فى شرط البر . ولو قال 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلهذه الدار إفأى الدارين دخل حنث فىعينه لأنه ذكرها 
فى موضع الث فكانت عمى ولا . ولو قال وال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
ار اى ان ل الأول تى عة هون ل الا ارا ى 
ننه حتى إذا دخل الاو لى عد ذلك لا حنث عنزلة قوله لا اوغ هده الدار 
عن أدخل هده الان كان لرل ى الا رى غا مه ا وها امت امن 
وإن 1 يدخلها حى دخل الأولى حنث لوجود الشرط فى حال بقاء اليين ٠‏ وإنا 
)١(‏ وف الممانية : تستعار الكلمة عمنى حتى ٠‏ 


(؟) زيادة من الممانية والحندية ٠‏ 
(؟) وف الممانة والحندية : وإذا لم ٠‏ 


لد يا عبت 
حلا هكا لاه شر اعبار هن ال فه لى ى أجد الان وسر انات 
معنى العطف لمدم الجانسة بين المذكورين0؟ فيحمل بمنى الغاية ؛ لآن حرمة الدخول 
الثارت بالمين يحتمل الامتداد قيليق به E‏ الغاية ما فى قوله نعالى : « ليس لك من 
الأ شئء أو يتوت عللهم ») فإنه لا يكن جمل الكلمة على العطف إذ الفعل 
لادمطف على الاسم والستقبل لادسطف على الاضى » ونفى الأ يحتمل الامتداد 
فيجمل قوله « أو يتوب »© يمنى الناية » ولأنه نق الدخول ف الدار الأولى فإذا 
دخل فا أولاً يمل كأن المذكور آخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فما لهذا ؛ 
وأثبت الدخول ف الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من حنسة إثبات 
كا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 
سيبل 

وأما حتى فعى للغاية باعتبار أصل الوضم بمنزلة إلى ؟ هو الممنى الخاص الذى لأجل 
وضمت الكلمة › قال تعالى : « مى حى مطلع الفجر » وقال تعالى : « جى دمطوا 
الحزية عن يد » وقال تمالى : « حتى يأذن لى ألى » وقال تعالى : د حى يأتيك اليقين ( 
فى كان ما قبلها یٹ يحتمل الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غريه حتى بقضيه "م فارقه قبلأنيةضيه 
دنه حذث ٤‏ لان اللازمة حتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن ل أضر بك حتى فى يد اد حتى الليل أو حتى 
تصبح أو حى يشفع فلان م رك ضربه قبل هده الاشاء حنث ؛ لآن الضربت 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجعل غاية 
حقيقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يغلب على القيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؛ لأن الثابت بالعرف ظاهراً بمنزلة الحقيقة » حى لو قال إن لم أضر بلكة 
حى أقتلك أو حى نموت فهذا عل الضرب الشديد باعتبار العرف ؛ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنما يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وحمل 


. أى بأحد المذكورين إذاكان أحدم نفياً والآخر إثباتا  هامش المانية‎ )١( 


۹ — 
القتلغابة اسان شدة الةربعادة . ولو قال حى نشی عاك ا حى فهذا على حقيقه 
الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بين العف 
والغاية مناسبة بمنى التعاقب ولكن مع وجود معنى الغاية فما . بقول الرجل جاءلى 
اقوس دور تاع کی ا فيكون للعطف مع اعتمار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أوأرذه, . وقد يدخل يعنى العطف على جملة فإن ذكر له خبرا 
فهو خبره و إلا نقبره من جنس ما سبق . قول الرحل مررت بالقوم حى زيد غضبان ؛ 
وتقول أكات السمكة ج انا فهذا ما ' 3 خبره وهو من جذس ما سبق على 
اال أن كون هو ارا کی يفول كه ا ا تون انها .نود 
آل کا ا الاب کن ھا معنا ایو ارا ا ول امار 
مدي لان وک ای ااال کن ااا کنا فا ا ا ا 
وما بعدھا بصلح ان یکون جزاء فیکون بمنی لام ى » قال تمالی : « وقاتلوم حتی 
لأتسكون فنة 6 ی لکلا کن ا وال فال اوا را خن قول 
ال و ا 0 و اول ن ول 
اا ا را ا ا و 1هللا الى له 
فما جمل غابة له » ويحتمل لك يقول الرسول » والقراءة بالرفم تسكون يممنى العف 
أى ويقول ازسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن 1 | تك غدا حتى تندينى 
فعدی ااا فل بغده لا يحنث ؛ لآن الإتيان ليس عستدام فلا يحتمل الكامة 
ععنى حقتقة الغاية وما بعده يصاح حزاء فيكون المنى لي تغدينى فقد جعل شر ط 
ر ه الإتيان على هذا القصد وقد وجد ؛ وكذلك لو قال إن ل تأتنى حتى أغديك فاناء 
ول مده ُ نحنث . وقد ستمار لأعطف اض 6 اشر نا إلنه فى القراءة بالرفع 2 
ولسكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فيفتبر تجرد المناسبة بين العطف 
SMG a N‏ اذا كال إن ل الله عل الندى 
عندك اليوم أ إن تاتى حتى تتغدى عندى الوم اناه 5 م يتغد عنده فى ذلك اليوم 
حن ٤‏ لان الكامة ععنى العطف ذإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثانى أن اك 
جزاء للأول لمل على المطف الحض لتصحيح الكلام » وشرط البر وجود الأعرين 

فى اليوم فإذا لم بوجدا حنث . 


۰ س 


فإن قيل : أهل النحو لا يمرفون هذا » فإنهم لا يقولون رأيت زيداً حتى عمراً 
باعتمار المطف ؟ قلنا : قد بينا أن فى الاستعارات لا يمتبر السماع وإتما يعتبر المعنى 
الصالح للاستعارة وما أشرنا إليه من المناسبة معنى صالح لذلك فهى استعارة بديعة بنى 
علماؤنا رحمهم الله جواب السألة عللها مع أن قول عمد رجه الله ححة فى الانة فإن 
أا عبيد وغيره احتج بقوله » وذ كر ابن السراج أن البرد سثل عن معنى الغزالة فقال 
هى الشمس » قاله تمد بن الحسن رحمه الله وكان فصيحا فإنه قال لخادم له يوما : انظر 
هل دلكت الغزالة ؟ فر ج ثم دخل فقال : ل أر الغزالة . وإما أراد محمد هل زالت 
لمن ا فل هدا وران فول ا حل رابت ردا حن غنرا عدن المطت. إلا أن 
الأول ان حمل هدا عمنى الفاء دون الواو ؛ لان کل واحد ممما للمطف ولكن 
فى الفاء معنى التعقيب فهو أقرب إلى معنى المناسبة كأ بينا . 

وصل 

وأما إلى فعى لاتهاء الناية » وطهذا تستعمل الكلمة فى الآحال والديون » قال 
تعال :8 إل أجل سى ٠‏ وع هذا تو قال الآمراة. أنث طالى ال شمر + فان 
نوى التنجيز فى الحال تطلق ويلفو آخر كلامه » وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى 
مضى الشهر » وإن م يكن له نية فملى قول زفر رحمه الله يقم فى الحال ؟ لآن تأخير ‏ 
الشىء لا عنع ثبوت أصله [ فيكون بنزلة التأجيل ف الدين لا يمن ثثبوت أصله”“ ] 
وعندنا لا بقع لأن الكامة لاتأخير فما بقرن به باعتيار أصل الوضم ولك ترا اول 
الا واا ف ا غر ی ان ع غي ار ااا الا سر 
فأما أصل اليين لا حتمل التأخير فى التمليق والإضافة » فاهذا حملنا الكلمة هناك على 
تأخير الطالبة . ثم من النايات هذه الكلمة مالا يدخل كقوله تعالى : « نم أَعُوا 
الصيام إلى الايل » ومنها ما يدخل كقوله : « وأيديك إل ار افق نوا اسل :فيان 
ما يكون من الفايات قاع(" بنفسه فإنه لايدخل لأنه حد ولا يدخل الحد فى الحدود ؛ 
ولهذا لو قال لئلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدل الحائطان فى الإقرار » 





)00 زيادة من العمانية ٠‏ 
(؟) أى قائكاً بنفسه قبل التكلم فى الخارج ولا يكون جزءا مس العنى س هامش المهانية . 


551 — 
ما وراءها فيبق موضع الغاية داخلا كا فى قوله تعالى «و ديك إلى المرافق» فإن الاسم 
عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فذكرالغاية لإخراج ما وراءها » وإ ن كان أصل 
الكلام لاشناول موضع الغاية أوقيه شك فذ كر الغأنة لد اک إل موضمها قلا تدخل 
الغا ره Kَ‏ ف قوله فال » إل الال (( فان الوم عمأرة كن الإمساك ومعطلقه يا اول 
إلا ساعة فد كر الفاية لد الج إلى موشع الغابة #ا.وطهذ] قال ابو حقيفة وه الس 
So E‏ فى ازوم البيع فى موضم الغاية 
E‏ ف الاحال و الإحار ات لاتدخل الغايات »؛ 5 المللقى لا .متفى الا بسد وف 5 
الطالبة وتمليك المنفمة فى موضم الغاية شك » وف الهين إذا حلف لا يكل فلانا إلى 
وفك كذ بون الذارة اق زروابة ee‏ ماقف لاقت 
التاجد فك UU NAGASE O‏ 
الكلام ودوحوب ادكقارة 86 اکا 6 وم الاه 86 : وعل هدا فال 


ن درم ا عثسره َِ أو قال لاءراته ا طالقى 


زَفر رحمه الله : إذا قال لفلان على + 
مق :واغزة تاك as ONEN E‏ غير الله وال 
5 بو سف ود ریما ان : تدخل الغايتان 0 هده ألغاية لا تقوم نفا 
فلا تكون غاية مالم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رمه اله : الغاية الثانية لا تدخل 
A EE‏ ااون مكل اشر ور 


لآق ONES Ea‏ 
فصل 
وأما على و لازام بأعتمار أصل الوضع ان “ی حصقة السكالمة من 


علو الثىء على الشىء وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوحوب والازوم ؛ ولمذا لو قال 
لفلان على الف درثم أ مطلقه حمول على الدين إلا ار بصل كلامه وديعة لان 


. وف العمانية والهندية : اكلام‎ )١( 
. (؟) وف الحندية : قل ثروت الأول‎ 
يي وف العمان.ة واهندية : وى‎ 


— 272 

حقيقته الازوم فى الدين . ثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أنالحزاء يتعلق بالشرط 
AS NS‏ تدان ل ها سل عل أن اشر أن 
بال شيعا » وقال تعالى « حص على أن با أقول على الله إلا الحق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحم ن آمنوى عل عشرة من أهل الحصن إن المشرة سواه 
والخمار ف لعييهم إلنه ' لأنه شرط ذلك لنفسه بكامة على »؛ 5 مالو قال 2 ل 
وعشرة أو فعشرة أو لم عشرة فالحيار فى تعيين المشرة إلى من آم » لآن اكام 
عطف أماهم على أمان تان غوران رط الوق انا ت وف ۰ 
الكلمة بمعنى الباء الذى يصحب الأعواض لا بين الموض والمموّض من الازوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بعت منك هذا الشىء على ألف درثم أو اجرتك 
فهر على درثم يكون عمنى أل لباء ؛ لآن البيع والإحارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا الستعار لتصحيح الكلام ؛ ولهذا قال أبو يوسف وحمد رهما الله ؛ 
إذا قالت امرأة زوجها طلقنى ملاثا على ألف درثم فطلقها واحدة يحب ثلث الالف » 
OES‏ الللع د وا ب اوه رجه اه درل 
لامجب علا شىء من الألف ويكون الواقم رجميا لأن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مع ذ RE‏ » ولهذا كان عنزلة المين من الزوج حتى لا علاك 
ارجوع غقة قزل ا انقبط نإذا كانت هذ كزرة ىا محقدن 
- الشرط تحمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها ثشىء من المال لاا 
ت إبقاع الثلاث ليم رضاها بالتزام المال والشرط يقابل الشروط جل 
ey‏ قوق كو دل في من عاقال تتا نظ إذا | كتاواع الناسن 

ستوفون » أى من الناس . 

| 

وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد و“وب من قطن › 
وقد تكون ععنى الباء » قال تعالى : « حفظونه من أمر اله » أى نامر الله » وقد 


e‏ : ( يمع رلک ن دوبک ( وقال تعالى : « فاحتنبوا اجس 


تک يبت 


من الآء ٿان » و مله على الل سر ر حمله على معنى و ضع له بأعتمار الحقيقة 
او ار غا ور ا ا و کچ مق :أن ون 
مقمدا . وعلى هذا قال فى الحامم : إن كان مافى يدى من الدرام إلا ثلاثة فإذا 
نه ارده فهو<انث لأن الدرثم الرايم بعض الدراهم وكلمة من لاتبعيض . ولو قالت 
الرأة زوحها اخلمنى” عل ماق يدى من الدراء فإذا فى يدها درت أو درهان تلزميا 
ثلانة درام لآن من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن الكلام لا يصمح إلا با » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام متلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى درام كان الكلام صحميحا فعمل الكامة فى التبعيض لافى تصحيح 
الكلام . وقد بينا المسائل على هذه الكامة فما سبق . 
فصل 
وأما فى فهى لاظرف باعتبار أصل الوضم » بقال درام ق صرة . وعلى اعتبار 


ا و ا ی او عا ی ف ته د 
E OES NOT‏ 
نم الفارف أنواع ثلاثة : ظرف الزمان وظرف اكان وظرف الفعل . فاما ظرف 
ا خان اا ال له ات ان ی غا ای غد اجار دج 
افد ظرفا » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إله بقع فيه فتصير موصوفة 
.فى ذلك الزمان بأمما طالق فمند الإطلاق م طلم الفجر تطاق فتتصف بالطلاق 
فى جميم الم عر ما قال أنقطالق قدا وان قال نورت ادر السار .ل سدق 
عندها فى القضاء کا فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فما يكون موجبه العموم .' 
وعند ألى حنيفة رفى الله عنه يدين فى القضاء لآن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جزء من الفد فالوقوع إعا يكون فى جِزء ولسكن ذلك الحزء ممهم فى كلامه 
فقن فم E ME N a E‏ 
اهم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه ٠‏ فى القضاء ٠‏ بخلاف قوله غداً فالاغظ هناك 
)١(‏ ف الممانية : طلقى . 
(؟) زيادة من العمانية ٠‏ 


6 — 
متناول ميع الد فة ا البار كن صا وع دا لوقل ان قت 
الشهر فهو على صوم مرح الشهر » ولو قال إن عت فى الشهر فهو على صوم 

ساعة باعتبار العنى الذى قلنا . 

وأما ظرف المكان فسانه فى قوله أنت طالق فى الدار أو فى الكوفة فإنه يقم 
الطلاق علها حيمًا تتكون ؛ لأن المكان لا يصلح ظرفاً [ للطلاق”' ]| فإن الطلاق 
إذا وقع فى مكان فهو واقع فى الأمكنة كلها وهى إذا اتصفت بالطلاق فى مكان 
تتصف به ف الأمكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخلت غينئذ لا يقع الطلاق مالم 
تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفمل فى كلامه 
فكأنه قال أنت طالق فى دخولك الدار » وهذا هو ظرف الفعل على معنى أن الفعل 
لا يصلح ظرفاً للطلاق حقيقة ولَكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة”؟) 
أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بنزلة قوام" المظروف بالظرف فتصير الكلمة 
. بممنى الشرط عازا / “م إن كان القعل اا أو توخودا الال کون ا 2( 
ظ وإن كان منتظراً يتعلق الوقوع بوجوده كا هو حك الشرط . وعلى هذا لو قال 
انت طالق فى حيضتك وهى حائض تطلى فى الحال » وإن قال انت طالق فى محىء 
حيضتك فإنها لا تطلق حتى تحيض . وقال ف الجامع : إذا قال أنت طالق ففبحى” يوم 
لم تطلق حتى يطلع الفحر من الند » ولو قال فى مضى يوم » فان قال ذلك بالليل ذهى 
طالق ”ا غر بت الشمس من الغد » و إنقال ذلك بالهار لم تطلق حتى بحىء مثلهده الساعة 
من الد . وعلى هذا قال فى السير الكبير : إذا قال رأس الحصن أمنوتى فى عشرة 
فهو أحد العشرة لأن معنى الظرف ف العدد مبذا يتحقق » والخيار فى النسعة إلىالذى 
آمهم لا إليه » لأنه ماشرط لنفسه شيقاً فى أمان من ضمهم إلى نفسه ليسكووا 
عشرة . ولو قال لفلان على عشرة درام ق عشرء نازيه عشرة لآن المدد لا يصلح 
فا فا للثله بلا شهة إلا أن يعنى حرف مم فإن فى يأتى بمنى مم » قال تعالى : 
» ادر فى عنادى » أى مع عىادى › فاذا قال ذلك مذ بازمه عشرون › ولكن 





٠ زيادة من العمانية‎ )١( 

(؟) 'اظارف متقايل المظروف كا أن الشسرط مقارن المشسروط فيكون فردا جنس من حيث 
المقارئنة -- هامش العمانية ٠‏ 

(0) :وف الحندية : قيام ٠‏ 


08 5 
يدون هذه النية لا يازمه لأن الال بالشك لا يحب . وكا أن فى يكون يمعنى مع 
يكون بمنى من » قال تعالى : 2 وارزقوهم فها » أى مها . وكذلك لو قال لامرأنه 
أنت طالق واحدة فى واحدة فهى طالق واحدة إلا أن يقول نويت مم ينثد تطلق 
ثنتين دخل مها أم لم يدخل بها » وإن قال عنيت الواو فذلك ميح أيضا على ما هو 
مذهب أهل النحو أن أ كثر حروف الصلات يقام بعضها مةام بعض » فمند هذه 
النية تطلق ثنتين إن كان دخل مها وواحدة إن لم يدخل مها » بمزلة قوله واحدة 
وواحدة . وقال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق فى مشيئة الله أو فى إرادته لم تطلق 
بمنزلة قوله إن شاء الله كا جمل قوله فى دخولك الدار بمتزلة قوله إن دخلت الدار » 
إلا فى قوله فى عل الله فإنها تطلق لأن العمل يستعمل عادة بممنى العلوم » يقال عل 
أنى حنيفة » ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا : أى معلومك » وعلى هذا العنى 
يستحيل جعله يمعنى الشرط . 

فإن قيل الال عار ؛ وقد تستعمل القدرة بععنى القدور » فقد 
يقول من يستمظام شيئاً : هذه” '© قدرة الله تعالى . قلنا : معنى «لا الاستعمال أنه أثر 
قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام المضاف إليه مقام الضاف ومثله لا يتحقق فى الم" . 

ومن هذا ا جنس أسماء الظروف » وهى : مع » وقبل ؛ وبعد » وعند . 

فأما مع فهى للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بممنى .بعد » قال تمالى : « إن مع 
ارا ؟ وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأنه أنت طالق واحدة 
مع واحدة تطلق ثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها > وكذلك لو قال معها واحدة 
لأنهما تقترنان فى الوقوع فى الوجهين . ولو قال لفلان على مع كل درثم من هذه 
الدرام المشرة درثم فمليه عشرون درهاً . 

وأما قبل فهى للتقديم ؛ قال تعالى : « من قبل أن نطمس وجوها »© ولمذا 
لو قال لاءرأنه وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال ؛ بخلان 
)١(‏ وف المْمانية والهندية : هذا . 
5 لأن ا معلوم والحال معلوم وكذا ذاته وصفاته معلوم ولا فال آل على الله ب 


(16) 


اوعس — 
اللك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فما يرجع إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
اللورث ؛ فأما فى حق الوارث فصفة الالكىة تثبت له ابتداء واستصحاب الال 
لا يكون حجة فيه بوجه . وعلى هذا قال أو حنيفة ومممد رحمهما الله : إذا 
ادعى عينا فى يد إنسان أنه له ميراث من أسه وأفام الشاهدين فثهدا أن هذا 
كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى بوسف الآخر :قبل ؛ لآن الورانة 
خلافة فإعا يستى للوارث اللك الذى كان للمورث ؛ ولمذا يرد بالميب ويصير 
مغروراً فما اشتراه المورث » وما ثبت فهو باق لاستنناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حق الوارث : هذا فى معنى ابتداء اليك ؛ لأن صفة الالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن مالكا » وإنما يكون البقاء فى حق الورث أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين اكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت شهادة مقبولة كا إذا شهدا 5 له » فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وصفة المالكية للوارث تبت اتداء يمد موت الورث فهذه الشهادة 
لاتكون حجة للقضاء باللك له ؛ لأن طريق القضاء با استصحاب المال 
وذلك غير صحيح . 
فصل 

ومن هذه الل الاستدلال بتعارصضص الأشباء ؛ ودلاك و احتحاج زفر 
رحمه الله فى أنه لايح غسل الرافق فى الوضوء ؟؛ لأن من الغايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فم الشك لا تثبت فرضية النسل فبا هو غاية بإلنص ؛ لأن 
هذا فى المقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بثست حدوه إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشياه . قلنا : وتعارض 
الأشباه أبضاً حادث فلا يشت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
مما يدخل "بالإججاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا: وهل آمل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعل ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل 


(VY —‏ — 
تلحقه عا هو من بوعه بدليله . وإن قال : لا أعل ذلك . فلنا : قد اأعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإبما جهلته عن تقصير 
منك فى طليه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بعد الطاب كنت ممذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير حجة لك 
على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد اانوعين » فعرفنا أن 
حال کلامه احتحاج بلا دليل . 


ومن هذه الجلة الاحتحاج بالاطراد على سحة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فأنه احتجاج بالا دليل 6 الحقيقة ¢ ومن حمث الظاهر هو احتحاج اه أداء 
الشهادة » وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل تة هادي . ثم الاطراد عمارة عن سلامة لوصف عن النقوص والموارص » 
والناظر وإن بالغ فى الاجتهاد بالعرض على الآسو ل المعلومة عنده فالخصم 
لابءح: من أن يقول عندى أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض هلك 
الوسف صالح ؛ ويحتمل أن يكون حجة للح إذا ظهر أثده عند التأمل » 
ولكن. لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 
بصلح أن يكون ححة لإثبات ال1-ك . 

فان شيل : أليس 3 النصوص لمعد مو میا حب العمل مهأ > واحمال ورود 
الناسخ لا يمكن شهة فى الاحتجاج ها قبل أن بظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بعد وفاة رسول الله صلی اله عليه وسل فلا احتال للنسخ 
فى كل نص كان حككه ثابتا عند وفانه » فأما فى حال حیاله فهکذا تقول : 
إن الاحتجاج به لإثبات الج ابتداء حيح » فأما لإبقاء المح أو لن 
الناسخ لا يكون صحيحا ؛ لان ا<مال بقاء الك واحمال قيام دليل النسخ 
فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


— ۸ = 


مبيماً والبيع الدين لا يكون إلا سلا » وعلى هذا لو قال لمده إن أخبرتنى بقدوم 
فلان فأنت حر » فهذا على المبر الحتى الذى يكون بمد القدوم ؛ لأن مفعول اللمبر 
محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذى هو للإلساق » كقول القائل : بسم اله » 
أى بدأت بسم الله فیکون معنی کلامه إن ارت ا فاا بقدوم فلان » والقدوم 
اسم لفل موحود فلا يتناول الخبر بالباطل . ولو قال إن أخبرتنى أن فلانا 
قد قدم فهذا على الحير حقا كان أو باطلاً ؛ لآنه لا لم يذكر حرف الباء فالذ كور 
صا لأن يكون مفمول الخبر وأن وما بعده مصدر والخبر إنما يكون يكلام لا بفعل 
فكأنه قال إن أخيرتنى يخبر قدوم فلان » والخير .سم لكلام يدل على القدوم 
ولابوحد عنده اقدوم لامحالة . وعلى هذا قال فى الإزيادات : إذا قال أنت طالق 
بمشيئة الله أو بإرادته أو بحكمه م تطلق » وكذلك سائر أخوانها ؛ لآن الياء للإلصاق 
فيكون دليلا على معنى الشرط مفضياً إليه . وعلى هذا قال فى ال جامع : إذا قال لام أنه 
إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى تحتاج إلى اللإذن فى كل مرة » لآن الباء للالصاق 
فإما جعل اللستئنى خروجا ملصما بالإذن وذلك لا يكون إلا بتحديد الإذن فى كل 
عرة » قال تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك »© أى مأمورين بذلك . ولو قال 
إن خرجت إلا أن آذن لك » فهذا على الإذن مرة [ واحدة ] لأله يتعذر الجل ههنا 
على الاستثناء لنخالفة الجنس فى صيغة الكلام"“ فيحمل على ممنى الفاية محازا 
امبداض E‏ : « إلا أن يحاط بر 6 ٠‏ < إلا أن تقطم 
قلويهم © : أى حتى . ' نم قال الشافى ف قوله تعالى : « وامسحوا برءوسم »© : 
إن الباء للتبعيض فإعا يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدى ما يتناوله الاسم . 

وقال مالك : الباء صلة للتأ كيد بمنزلة قوله تعالى : « نئت بهن » كانه قال 
وامسحوا رءوسك فيازمه مسح جميع اراس وقلا اما التسض وه 
لأن الموضوع اقيض ندم واا واا لا خت ا الوضع › 

ولا وجه لجله على الصلة لما فيه من معنى الإلناء أو الجل على غير فائدة مقصودة 


٠ زيادة من المهائية‎ )١( 
(؟) وف الحندية : صفة اللكلام‎ 
٠ (؟) وفى المهانية والذندية : فلا معنى له‎ 


س ۳۹ سد 

وهى التوكيد . ولكنا نقول : الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضم » فإذا قرنت بآلة 
السح يتعدى الفمل بها إلى محل السح فيتناول جميعه ا يقول الرجل : مسحت 
الحائط بيدى ومسدحت رأس اليتم بيدى فيتناول كله » وإذا قرنت بمحل المسح 
يتعدى الفمل بها إلى الآلة فلا تقتضى الاستيعاب وإنا تقتضى إلصاق الآلة بالمحل 
وذلك لايستوعب الكل عدة » ثم أ كثر الآلة يتزل منزلة الال » فيتأدى 
السح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح » ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق 
لا حرف الماء . 

فإن قيل : أليس أن فى التيمم حم السح ثبت بقوله تعالى : «فامسحوا بوجوهم 
وأيديك منه 6 ثم الاستيماب فيه شرط ؟ قلنا : أما على رواية الحسن عن ألى حنيفة 
رحمه الله فإنه لايشترط فيه الاستيعاب لهذا العنى » وأما على ظاهر الرواية فإعا عرفنا 
الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيم فى هذين العضوين 
مقام الفسل عند تمذر الفسل والاستيعاب فى الفسل فرض بالئص فكذلك فها قام 
مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السلام لمار رضى الله عنه : « يكفيك 
ضر بتان : ضربة للوجه وضربة للذرأاعين » . 

ومن هذا الفصل حروف القسم » والأصل فبها باعتبار الوضع الباء حتى يستقم 
استما ما مع إظهار الفمل ومع إتعاره » فإن الباء للإلصاق وهمى ندل على محذوف 
كا بينا » وقول الرجل بالله بممنى أقسم [ أو أحلف” ] بالله كا قال تمالى : 
« يحلفون بالله ماقالوا »6 وكذلك يستقم وسلها بسائر الأسماء والصفات وبغير الله 
إذا حلف به مع التصر بالامم أو الكناية عنه بأن يقول بأنى أو بك لأفملن 
أو به لأفملن فيصح استماله فى جيع هذه الوجوه لمقصود القسم باعتبار أصل الوضع . 
م قد تستعار الواو مكان الباء فى صلة القسم لما بينهما من الناسبة صورة ومعنى . 
أما السورة فلآن خروج كل واحد منهما من الخرج الصحيح بِقم الشفتين › 
وأما العنى فلان فى العطف إلصاق الممطوف بالمعطوف عليه » وحرف الباء للإلصاق 
إلا أن الواو تستعمل فى المضمر [دون الظهر » لايقال أحلف واه لأنه يشبه قسمين ؛ 


٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )١( 


ا 
بينهما بعضية » وف المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس بيهما نكاح › 
وى إسلام اأروى باأروى إنه عحوز لانه ' جمع المدئين الطعى واعشنة »> وهدا 
فاد لانه استدلال بعدم وصف والعدم لا «صلح أن يكون فوا حكا ع 
وقد بينا أن المعدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه اتا بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حك آخر . 
فإن قيل : مثل هذا التمليل كثير فى كتبك . قال عمد رحه الله : ملك 
الذكاح لايضمن الإتلاف لانه ليس يمال » والزوائد لا تضمن بالغصب لاه 
ل ينصب الود . وقال أبو حنيفة رحه الله : المقار لا يضمن بالخصي لأنه لم ينقله . 
ول بحوله . وقال فما لايجب فيه اجس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وا 
فى تناول الحصاة : لا يجي الكفارة لأنه ليس بعطموم . وقال فى الحد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وصف 
أو حم . قلنا د علىوجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فا کان سنه وأا معينا بالا جماع ص الفصب ؛ فإن صوان الغصر سببه 
واحد عين وهو الغصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الغمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب غمن المال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إتلاف الال » فيستقم الاستدلال بانتفاء المالية 
فى المحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل الج اونا 
فى الشرع بالإجاع بحو لحن : فإبه واجب فى الغنيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الاحاف عليه بالحيل والركاب » فالاستدلال به لى المجس. يكون استدلالاً صميحا 2 
وفد بينا أنه إبلاء المذر فى بمض الواضع لا الاحتجاج به على اللخصم . فا 
تملیل التنكاح بأبه ليس يمال فلا يبت بشهادة النساء مع ارحال يكون 
تعليلا يعدم الوصف ودام الوصف لا"يعدم الحم لرا ان .کون المج نابت 
باعكنار وط ار اه وإن 4 یکر نمالا فهو من جنس ما يبت مع الشمهات 
والأصل المتفق عليه المدود والقماص » ومذا الوصف لا يصير النكاح بتزلة 
الحدود والقصاص حتى شت مع الشهات يخلان الحدود والقماص » فعرفنا 
أن بمدم هذا الوسف لا ينمدم وصف آخر نصاح التعليل به لإثباته بشهادة 


eS 


النساء مع الرجال . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 


هدأ احرف إذا نامات 1 
فصل 


ومن هذا النوع الاحتحاح بأن الأوصاف محصورة عند القائسين © فإذا 
قامت الدلالة على فساد سار الاوصاف إلا وصما واحدا شت به حة ذلك 
اف ورن عحة .هذا طاريق حمق ااي الف وق ر اماف 
رجه الله تصحبيح الوصف لاملة هذا الطريق . قال الشيخ رت اه + وقد کان 
دمض اسدقان عظم الحد فى تصحيح هدا الكلام ؛ بعلة أن الأوفان لأا كانت 
#صورة د ليست بعلة لاحم بل الملة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سار الاوصاف سوى واحد مها ثبت حة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
كأصل الحكر ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حكر حادثة على أقاو يل » فإذا ثبت 
بالدليل فساد سار الافاويل إلا واحدا ثبت حة ذلك القول » وذلك محو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رحلين حاءت بود فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القائف »2 وقول من يقول بالقرعة » وقول من يقول 
بالتوقف إنه لا يشمت النسب من واحڊ مما يبت به صحه قول من بقول بانه 
شت النسس منهما جمبعاً . وإذا قال لنسائه الأربمة : إحدا كن طالق ثلاث ووطىء 
ثلاث منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء الحرمة عنهن تمين بها الرابعة 
محرمة فكان تقرب هذا من الادلة العقلية . قال الشيخ : وعندى أن هذا غلط 
لا جوز القول به » وهو مم ذلك دوع من الاحتحاج بالدليل”"” . أما. بيان 
الغلط فيه وهو أن مايحمله هذا القائل دليل حة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لايمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالح أن يكون علة لاحكم » وبعد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بق مها ؛ لانه متی عل المساواة 
بين شيئين فى الح ثم ظهر لأحدها حك بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


سے یی م صم و .. 


)10 وق المنديه : بلا دليل . وامل الم واب ما فى المُندية 1 


حا 000 عي 
فيجازى .بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يحازى بها مرة إذا أريد بها الوقت » وإذأ 
استعملت للشرط لم يكن فا ممنى الوقت » وهذا قول أبى حنيفة » وعلى قول حولى 
البصرة هى للوقت باعتبار أصل الوضم » وإن27 استمملت للشرط فعى لا تخلو عن 
معنى الوقت » بمتزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يحازى بها ؛ فإن الجازاة بها لازمة 
غير موضع الاستفهام”"؟ والجازاة بإذا جازة غير لازمة » وهذا قول أبى يوسف وحمد 
رحمهما الله . وبيان السألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا مالم أطلقك ؛ 
فإن عنى بها الوقت نطلق فى الحال » وإن عنى الشرط لم تطلق حتى نموت » وإن لم 
تكن له ية فمل قول أنى حنيفة لا تطلق حتى يموت » وعلى قولما تطلق فى الحال ؛ 
قلا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الحطر » فإنه يقال الرطب 
إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء » و لايستقم مكامها إن » قالتعالى : « إذا الشمس 
کت 6 و2 إذا السهاء انقطرت » وذلك كان لاعالة » فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى 
الوقت استمالاً . وتستعمل فى جواب الشرط » قال تمالى : « وإن تصهم سيثة 
بما قدمت أيديهم إذا م بقنطون » وما يستممل ف الجازاة لايكون محض الشرط » 
فعرفنا أمها بمعنى متى فإنها لاتنفك عن معنى الوقت وإنكن الجازاة بها ألزم من الجازاة 
بإذا . وإذا نيت هذا قلنا قد أأضاف الطلاق إلى وقت فى الستقبل هو غال عن إيقاع 
الطلاق فيه علها وكا سَكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق » ألا ترى أنه لو قال لامرأنه 
إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت"' الشيئة بال جلس بنزلة قوله متى شئت » بخلاف قوله 
إن شنْت » وأبو حنيفة رمه الله اعتمد ماقال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل جمعحض 
الشرط » واستدل عليه الفراء بقول القائل : 
استغن ما أغناك ربك بالفنى وإذا نصبك خصاصة فتحمل 

معناه إن تصبك خصاصة » فإن حمل على معى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت » 

(1) وف الميانية : وإذا استعملت ٠‏ 

)١(‏ فإن اللهازاة لازمة فى غير موضم الاستفهام ومع ذلك لاخر ج عن الوقت فأولى أن 


لاخر ج إذا عن الوقت مع عدم لزومما الجازاة ‏ هامش الممانية . 
(؟) كذا فى فى المانية » وكان فى الأصل : ) تتوقف ٠‏ 


س - 


وإن مل على معنى الوقت وقم الطلاق فى الحال والطلاق بالشك لايقع . وعلى هذا 
قلنا فى قوله إذا شئت إنه لا يتوقت بالجلس لأن المشيئة صارت إلها بيقين » فلو 
جملنا الكلمة عمتزلة إن خرج الأمر من يدها بالقيام » ولو جعلناها بمتزلة متى لم رج 
الام من يدها بالشك . 


وأما متی فھی للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن لا كان الفعل يلها دون 
الاسم جملناها فى معنى الشرط ولهذا صح الجازاة بها غير أنها لاتنفك عن معى الوقت 
بحال » فإذا قال لامرأته متى لم أطاقك فأنت طالق أو متى ما لم أطلقك فانت طالق 
طلقت كا سكت اوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه » ولهذا لم بذكر فى حروف 
الشرط كلة كل لأن الاسم يلها دون الفمل فإنها مجمع الأسماء ويستقيم أن يقال كل 
رجل ولا يستقم أن يقال كل دخل ؛ وفها معى الشرط باعتبار أن الاسم الذى 
يتعقها يوصف بفعل لا حالة لينم كل الكلام”"2 وذلك الفعل يصير فى معبى الشرط 
حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده . بيانه.فما إذا قال كل. اصرأة أتزوجها وكل عبد 
أشتريه » وذكرنا فى حروف الشرط كلة كلما لأن الفمل يتعقها دون الاسم . يقال 
كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد . وقد قدمنا الكلام فى بيان كلما ومن وما . 

وتما هو فى معنى الشرط لو على ما يروى عن ألى يوسف أنه إذا قال لامرأنه 
أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل كقوله إن دخلت لآناو تفيد معى 
الترقب فما يقرن به مما يكون فى المستقبل فكان يمى الشرط من هذا الوجه. 
ورال أت طالق الو خسن لفك عى أن أراجنك تظلق: فق الال لان ىهنا 
إما تقرن بالمراجعة التى تترقب فى المستقبل فتتخلو كلمة الإويقاع عن مععى الشرط . 

وأما لولا فعى بمعنى الاستثناء لأمها تستعمل لنق شىء بوجود غيره » قال تعالى : 
« ولولا رهطك ارجناك » وعل هذا قال ممد رمه اله فى قوله أنت طالق لولا 
دخولك الدار إنها لا تطلق وتجمل هذه الكلمة بممى الاستثناء » ذ كره الكرخى رجه 
الله فى الختصر . 
)١(‏ وف الممانية : وإن ء وف الهندية : ولو ٠‏ 
(؟) وف العمانية والهندية : لقم الكلام . 





وس — 


وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام الملة مع بقاء الجر فى موضم 
ثابتاً بالعلة الأخرى دلبل فساد العلة . 

ا الفارقة من الناس من ظن اا مفاقهة » ولعمرى المفارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الوضع ٠‏ فأما عل وجه الاعتراض على العلل المؤرة 
تكون محادلة لا فائدة فها فى موضم التزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط سحة القياس لتمدية الك إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
اوا لا يجميع أوضاقة 6“ .“وقد .ونا “انه ل كان التعليل يجميع اماف 
الأصل لا يكون مقايسة.» فسان الفارقة بين الاصل والفرع و صف 
آخر لا يوعد ذلك فى الفرع وير جع إلى مان ححة القايسة » فاما أن 
کر ذلك ا م ا :ك وت ارق اال 
كوق. اقداء غر والائل اهل هة ى فوفف الر إل ان سان 
له المحة لا فى موضع الدعوى » وإن اشتضل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
سيا فى إنات الممكم القصود وأنا يكون سيا فى إبات المسكم فى 
الأصل وهو مفروغ عنه » ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينمدم ذلك المنى فى الفرع وبالمدم لا شت الاتصال » وقد بينا أن ادم 
لا يصلح أن بكون موحبا شيثا» فكان هذا منه اشتنالا با لا فائدة فيه . 
والثالك ما بينا أن الك ف الأصل يجوز أن يكون مملولا بملتين ثم يتمدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى الملتين :دون الأخرى » فبان انمعدا“ فى 
الفرع الوصف الذى يروم به السائل الفرق ©» وإن سل له أنه عله لوثبات 
امك فى الأسل فذلك لا ينم الجيب من أن يسدى حك الأسل إلى 
الفرع بالوصف ألذى يدعيه أله علة للحم » ومالا بكون قدحا فى کلام 
اجيب فاشتغال السائل .ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإتما المفاقهة فى 
الإنمة حتى بين المجيب تأثير علته » فالفقه حكمة باطنة » وما يكون مؤراً فى 
إثبات الك قرع oa E EE‏ 


لسعشش سا س اس اس سمت 


)۱( وف العمائية اندم ٠‏ 


(ro —‏ — 
ا الاعراض عنه والاشتغال الفرق يكون قيولا لا فيه ا أن 
لا يكون حجة لإثبات الحم ؛ واشتغالاً بإثبات الحكر عا ليس بحمحة 
أصلا فى موضم التزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة فى 


ىء ٠‏ ا اع 5 


فصل المالعة 


قال رضى الله عنه : اعل أن الانمة أصل الاعتراض على الملة المؤرة 
من حيث إن الحم المجيب يدعى أن حك الحادئة ما أاب به ٠‏ فإذا لم 
سل له ذلك يذكر وصفا يدعى أنه علة موحبة للحكر فى الأسل الحمع 
عليه وأن هدا الفرع نظبر دلاف الاصل ؛ فتعدى ذلك الح مهدأ ايد 
إلى الفرع > وق هدا المسكر © فهو اظهر و الدعوى دن الأول ٠.‏ 
5 حك 
عر فنا أنه لا تحقق الا عنم هدء الدعاوى لقنا فک هو محتاحا إلى 
إثشات دعاويه بالححة » والسائل منكر فليس عله سوى الطالمة لاقم 


٠ 


الحادثة » وإن كانت اأناظرة لا تتحقق إلا فع دعوى السابق 


الم عر لكر ى يانه الذعادق, بوالاسوفات + وليه عار ماح اي 
صل ألله عاہه وسل حيث قال لامدعى : «ألك بين » وال انمه تين ألعوار ٠‏ 
ويظهر المدعى من المننكر » واللزم من الدافع ما کک رط انح حدس 
غير ححة الآخر . 

لم الانعة على أربمة أوحه : ممائمة فى نمس الملة ٠‏ ومماسمة فى الوسف الذى 
NS‏ انه علش بوقا A Sp NIS DEG‏ 
الوصف » ومماسة فى المتى الذى به صار دلك الوسف علة للحكر 

اة ان قن اة کا م أن كرا هى "العلل اوا ابات 
فها تكون احتحاجا بلا دليل » وذلك لا يكون ححة على الخدم لإثنات 





٠ إ«دى ادعو :بن ذكر الو صف 6 والثا.ة التعدية 7 والأول حوات > الحادئه‎ )١١ 


لاوم د 
باب بیان الأ<كام الثابتة يظاهر النص دون القماس والرأى 


قال رضى الله عنه : هذه الأحكام تنقسم"“ أربمة أقسام : الثابت بعبارة النص» 
والثابت بإشاريه » والثابت بدلالته » والثابت بمقتضاه . فاما الثابت بالعسارة فهو 
داكن الباق لأجله ويمل قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له » والثابت بالإشارة 
ما لم يكن السياق لأجله لكنه يمل بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولانقصان 
وبه تم البلاغة ويظهرالإجاز. ونظير ذلك من انحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك آخر بن بلحظات بصره عنة ويسرة وإن كان قصده رؤية اللقبل 
إليه فقط » ومن رى مهما إلى صيد فربما «صيب الصيدين بزيادة حذقه فى ذلك للعمل ؛ 
فإصابته الذى قصد منهما موافق للعادة » وإصابة الآخر فضل على ما هو المادة حصل 
زيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشراً فمل الاصطياد فيهما » ؛ فكذلك هنا الحم 
الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد مهما يكون ثابتا بالنص وإ نكان عند التعارض قد 
يظهر بين الحسككين تفاوت كا نبينه . 

وبيان هدين النوعين فى قوله تعالى : « للفقراء الهاجرين » فالثابت بالعبارة فى 
هذه الآبة نصيب من الىء له لأن ساق الآية لذلك » كا قال تعالى فى أول الآية : 
« ما أفاء ا على رسوله » الآية » والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مك قد 
زالت أملا كهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار علها ؟ فإن الله تعالى سعاثم فقراء والفقير 
حقيقة من لا يملك المال لامن بعدت يده عن امال ؛ لأن الفقر ضدالغنى والغنى من 
علك حقيقة الال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المسكاتب غنياً حقيقة وإن 
كان فى يده أموال » وابن السبيل غى حقيقة وإن بعدت يده عن‌المال لقيام ملكه › 
ومطلق البكلام حول على حقيقته » وهذا حك ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة 
ولا نتقصان » فعرفنا أنه ثابت يإشارة النص ولكن اكان لايتبين ذلك إلا بالتأمل 
اختلف الملهاء فيه لاختلافهم فى التأمل » ولهذا قيل : م من العبارة بمازلة 
الكناية والتعريض من التصربح أو بنزلة المشكل من شم » فت ما کون 


)000 وفى الفندية : 


— ۳۷ — 


موا لمل : قطما عنزلة الثات بالقنارة »ونه :ما لا تكون'موجا للعل وذلك عند 
اشتراك ممى الحقيقة والجاز فى الاحتال مراداً بالكلام . 

ومن ذلاف قوله تعالى : « وخا ا لاون شرا » فالثابت بالسمارة ظهور 
النة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك » والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الجل 
بن اشر فة ت تى ار أن مالفال جرلان قال قيال :+ واف 
عامين » فإما ببق لاحملستة أشهر ولهذا خن ذلك على أ كثرالصحابة رضى الله عنهم 
واختص بفهمه ابن عباس رغضى الله عنهما فلما ذ كر مم ذلك قباوامنه واستحسنوا قوله . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وعلى الولود له رزقهن وكسومهن بالعروف »© فالثابت 
السارة وجوب تنما عل الوالد فإن السياق لذلك © والثابت بالإشارة أحكام مها 
أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه يحرف اللا فال : « وعلى المولود له » 
فيكون دليلا على أنه هو الختص بالنسبة إليه » وهو دليل على أن للاب تأويلا 
فى نفس الولد وماله ؛ فإن الإضافة حرف اللام دليل اللك م يضاف المبد إلى سيده 
فيقال هذا المبد لفلان ؛ وإلى ذلك أشار رسول الله صلى اله عليه وسلم بقوله : «أنت 
وماك لأيك» ولشوت التأويل له فى نفسه وماله قلا لا يتوج العقوبة بإتلاف 

نفسه ولا حد بوطء جاريته وإن علم حرستها عليه ؛ والسائل على هذا كثيرة » وهو 
مد على الولد غيره لأنه هو الختص بالإضافة 
إليه والنفقة تبتنى على هذه الإضافة كا وقمت الإشارة إليه فى الأية » عمنزلة نفقة 
المبد فهى إنا تحب على سيده لا يشاركه غيره فها » وفيه دليل أيضاً على أن استئجار 
الأم على الإرضاع فى حال قيام النكاح بِينهما لايجوز ؛ لأنه جمل النفقة لما عليه 
باعتبار جمل الإرضاع بقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 
فلا بستوجب بدلين باعتبار مل واحد » وهو دليل أيضأ على ما يستحق بممل الإرضاع 
من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يمتبر فيه العروف 
فيسكون دليلا لأنى حنيفة ره الله فى جواز استئحار الظئر"2 بطعامها وكسوتها . 





)١(‏ حواز استتئحار الظاثر بطعامها وكسونها بطر يق الإشارة ؛ ووحوبت نفقة الوالبات 
وكسوتهن بط راق الى مارة ڪڪ ھأء* ش العهانية 


FA —‏ — 
فصل القاى والمكس 


فال رضى الله عنه : تفسير القلى لغة : جمل أعلى الشىء أسفله وأسغله 
علاه . من قول القائل : قلمءت الإناء إذا لسن أو هو : حمل بطن 
الشغىء ظهراً والظهر بطناً . من قول التائل : قليت الحراب إذا جمل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطناً » وقليت الأمر إذا جمله ظهرا ليطن . وقلب العلة 
على هدن الوحهين . وهو نوعان : أحدها حمل اأءلول علة والعلة معلولا ؛ 
وهذا مبعال للملة ؟ لآن الملة همى الموجبة شرعاً والملول هو الجحكم الواجب 
لكر لزه وتيا لاعلة ٠‏ وإذا حمل التبع أملا والأصل 9 كان ذلك 
دابل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه يجب عليه الرجم 
لأنه مق جنس من علد بكر فاه فير جم ثيبه كالمسلم ٠‏ فيقال عليه فتقول : 
فى الأصل إنما يلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيسكون ذلك قلياً مبطلا املته 
ا وما جا وا عا اا وا ااا عا ا وک 
فوله : القراءة ركن بتكرر فرضاً فى الأوليين فيتكرر أيضأ فرضا فى 
الأخربين كلركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتألى عند التمليل بحكر 
لم » فأما إذا كان التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا يكون د كر هنا كنت لحك e‏ . وطربق الخلص عن هذا القلب 
أن لايذ؟ هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد السكمين 
0 الا<. ٠‏ وإن الاسةدلال بحكم عل حکم طريق السلف فى الحوادث › 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عهم » ولكن 
فرظ بهذا الال أن عبت أا اران تادان دل كل وا ا 
على صاحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على فاق 2 ا 
فإنه بثبت حرية الأصل لأحدها أيهما كان بشونه للاخر › ويثبت الرق فى 
اهما كان بوه للاخر » وذلك محو ما يقوله علماؤٌنا رحمهم الله . وبيانه 
فها قال عاونا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج › 
فلا لاستقم قلهم علينا ؛ لان الح إعا يلزم بالندر ّنه بازم بالشروع ؛ 


د 
0 ل اعد اکن الآكر د فوت الناواة وكيا ون سيف 
إن القصود بکل واحد مما محصيل عمادة راد مى محض حق الله تمالى » 
عى وجه يكون المنى فما لازم » والرجوع عنها بعد الأداء حرام » وإبطالها 
بعد الصحة حناية » فيعد ”موت الساواة بيهما يبحمل هذا دليلا على ذاك 
ثارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى الثيب الصغيرة من يكون مولي 
عله فى ماله تصرفا يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كالمكر » وق 
البكر البالفة من لا يكون «وليا عليه فى ماله تصرفا لا يكون موليا عليه 
فى نفسه تصرفا كالرجل ء يكون استدلالاً صحيحا بأحد الحكين على الآخر ؛ 
إذ الساواة قد تثبت بين التصرفين من حبث إن ثموت الولاية فى كل واحد 
مهما باءتبار حاحة الولى عليه وتمزه عن التصرف بنفسه » فلا يستقم قلهم 
إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال ؛ لأن جواز الاستدلال بكل 
واحد مهما على الأخر يدل على قوة المشاسهة والساواة وهو الم#صود 
ا > ن ا ل ج ااي اه ل اا ن ا 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرحم عههوبة غليظة تاق على النفس والجلر لاء 
ومن حيث الشرط الرجم ستدعى من الشرائط ما لا يستدعى عليه اللد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
فمل هو ایا ف اركمة » والقراءة د هو زائد » حتى إن الماحز عن الأذكار 
القادر على الأفعال يؤدى الصلاة » والماجز عن الأفمال القادر على الأدكار 
لا يؤدسها » ويستّط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع . وكذلك لا مساواة بين الشفم الثانى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإنه يسقط فى الشفع الثانى شطر ما كان مشروعا فى الشفع 
الاول وهو قراءة السورة والوصف الشروع فيه فى الشفع الاول وهو الخهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر ؛ والقاب 
سطل التمليل على وحه القايسة . 


والنوع الثانى من القلب : هو حمل الظاهر باطتأ بان يحمل الوصف الذى 


س ٤١‏ س 

فى الصروف إليه وهى السكنة وجعل الواجب فمل الإطمام فيكون ذلك دليلا على أنه 
مشروع لاعتبار حاجة الحل » ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام لخملنا المسكين 
الواخد فى عشرة أيام بمنزلة عشرة مساكين فى جواز الصرف إليه » ولمذا لم نجوز 
صرف جنيع الكفارة إلى مسكين واحد دفمة واحدة . 

فإن قيل : فقد جوزتم صرف الكسوة أيضاً إلى مسكين واحد فى عشرة أيام 
والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد [ فى“ ] كل يوم وإعا ذلك فى كل ستة أشهر 
أو أ كثر . قلنا قد بيئا أن التكفير فى الكسوة صل بالمليك والحاجة الى تكون 
باعتبار القليك لا نبهاية لما فتحمل متحددة حكاً بتحدد الأيام » ولمذا قال بعض 
مشايخنا : إذا فرق الإطمام فى يوم واحد يحوز أيضاً وإن أدى الكل مسكينا واحداً 
لآن تجدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقنها يتعذر الوقوف عليه فيجمل باعتبار 
كل ساعة كأن الحاجة متحددة حكناً » ولكن هذا فى المليك فأما فى المفكين 
لا يتحقق هذا » وأ كثرمم على أن فى الكسوة يعتبر هذا المنى المكمى”" فأما 
فى الطمام يمتبر بتجدد الأيام لأن النصوص عليه الإطمام وحقيقته فى البمكين من 
الطعام » ومعنى تحدد ال محاجة إلى ذلك لا بتجقق إلا بتجدد الأيام . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل : « أغنومم عن المسألة فى مثل هدا اليوم » 
فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك » 
والثابت بالإشارة أحكام : مها ألما لا تحب إلا على الننى لآن الإغناء إنما يتحقق من 
الفنى » ومنها أن الواجب الصرف إلى الحتاج لأن إغناء النى لا يتحقق وإما يتحقق 
إغناء الحتاج » ومنها أنه ينبغى أن يعجل أداءها قبل الحروج إلى المصلى ليستغنى عن 
السألة ويححضر الصلى فارغ القلب من قوت الميال فلا يحتاج إلى السؤال ؛ ولهذا قال 
أبو يوسف لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسامين » فو قوله « فى مثل هذا اليوم 6 
إشارة إلى ذلك » يعنى أنه يوم عيد للفقراء والأغنياء ججيماً وإا يم ذلك للفقراء 
إذا استئئوا عن السؤال فيه . وقال أبو حنيفة ومحد رضى الله علهما : هو كذلك 
ولكن فى هذا إشارة إلى الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء المسامين کا أن 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
٠ (؟) وهو أن المحاجة باعتبار الملبك التى تتجدد فى كل يوم حكاً س هامش المانية‎ 


د وعم د 

الأولى أن يمحل أداءها فل السا وال کن الاي جرا »وما اث وحوت 
وإعا يغنيه عن السالة فى ذلك اليوم أداء فيه » ومنها أنه يتأدى الواجب عطلق الال 
لا اعتير الإغناء ودلك حصل الال المطلى ورعا نوق <صوله بالنقد ألم من 
واخ الإغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على امسا كين كان هذا فى الاغناء 
5 لوا کنا كل فا هو النسرض عليه افبى أفت قل فيه أحكام عر فناها 
بإشارة النص وهو معنى جوامع الكل الذى قال رسول الله صا لى الله عليه وسل : 


» اوت حوا مع م الم واختصر 0 ادها را (( را فعا سان العافت لعمارة النص 1 
وإشارءه 5 ن الكتاب والسئة . 


فأما الثابت بدلالة النص فهو ماثبت يمنى النظم لنة.لا استاطاً بالرأى ؛ 
لأن للذظ م صوره مملومه 8 معن . نى هو الةصود به ¢ 50 . مطلويه لامعا ودوت 
الج الم اأطلوب بالافظ › عنزلة الضر ب أه صوره ه معلومة ومعنى هو المطلوب 

به وهو البلا ؛ بم م بوت الج 0 لوحب له ( فم ادف ااسمی الحاص 
حر الك باعتمار أف ل بالنظم له فكزلك 5 المم می االخاص الا 
هو غير منصوص عليه يثبت الج بذلك العنى ويسمى ذلك دلالة النص » فن حيث 
إن الحم غير ات ونه تناول صورهة النص إياه ل يكن ا تا لعمارة النص > ومن 
حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لنة كان دلالة النص وم يكن قياسا ؛ فالقياس / 
م اة ار ن ا فهر لد فى الشرع ليتعدى به السك إلى مالانص فيه 
لا استنباط باعتبار معنى النظم له »م فى قوله صلى الله عليه وسل : « الحنطة بالحنطة 
مثل عثل » حملنا الغلة هى الكل والوزن بارأى فإن ذلك لاتتناوله صورة النظم 
ولامعناها لخة » ولهذا اختص العهاء عرفة الاستنياط بالرأى » ويشترك فى معرفة 
دلالة النص كل من له بصر فى معنى الكلام لنة فقسا أو غير فقيه . ومثال ماقلنا 


ف قوله تعالى : » فلا نهل 7 أف ولاتسرهها (( وان للتا فف صورة مغلوافه ومعئ 


. وف الممانية واهندية : فى المي الذى‎ )١( 
)15( 


سب 586 لد 
لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا الممنى من هذا اللفظ 
أوكان من قوم هذا فى لننهم ! كرام لم تتثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المعنى 
المعلوم لغة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام التى فما هذا المعنى كالشنم وغيره 
وفى الأفمال كالضرب ونحوه » وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لابالقياس ؛ لان 
كر ماق التافقوسن الأدى مورد فة ورا وال هدا اروق أن ماف رن 
وهو محصن فرج » وقد عامنا أنه مارج لأنه ماعز بل لأنه زتى ى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هذا السك و کر و اش اق و کا او 
رسول الله ص الله عليه وسل الكفارة على الأعرالى باعشار حنايته لا لكونه 
أعرابا ؛ شن وحدت منه مثل تلك الجناية يكون الحك فى حقه اا بدلالة اأنص 
لا القاس هذا لان المعنى المملوم بالنص أغة بمزلة العلة الخصوص عل ما شرعاً 
غل ماقال رسول اه صا الله عليه وسل ف لخرة ا عا لفك ا ا 
الطوافين 0 والطوافات » تم هذا الحك ث شت فى الفارة والحية ب ذه الملة 
فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص . وقال عليه السنلام للمستحاضة : « إنه دم 
عرق أنفجر فتوضی لكل صلاة » م كنك ذلك > فى سار الدماء التى تسيل 
من التووق. كن اع لاا ا لاا > 0 حملنا الثارت بدلالة النص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر هما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث الق ا من 51 المنى ؟؛ ولهدا 2 
حوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاوز ذلك بالقياس » 
غأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك عباشرة القتال وممناها لنة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالمقاتل ولمذا اھ ا قالع 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو بوسف وحمد رهما الله 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفمول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفعل 
معنوى له غرض وهو أقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشبهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة بالمحل الشتهى وذلك عمنى المرارة 
واللين » ألاترى أن الذين لايعرفون الشرع لايفصلون بينهما » وااقصد منه السفاح 


2 
لان النسل لاتصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ من الهرمة فى الفمل الذى 
يكون فى القبل فإما حرمة لا تنكشف بحال » وإعا ببدل اى انحل فقط فيكون 
المي تاها ا ل ی الان وا وا رھ ا ع ل هر قان 
فى العنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زحراً وذلك عند دعاء الطيع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من الحانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إليه من حاني الفاعل لامن حاني المفمول به » وفى باب العقوبات تعتبر صفة الكال 
لا فى النقصان من شهة المدم » لم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكا فإن 
الولد الذى يتخلق من الماء فى ذلك امحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء عر 
عن الا كتساب والإنفاق ولا يوجد هذا المعنى فى الدبر فإنما فيه حرد تضييم الاء 
الا ن ر غل ت واف ف ن ماع رن الول فة ادن ا 
فى الممنى الذى لأحله أوجب الحد ولاممتبر بتأ كد الرمة فى حك المقوبة » ألارى ٠‏ 
أن حرمة الدم والبول 1 كد من حرمة الجر » ثم الحد يجب بشزب الجر ولابجب 
بشرب الدم والبول للتفاوت فى معى دعاء الطبع من الوجه الذى قررنا » ولهذا قلنا 
ف قوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف » : إن القصاص بحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لآن لعبارة النص معنى مملوماً فى الاذة وذلك الممنى كامل فى القتل 
ارمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقيضه وإنما السيف 
آل وال اذا خسنل اف مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحمه اله : المعنى المعلوم بذ كر السيف 
لق اله ناقض للبنية بالجرح وظهور أثره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا الج 
فما لايعائله فى هذا المنى وهو المححر والعصا . وقال أبو يوسف ومد رحمهما الله : 
الى الاو هة ان النفس لاتطيق احتاله ودفم أر ه فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتاً بدلالة النص » قلا لأن القتل تقض البنية وذلك 
بفعله لا حتمله البنية مم صفة السلامة وهذا العنى فى الثقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر 
ارخ و لطر غل إن لا تعمل اة جنها والقر الى لا عت 
البنية بواسطة السراية » وإذااكان هذا ألم فى الى المتبر كان ثبوت الك فيه 
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بدلالة النص“ کا فى الضرب مع التأفيف . وأبو حنيفة رسمه الله بقول : اأمتبر 
فى باب العقوبات صفة الكل فى السب لما فى التقصان من شمة العدم » والكهال 
فى تقض البنية با يكون عاملاً فى الظاهر والباطن ججيماً ؛ فاعتبار عرد عدم احال 
البنية إياه مع صفة السلامة ظاهراً أ لتمدية الج غير مستقيم فا تدر + بالعنياث 
وإعا يستقم ذلك فا رشبت بالشهات لني ولا اا رى بالشمات 
ويعتبر فيه الاثلة فى الاستيفاء بالنص لابد من اعتبار صفة الكهال فيه » ودليل 
التقصان حك الذكاة فإنه يمختص عا ينض المنية ظاهرا وباطنا » ولا يعتبر فيه محرد 
عدم احمال البنية إياه » وماقاله أن الحرح وسيلة كلام لامعنى له فإننا لانممى بفعل القتل 
| الحناية على الجسم ولاعلى الروح » إذ لاتتصور المجناية على الروح من العباد ؛ والجسم 
تبع والقصود هو النفس الذى هو عبارة عن الطبائم » فالجناية علها إا ثثم بإراقة 
الدم وذلك بعمل يكون جارحا مورا فى الظاهر والباطن ججيما ؛ ولهذا كان الغرز 
بال برة ا للمصاص لاله مسيل لدم مؤر فى الظاهر والباطن إلا أنه ال ) 
موجباً الحل فى الذكاة ؛ لأن المتبر هنا آسييل جيم الدم السفوح ليتميز به الطاهر 

من الفجس » ولهذا اختص بقطع اللقوم والأوداج عند التيسر » وم ثبت حك الحل 
انار أي لأ تر ف الظاعر حا فلا ييز به لطر من النحس بل تنع به 
من سيلان الدم . 

7 ذلك أن النى عليه السلام ألا اوج الكفارة على الأعرانى ڪا يته 
الخلزمة انض له اسا الرأة أبضا مثل ذلك بدلالة النص لابالقياس › 
وأوحبنا فى الإفطار بالكل والشرب الكفارة أيضاً بدلالة النص لابالقياس ؛ 
فان الأعراى 2 عن جنايته بموله : هلكت وأهلكت . وقد علا آنه لم يرد 
الجناية على المضع لأن فعل الجاع حصل مته فى محل موك له فلا يكون جناية لعينه » 
ألا ترى أنه لو كان ناسياً لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلا » فعرفنا أن جنايته 
كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذى يتأدى به » وقد عل أن ركن الصوم الكف 


٠ وف المماية : بدلالة السلا بالقياس م فى الضعرب‎ )١( 
. (؟) لفظ ر أيصاً ) ساقط من الميائية والمندية‎ 
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عن اقتضاء شهوة البطن وإ شهوة” ] الفرج ووجوب الكفارة لازجر عن المناية 
على الصوم » ثم دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاه شهوة 
الغرج ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة النطن عادة به نی الهر »؛ قاما اقتضاء شهوة 
الفرج يكون اليالى عادة فسكان الك : ثابتا بدلالة النص من هذا الوجه ؛ فإن الجاع 
آل لمت الاه ا كل وف نينا أنه لا متو اة فى الى الاق رف 
الك عليه وهو نظير قوله عليه السلام : « لن يحزى ولد والده إلا أن يحده 
کار کا فيشتز يه افرعقة 4: وكا يسين عنتما القراء: نشي مهتا نول المية والصدقة 
قه ؛ لان الشراء سب لايم به علة المتق وهو اللك وقبول المبه مثل الشراء 
فى ذلك » لم الجناية على الوم ' هذه الصفة تلم منها بالمكين كأ تم به من الرجل 
بالإيلاج ؛ ومعنى دعاء الطبع فى حاننها كهو فى حانب الرجل فالكفارة تلزمها بدلالة 
النص لا بالقناس . 
ومن ذلك قوله عليه السلام للدى أكل زايا فى شهر رصان : .2 إن الله 
أطممّك وسقاك فم على صومك » ثم أثبتنا هذا الك فى الذى حامع ناسيا بدلالة 
النص ؛ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان 
معنى معلوم”" لغة وهو أنه مول عليه طبعا على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد 
مالساد کان ماف إلى من له الحق » والجاع فى حالة النسيان مثل الأ كل فى هذا 
العنى فيثبت الحم فيه بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ المخصوص من القياس0) 
لا يقاس عليه غيره . 
فإن قيل : الجاع ليس نظير الأ كل من كل وجه ؛ فإن وقت أداء الصوم 
وقت الأ كل عادة ووقت الأسباب الفضمة إلى ال كل من اضرف فق الطمام 5 
ذلك فيبتلى فيه بالنسيان J‏ وهو ليس بوقت الجاع عادة » والصوم اا شن 
عن الجاع ولا يزيد فى شهوته كا يزيد فى شهوة الأ كل فينينى أن يحمل الجاع من 
النامى فى الصوم يمنزلة الأ كل من الناسى فى الصلاة لأن كل واحد منهما تادر . 


6 زيادة من ا والندية ٠‏ 
(9) دا ق اسول ودی لاوةه ان کون واگ نتان ى لوم:: 
(؟) لفظ ( من القياس ) ساقط من العمّانية واهندية . 
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قلنا : نمم فى اماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دعاء الطبع إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على الرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلية الشبق 
يذهب من قلبه كل شىء سوى ذلك القصود ولا يوجد مثل هذا الشبق فى الآ كل 
فتكون هذه الزيادة عقابلة ذلك القصور حتى تتحمّن اللساواة بينهما » ولكن لا تعتير 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة » لأن غلية الشبق هذه الصفة تنعدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لايكون إلا نادراً وصفة الكل .لا تبتنى على ما هو نادر 
وإنما تبتى على ما هو المعتاد » وإِنما طريق القياس فى هذا ما سلكه الشافعى ره الله 
ا و ا ا اروت ار ا اظيا 
غير النسيان صورة وممنى » فا حك الثات بالنسان لا يكون ثابتاً بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقاس فاسد ؛ فإن الكره مضاف إلى غير . 
عن لال وهو لكر عالطا عقاف ال اا وو قا دان عدا 
فى الجلة فلم يكن فى معنى مالا صنع لاعباد فيه أصلا » ألا ترى أن اللريض يصلى قاعدا 
م لا تلزمه الإعادة إذا بر أ حلاف المد . 

ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجي القضاء على الفطر فى رمضان بعذر » وهو 
الريض ولمسافر » أوجبنا على الفطر بنير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والمرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لافى الإيحاب » فعرفنا أن وحوب القَضاء علهما لانعدام الاداء فى الوقت بالفطر 
ئة وفك وجك هذا الى سه إذا أفظر مق غير عدن فتلزمة القضاء بدلالة التضن .. 
ثم قال الشافمى رحمه الله : هذا الفازيق اعت اللكقارة فى فل اليد لان افص 
حاء بإيحاب الكفارة فى قتل المطأ ولكن الخطأ عذر مسقّط » فعرفنا أن وجوب 
الان اغا ال الا دون نة الط بوذلك موحوةاق المد واد حب 
الكفارة فى العمد بدلالة النص » ومبذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؟ 
لأن فى المعقودة عل أعس فى المستقيل وجبت الكفارة باعتبار جنايته ؛ لمافى 
الإقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله ت#الى وذلك موجود فى الغموس 
وزادة » فإنها ظورة لأجل الاستشهاد بالله تمالى كاذبا » وهذا هو صفة 
الحظر فى المعقودة على أمر فى الستقبل بعد الحنث . ولكنا تقول : هذا الاستدلال 
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فاسد ؛ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لعبادة فنها معنى العقوبة تبعأ من حيث 
إمها أوجبت جزاء ولكنها تتادى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذني وإا يحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إن الحسنات “يذ هين 
السيئات » فستدعى د ريا بين الحظر والإباحة ؛ لان المقويات الحخضة سبها 
محظور عض والمبادات الحضة سبما مالا حظر فيه » فالتردد يستدعى سيباً مترددا 
وذلك فى قتل الخطأ ؛ فإنه من حيث المورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار الحل يكون محظوراً لأنه أصاب آدميا محترماً » فأما العمد فهو حظور 
حض فلا يصلح سبباً للكفارة » وكذلك الءقودة على أعس فى الستقبل فها تردد ؛ 
فإن تعظم القسم ول لاجد وذلك و 0 شرعت فى سعة نصرة الحق 
وفها معنى الحظر أدضا » قال تعالى : « ولا جملوا الله عرضة لاعانم » وقال تعالى : 
واا عانم » والمراد الحفظ بالامتناع عن اليين فلكونها ا 

والاباحة تسلح فيا ا للكفارة. اما الرس طون غض. لآن الكذب» يدون 
الاستشهاد بللّه تعالى حرام ليس فيه شمهة الإباحة فم الاستشهاد بلله تعالى أولى » 
فكان الغموس باعتبار هذا الءنىكالزنا والردة”'؟ فلا يصلح ا ارت ا اة 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول ألى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
حظوراً محضاً لأن الثقل ليس بآلة لاقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به والحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الآلة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولهذا ل يحمله موجباً للمقوبة لغمله موجباً للكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل المرفى المستأمن | عدا" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن لم مكن 
فيه شهة ة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانعدام 
الماثلة بين الحلين لاالشسهة ولهذا يحب القصاص على الستأمن بقتل الستامن ون 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وخرت الاش لاخ الشهة فتلك 
الشمهة فى الحل لاف الفمل وفى القصاص مقابلة ا حل بالحل ولهذا لا يحب الدية مع 
وجوب القصاص» فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو محظور 





)010( وق العمانية : والسرقة . 
(؟) زيادة من الهندية ٠‏ 
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محض فلم يكن موجبا للكفارة » فأما ف ا لمئقل‌الشهة ف‌الفمل باعتبار أنالآلة ليست بال 
القتل والفمل لا يتأتى بدون الالة فاعتبرنا هذه الشهة فى القصاص والكفارة ججيماً . 
وقال الشافمى رجه الله أيضا : يحب سجود السهو على من زاد أو نقعص فى صلانه 
مدا لأن وجوب السجود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان فى صلانه وذلك 
موجودق العمد وزيادة فيئبت الك فيه بدلالة النص . وقلنا : هذا الاستدلال فاسد 
لان السبب الموجب بالنص شرعا هو السهو على ماقال عليه الصلاة والسلام : « لكل 
سو سجداان بعد السلام » والسهو ينعدم إذاكان عامداً . فهذا هو الثال فى بيان 

الثابت بدلالة النص . 


والنوع الرابع وهو القتفى » وهو عيارة عن زبادة على النصوص عليه0© 
يشترط تمدعه ليصير المنظوم مفيداً أو و للح وبدوءه لمكن إعمال المنظوم 
فكان المقتفى مع الج مضافين إلى النص اايتين به المج بواسطة المقتفى 
ععزلة شراء الةريب ثبت به اللك والمتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء المتق 
بواسطة اللك » فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة اننص لاعتراة 
الثابت بطريق القياس » إلا أن عند العارضة الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لأن النص 
بوجبه باعتبار المعنى لنة والمقتضى ليس من موجباته لنة وإما ثبت شرعاً للحاحة 
ال اقات الح به ولا جموم لاقتضى عندنا . وقال الشافمى : لاقتضى عوم لان 
القن درل اصوصن ق رت الج به حتى كان الى الثات بهكالثات 
بالنص لا بالقياس فكذلك ف إثبات صفة العموم فيه فيجمل كالمنصوص . ولكنا 
نقول : ثبوت القتضى للحاجة والضرورة حتى إذاكان النصوص مفيداً للحك بدوز 
القتفى لا يثبت المقتضى لنة ولا شرعا والثابت بالحاحة يتقدر بقدرها ولا حاحة إلى 
إثبات صفة العموم لهقتضى فإن الكلام مفيد بدونه » وهو نظير تناول الميتة لما أبيح 
لاحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق وفما وراء ذلك من الجل والمّول والتناول إلى 
الشبع لا يثبت حك, الإباحة فيه » بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه فيكون بمازلة 
حل الذ كية يظهر فى حكم التناول وغيره مطلقا ؛ يوضحه أن المقتضى تبم لاقتضى 
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فاءاشرطة اکن راا کن که وا کن و شاا 
النصوص فاو جمل هو كالنصوص خرج من أن يكون تبعا ؛ والمموم حكر صيغة 
النص خاصة فلا جوز إثباته فى القتفى . وعلى هذا الاصل قلنا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درثم”'" فاعتقه وقم المتق عن الآمس وعليه الألف ؟ لأن الأ 
بالإعتاق عنه يمتضى عليك العين منه بالبيع ليتحةق الإعتاق عنه وهذا القتفى 
كنك مققدما وكون. عزلة الفرط الأو تنكف امن وال امرف اقرط 
SE 1‏ لفحل » وإنما يثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصوداً 
حتى يسقط اعتمار القبول فيه » ولوكان الآءر ثمن لاعلك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا 
الكلام » ولو صرح المأمور بالبيع بان قال بەته منك بالف ددم وأعتقته م يز عن 
الآمر » وبهذا تين أن المقتفى ليس كالمنصوص عليه فها وراء موضم الحاجة ٠.‏ وعلى 
هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عنى بغير شىء فأعتقه يقع المتق عن الآءر ؛ 
لان اللك بطريق المية يثبت هنا ع#تذضى العتق فيثبت على شرائط العتقى وسمط 
امقزان تقوطلة مرد :وهو التي كا يسقط اعتار القبول فى البيع بل أولى ؛ 
لأن القبول ركن فى البيع والقبض شرط فى الهية ذلما سقط اعتبار ماهو الركن 
لكونه ثابتا بمقتضى المتق فلن يسقط اعتبار ماهو شرط أولى » ولهذا لو قال 
اعقو عيدك عي عل الف [ درم | ورطل من خر يقم المتق عن الآ 4 
ولو أ كره الأمور على أن Ea‏ الف درم مع المت عن الآمر 2 
الكره فاسد والقَيض شرط لوقوع اللك ف البيع الفاسد ثم سقط اعتباره إذا كان 
عقتضى العتق . وأبو حنيفة وتمد رحمهما الله قالا القتفى تبع لمعتضى والقمض 
فمل ليس من حنس القول ولا هو دونه حتى يكن إثمانه تعا له وبدون القبض الملك 
لا حل هة فا عك افد الى عن الام ولا وجه اليل الد اها فة 
لاعس لأنه لا يسل له بالمتق شىء من ملك الولى وإنما يبطل ملك الولى ويتلائى 
بالاعتاق » ولا وحه لإسقاط القيض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل بالمقتفى ثذرعى 
)١(‏ وف الهندية : بألف درهم . 


(؟) وف المهانية : فكذلك . 
(؟) زيادة من اطندية . 


5 
° يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض لوقوع 
اللك فى المبة لا يحتمل السقوط بحال بخلاف القبول فى البيم فقد يحتمل السقوط » 
الا ری أن الإيحاب والقبول جميما يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطى من غير 
و ف و E‏ و ھک ھا اق 
3 لعشرة فاقطعه فقَطمه 1 قل شنا كان البيع سهما تأما » والفاسد من البيع معتر 
الك لان القاس لا عكن أن غدل اسلا ترق كه من شمه واا 
كان ماثبت الملك بف البيع ا لجاز حتملالسقوط إذاكان نا لتق فكذلك ما يثبت 
به للك فى البيع الفاسد . وبيان ما ذ كرنا من الحلاف بيننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أكلت فسدى حر ووی مانا دون طعام » عنده تعمل نيته لان الأكل معتفضى 
ما كول وذلك كالنصوص عليه فكانه قال إن أكلت طماما »> ولا كان لفقتضى عموم 
على قوله عمل فيه نيته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لاموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
فما لا>موم له لدو بخلاف مالو قال إن أكلت طماما » وعلى هذا لو قال إن شربت 
أوقال إن لوقل ن ر کت ا ا و 
الاغتسال من المنابة م تعمل نيته » بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك 
نبته تعمل فما بينه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار 
وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنا ثبت بطريق الاقتضاء» 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصي ركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولهذا كان 
الواقع رحعيا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبعد البينونة والشروع ف العدة بقع الطلاق 
بهذا اللفظ . ورعا يستدلالشافعى ره الله بهذا ىأن القَتفى كالنصوص عليه » وهو 
غارج على ما ذكرنا فإنا يجمله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصور النصوص 
مقيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 


(1) وق الممائة > فإنه.. 
6 بأن قال لغيره لەت منك هرا الد ؤقال ا ری ذهو حر س هامش العمانية ٠‏ 


سید ١‏ ست 


ال ر تی ا وو ن ا و ی 
بالقتفى وسوى بینهما » نرح على هذا الاصز قوله نكال ف ااال القرية »4 وقال 
الراد الأهل » يثبت ذلك بمقتضى الكلام لآن السؤال للتببين فإنما بنصرف إلى من 
ی الان رن ا دو ن لا يتحقق منه » وقال عليه السلام « رفع 
0Q).‏ 


عن اا الان وما 0 0 علمه ( وم برد به المين أنه يتحدمق 


8 هده اا ولو حمل عليه فن ا ولا !ر کال أت وول لله صل الله عليه وسل 
كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا مقتضى اكلام أن الراد الحسكر . ثم له الشافعى 
على الحكر فى الدنيا والآخرة قولا بالعموم فى القتفى وحمل ذلك كال نصوص عليه 
ولو قال رفع عن أمتى حكر الجطا كان ذلك عاما » ولمذا الاصل قال لا يقم طلاق 
اا واا کو دا ا کل ھبوا ا ا 3 
الآخرة ه وهو الام مراد اا جاع وه رتفع الحاحة a‏ و صر اک لام مفيداً فس مەتىراً 
86 کچ الدننا . كذلك فوله عليه الصلاة والسللام J‏ الأعمال” بالات ( امسن اراد 
عين العمل فإن ذلك مجم بدون النة وإعا المراد الح لح ى الكادم 

ففال الشافء ی لھم ذلك حل الدنا و ة فما إستدعى ا والعزعه من الا 
قرلا و المتفى . وقلنا المراد حك ار 5 وهو و كواب المهلى لدب النمه ء 
لان امو اه طاريق اللأوتضا ع ولا موم ع ٠‏ وعيدى أن هدا ممق من قاكله فإن 
امحذوف عر اا ھی لك دن عادة 0 الاسان کف دعص 1 كلام للاخ صار 
إذا كان و بق منه دليل 0 الحذوف » “موت هدا الحذوف م هدا الوحه کال 
اه واسوت الممتضى رق قرغا لک اه 4 وعلامة الفرق يسمأ أن الفتةفى #2 
الخدم بأعتماره القتفى ادا صار كال صرح ره والمحذوف لاوح 6 بل ید التصر.خ 
ره شتمل الج اله إيا أن دست ۶ هو الصو ص ¢ ولآ اتا 53 مأ 0 عير مأ يصحح 
النصوص , وسان هرأ أن 86 دوأه عق بدك و و اليك بطريق. 
الاقتضاء لصح الأنصوص » وق قوله « و ا ( الأهل عد وف لالاختصار 


. وق هند ية 3 متعقق‎ )١0) 
(؟) وف العهانية : وبيان هذا فى قوله أعدق هك عن ديت العاءات‎ 


TE 
فإن فيا بق من الكلام دليل عليه وعند التصرع بهذا الحذوف يتحول السؤال‎ 
عن‌القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به النصوص . وكذلكف قوله عليه الصلاة والسلاء‎ 
رفع عن أمتى الخطا » فإن عند التصر مح بالجكم يتحول الرفع ا لمكم لا إلى‎ » 
ما وقع التنصيص عليه مع امحذوف” . وكذلك قوله عليه السلام « الاعال‎ 
وإ غا يقت الوم هنا لآن الحدوق كازلة العترك ىاه عل كز‎ ٠ اعات‎ 
واحد من الارن على الانفراد ولا حموم لهشترك فاها أن حمل المحذ وف ثا تا عمتضى‎ 
الكادم فلا . ويتبين من هذا أؤنوا كن دوف ا بطريق الاقتضاء فإنه بمازلة‎ 
وعلل هذا ما إذا قال‎ ٠ الثابت لغة فإن كان حدث حتمل العموم شت فه صفه ا‎ 
لامرأته أنت طالق أو طلقتك وأوى ثلا فإن على قول الشافمى تعمل نيته ؛ لأن قوله‎ 
طالق يقتضى طلاقاً وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم فى‎ 
اللقتفى . وقلنا حن إن قوله طالق نعت فرد ونمت الفرد لا محتمل العدد والنية‎ 
إعا تعمل إذاكان النوى من ممتملا تاللفظ ولا عكن إعال نبة العدد باعتبار المقتضى‎ 
لآنه لا موم للمقتضى » ولأن القتفى لا يحمل كالصرح به فى أصل الطلاق فكيف‎ 
حمل كا اصرح به فی عدد الطلاق ؟ وسانه 4 إذا قال لامراته زورى اباك أو ححى‎ 


.ونوى به الطادق تعمل نيته ومعلوم أن مأ صرح به فين ذهابا لا محائة » م حعل 


1ل توه الاعى E Sa E‏ أذ قد له عالق تدك ادر تفاع 
ری ا د ا و 
ثابت بالواصف شرعا فإنه لا يكون صادقاً فى هذا الوصف بدون طلاق يقع علمها 
فمل موقا قى هذا الوصف من سدكا ‏ ول هذا التعفى لا يكون اصرح 
به شرعا بمزلة الحال الذى هو قائم بالخاطب وهو بعده عن موضم الحج وعن الزيارة 
فإن اقتضاء الذهاب لا كان لذلك الممنى لا لما هو قال بالخصوص لا عل كا صرح 
بد لات قله انث بائن فإن ذلك نمت فرد نصا حتى لا يسم نية العدد فيه لو 'وى 
تين ولكن المينونة تتصل :امحل فى الحال » وهى توعان : قاطمة للملك » وقاطءة للحل 


. وفى الممانة واهندية : الحذف‎ )١( 


( ۲( وف الما ذه ع كان عذوفا بطر :ی الاختصار . 


2 
الذىهو وصف الحل » فنية الثلاث إعا مز أحدنوعى ما تناوله نص كلامه فأما الطلاق 
الكو نحن عو كه فى الال بل حك انقطاع الملك به يتأخر إلى انقضاء المدة 
و انقطاع الحل به يتاخر إلى تمام المدة وإنما يوصف الحل لاحال به لانمقاد 
العلة [ فيه“ ] موا للحک فى أوانه وانمقاد العلة لا يتنوع فل يكن المنوى من 
محتملات لفذله أصلا . وعلى هذا قوله طلقتك فإنصيغة احبر عن فمل ماض عنزَلة قوله 
ضر بتك » فالسدر القائم بهذه الصينة يكون ماضما أيضاً فلا يسم فيه معبى العموم 
بوحه » بحلاف فوله طلق نفسك فإن صيفته امر يفعل فى الستقبل لطلي ذلك الفعل 
منها » فالمصدر القائم ببذه الصيغة يكون مستقبلا أيضاً وذلك الطلاق فكون عنزلة 
غيره من أسماء الأجناس فى احمال العموم والخصوص فبدون النية يثبت به أخص 
الخصوص على احمال الكل » فإذا نوى الثلاث عمات نيته لانه من محتملات كلامه ؛ 
وإذا وىئنتن ' تعمل لأنه لا احمال للعدد فى صغة كلامه ؛ وعلى هدا لوقال إن خرحت 
ووی اللروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو بوى السفر تعمل نبته ؛ لآن السفر نوع 
من أنواع المروج وهو ثابت باعتبار صينة كلامه» ألا ترى أن الحروج لغيرالسفر مخلاف 
او للسفر فى ال؟ , ناذا" لكان لی مر س کو ف یو کن 
الحروج يكو ن إلى مكان لا حالة فلم تعمل نية التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضى 
صيغة الكلام لاف الأول . وكذلك لو قال إن ساكنت فلانا ونوى الساكنة فى 
مكان بعينه ل قل نة اسلا »ولو نوى المسا كنة فى بيت واحد تعمل :نيته باعتبار 
أنه "وى أنم ما يكون من السا كنة فإن أعر ما يكون من امسا كنة فى بإدة » والطلق 
من اليا كنة فى عرف الناس فى دار واحدة » وأنم ما يكون من امسا كنة فى بيت 
واحد » فهذه النية ترجم إلى بيان نوع السا كنة الثابتة بصيئة كلامه بخلاف 
تعين المكان . 
فإن قبل : اليس أنه لو قل لولد له أم معروفة وهو فى يده : هذا ابنى ثم حاءت 
أمه بعد موت المدعى فصدقته وادعت ميرائها منه بالنكاح فإنْه يَهى لما بالميراث » 
)١(‏ زيادة من العهانية ٠‏ 


(؟) وفالاديه : مخالف الروج ٠.‏ 


تب > تت 

ومعاوم 0 النسكاح ينهما عقتفى دعوى النسب ثم يحمل كالتصر ب به حتى ينبت 
النكاح يجا وحمل فاع إلى موت الزوج فكون لما الميراث » فلو كان ثبوت 
اأمتضفى اعتار الحاحة فط اا تت هده الأحكام لانعدام الحاحة فمأ ؟ قلنا : ىوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاه » فإِن الولد اسم شرك |د لا تضور ولد فتا 
إلا بوالد ووالدة » فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصص على الأ يلون 6سش عل ا اد الاه لانتصور إلا دان شحصان 
وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتاً بممى النص انة لا أن يكون مابتاً بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء اللك فى قوله أءتق عبدك عنى على 
ألت [ فر | ومد ما بت النقد طرق الاقتضاء: كون افا لا شار 
دلملن 3 0 لا تعدام ولول المزيل 4 فعر ونا 5 مه یما الوفاة وانہاء النكاح 

ولع هأ هتا هده الحدود تقول :| لا بتع ةة ى النص يه تمل التخصيص لاه 
يا موم 7 والتتخصرص قمأ قمه احمال العموم ¢ والثات بدلالة النص لا حتمل 
اف اة ن اضف ان ا ار اة عر اول و ها ان 
الج اكات بالدلالة ابت ج٣ی‏ ال ں له ¢ ولعك ما كان ممق النص متناو لا أه 
لغة لا بست ا<مال كونه غير متناول له وإعا بحتمل لكر اعون ان يكون ود لحك 
فيه بدليل دعتر ص ذلك موق ا أيه يها َ وكا الثات بإشارة اأنص وعد 
دمص ا نا م ا يا تمل الخصوص اش لان n4‏ فى العموم فم و سماق 
الكلام ا ما تقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو 
زيادة 0 الطلوب بالنص ومثل ھدا يا م شه a‏ ى العموم حى یکون 00092 
لاتحص۔-ص . قال ری الله عنة ٠.‏ والأصح عندی u‏ تمل دلك ؛ لان الثارت 
بالاشارة2'؟ كالثابت بالعيارة من حيث إنه ثثابت بصيغة الكلام » والعموم باعتبار 
الصيغة ؛ e‏ أن الثابت سازة النص محتول التخصيص فكذلك الثابت بإشارته 


0010 زيادة من ن المنئدية ٠‏ 
(؟) وف العمائة : بإشارة الس 


— 00 ل 
فصل 


وقد مل فوم ف النصوص وجوه فى فأسدة عنداا . مہا ما قال لعضهم إن 
التنصيص عل الشىء ام الع بوجب التخصيص وقطع الشركة بين النصوص وغيره 
من حنسه ف الهج لاه لولم بوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة وحاشا إن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله صلى الله عليه وسل 
« لاه منالاء » فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نوق و حوب 
الاغتسال بالا كسال وثمكانوا أهل الاسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
غإن الله تعالى قال : « ما أربعة حرم ذلك الدين الق فلا تظهوا فمن شج ( 
ولا بدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الأشهر الرم » وفال تعالى : ” ولا تقولن لشىء 
إلى فاعل ذلك غدا إلا أن دشاء الله )6 عم لايدل ذلك على مخصيص الاستئناء بالغد 
دون غيره من الأوقات ى المستقبل . وقال صل الله عليه وسل : « لاببوان أحد 5 
فى الماء الدائم ولا ينتسان فيه من الحنابة”'؟» ثم لا يدل ذلك على التخصيص بالحناية 
دون رها ين اساب الأغتعال > والاع لهذا تسكثر . لم إن عنوا بقوهم إن 
ال يدل على قطم الشاركة وهر ان ا حكر يثبت بالنص ف النصوص 
ا اعد لايخالفهم فى هذا ؛ فإن عندنا فيا هو من جنس النصوص الحكم 
يثبت بملة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نن الحسكم فى غير 
النصوص فهو باطل ؟ لأنه غير متناول له أصلاً فتكيف يوجب نفيا أو إثبانا الحكر 
فال اول ؟ سياق الان لإعاب الح ولق لحك فو نان خون ان بكرن 
فنع واا ف اغات رار الف عدوا ا ا ا 
النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فلوكان التخصيص موجبا نن الحم ف غير 
النصوص لكان التعليل باطلا لانه يكون ذلك قياسا فى مقابلة النص » ومن لايجوز 


٠ وف العمائية : من حنابة‎ )١( ٠ 
٠. (؟) وف اهندية : إن التصئيرص‎ 
٠ ول العهانية والحندية : لأن‎ )۴( 
8 (غ) وف العامة وامهندية َ دن موح.ات‎ 


— ٣۵۹ — 


العمل بالقياس فإنما لا جوز لاحّال فيه بين أن يكون عوابا أو خطأ لا لنص عنم 
منه » بمزلة العمل يخير الفاسق فإنه لا يعمل بخبره لضعف فى سنده لا لنص فى خبره 
مانم فخ العدل به :8 توالا نان إما استدلوا بلام التعريف التق هى مستغرقة للحنس 
5 7 قوله عليه الصلاة والسلام « لاه من الماء » وحن تقول به ف ا سكم 
الثات لعين الماء » وفابدة التخصيص عندنا أن بتامل المستسطون فى علة النص 
تون الحكم بها فى غير النصوص عليه من الواضم لينالوا به درجة المستنبطين 
وابهم وهذا لاحصل إذا ورد النص عاما متناو للحنس . ويح عن الثلحى 
الله 30 يقول هذا إذا م ن المنصوص عليه بام الملل حصو را كه نا و د 
الربا فإن كان عصورا بمدد فذلك يدل على نى المج فا يواه لآ اقات 
السك فيا سواها إبطال العدد النصوص وذلك اض ز هده ا ا کن ا 
للنى . واستدل بقوله صلى الله عليه وسل : « جس فواسی تلن فى الحل والجرم ( 
وبشوله « احاث لنا ممتتان ودمان » فإن ذلك يدل على نق المج فا عدا الد رر ۴ 
والصحيح أن التنصيص لايدل على ذلك فى شىء من المواضع لما بينا من المعانى 
ثم ذكر المدذ لبيان الك بالاص ثابت ف العدد الك رفظ وقد ينا أن ف عم 
امد كور إعا يثبت الحم بملة النص لابالنص فلايوحي ذلك إبطال العدد النصوص . 
ومنها ما قاله الشافى رمه الله إن التنصيص على وصف ف المسمى لإيجاب الحم 
يوجب نفى ذلك الك عند عدم ذلك رسف له نااك نف عل تق الس 
عند عدم الوصف . وعندنا النص موجب للحكر عند وجود ذلك الوصف 
ا ذلك الحم عند اتعدامه أصلاً . وسان هذا فى قوله تعالى : <« من 
فتیانک المؤمنات » فإن عنده إباحة نكاح الآمة ما کان مقا فة الأعاث 
بالنض ا الئنق بدون هذا الوصف فلا يجوز كاح الأمة الكتاسة » وعندنا 
لا وجب ذلك ولهذا جوزنا نكاح الأء.ة210 ] السكتابية » وقال تعالى : « من نسائكم 
اللانى دحلم عبن »© فقال الشافعى رحمه الله ورو هة اله شت الول 


00 م دة و صف و أ 00 من سا ته أوحب دلاك ق احرمة عند عدم 


10 م ل ار يف زياده دن العامة . 
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ذلك الوصف فلاشت الجرمة باازنا . وعندنا لاوجب النص 6 ا ا 
انعدام الوصف. فتثبت المحرمة بازنا »> وق اديت « أن النى صلى الله عليه وسلم 
فرض سدقة ة الفطر على كل حر وعبد من السامين » فعلى مذهيه أوجي هذا ال (© 
نق الحم عند عدم الوصف فلا تحب الصدقة عن العبد الكافر . وعندنا لاوجب 
ذلك ولكن النص الختم بهذا الوصف لايتناول الكفار » والنص المطلق وهو قوله + 
» أدوا عن كل حر وعمد ) يتناو هم لاه غير متم مهدا المد لمحب الاداء عن 
العبد الكافر بدلك الننص » وهو عتزلة من يقول لغيره أعتق عبيدى ثم يمو قول أعتق 
البيض من عبيدى فلا وجب ذلك الهى عن إعتاق غير البيض مد ما كان ثابتا 

إلافظ الطلق . واستدل الشافنى رحمه الله لاثمات مذهيه قوله عليه السلام : 
« فى جس من الابل الساعة شأة » فإن ذلك يوحب نن الزكاة فى غير الساعة 
فكانه قال ولا زكاة فى غير الساعة إذلو 1 ل فلابد من إيحاب الركاة 
ف العوامل ير الطلى وهو قوله عله ا :دق من هن اليل شأة » وبالإجاع 
يننا ويسم لاح الزكاة فى غير الا ولا ی وش ل الله صل أله عا وسل 
عن ديح مالم يضمن أفهمنا ذلك إباحة دع ماقد عن أ نص عليه ؛ ولآن النص 
لا أوجب الج فق الى الخ ع واف ا وسنت من ات اوبات 
صار ذلك الوصف بزلة الشرط لإمحاب الحك على نی آنه لا شت ثبت الج بالنص 
بعد وجود المسمى مالم يوجد ذلك س 5 00 ارما لكان الحكم 
اا فا وودد وهذا امادة الشرط ؛ فإن قوله لاصرأنه أنت طااى إن دخلت الدار 
لذ موق موسا وقوع الطلاق مالم بدخل » وبدون هذا الشرط كان موجما لاطلاق 
قبل الدخول . وقد يكون الوصف بمتزلة7" الشرط حتى لو قال لما إن دخلت الدار 
زا ك فأنت ای کن ال کت را وا رمد كوا على سبيل الوصف لما . قال 
وفد شت من اسل أن ا الشرط يفهمنا تفى المسكر عند عدم الشرط 





(۲) وف العمانية واهندية : ولولا . 

(؟) وف المكانية : عمنى العسرط . 

(:) وف العمائة والحندية : التعلق . 

۷) 


ت TOA‏ کے 
فكذلك التقييد بالوصف » وهذا بحلاف الاسے”“ فإنه مذ كور لاتعريف لا لتعليق 
السك به [ فأما الوصف الذى هو ذكر لاحال وهو معنوى يصلح أن يكون لتعليق 
المكم و9 | ن ا اجک NS êa‏ لاق بالاسم يثبت 
الم ابتداء كمأ ثيت بالعلة مخلاف الوصف الذى هو فى معنى الشرط . وستقرر 
هدا المرق ى الفصل الثانى . واستدل علماو نا دمو له ال 2 وبنات خالاف وتات 
خالاتك اللاى هاجرن معك » م التةييد بهذا الوصف لاوجب نفى الل فى اللالى 
ا بيه الآنقاق 6 ول ال 2 ر کا اا وا انو 
لم التقييد بهذا الوصف لايفيد إباحة الأ كل بدون هذا الوصف » وقال تعالى : 
« إعا أنت منذر من بخشاها» . « إعا تنذر من انبم الذ كر » وهو تذير للبشر'؛ 
خعرفنا أن التقييذ بالوصف لايفهمنا نفى المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف > 
لم كبر مافيه أن الوصف الور يمتزلة الملة لاحكم ولاخلاف أن الحكر يثبت 
بالعلة إذا وجدت فإن الملة“ لاوجب نفى الم عند انمداءيا فكذلك الوصف 
الذ كور ف النص لوحب سوت الم عمد و حوده ولاوح نشی المسكر عد 
۱ ْ 
باانصس فملنا صفة السوم عمزلة العلة لاحاب ازكاة ف سن من الوبل ؛ ولمدأ 
اف ا E‏ ا ا ا 
عتزلة من يقول لغيره أعتق عبدى الصالح أو طلق ام ىأنى البذيئة » فإن ذكر هذا 
الوصف دليل على أنه هو امور لاحك : ودا دمن أن الوصف لدم ف می 
الشرط كا زعم » وقوله إن دخات راكبة إنما جملنا ال ركوب شرطا لسكونه معطوفا 
على الشرط فان حك اممطوف حك الممطوف عليه »> قآما الوصف المقرون بالاس 
يكون ينزلته والاسم ليس فى ممنى الشرط لإثئبات الحكى فكذلك الوصف 
الترؤؤ دن + بولق کان رطا فمندنا تعليق المكم بالشرط يوجب وجود الحكم 


)١(‏ أى اسم العلم 5 فى قوله « عد رسول الل » لا,دل على أن الرسالة لا.وجد بدون 
عند صلى الله عليه وسلم هامش الءمانية . 
(؟) مابين المربءين زيادة مى الءمانية ٠‏ 


(؟) وف المتهائية والحادية : وإن الملة . 


— 0( — 
فى عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان 
قبل التمليق على مانبينه » وإنما لا نوجب الزكاة فى الحوامل7؟ باعتيار نص آخر 
وهو قوله عليه السلام : « لازكاة فى الموامل والحوامل © أو باعتبار أن صفة 
السوم صار بنزلة الملة فى حك الزكاة على ماقررنا . وعلى هذا قال زفر رحمه الله 
فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد فى بطون متلفة فقال : الآ كبر أبنى يثبت نسب 
الارن جه لان الس عل الذعوة دا ا كر لاوج له لق لس 
الآخرين » وقد تبين ثبوت نسب الأ كبر منه أنها كانت أم ولد له من ذلك الوقت 
وأم الولد فراش لهولى شت اسب ولدها منه بغر دعوة . وعندا لاشت نسب 
الا ونه له ان ات فق غار الا كن بوقال هذا ا لأ كيت نسب 
اا ؛ ومعلوم أن التنصص الاسم لوحب نی الحكم ف غير الأسمى 
يذلك الاسم ولسكن إنما لا بثبت نس.هما منه لآن السكوت عن البيان بعد نحقق 
الحاجة دليل النق ويفترض على الرأة دعوة النسب فما هو مخلوق من مائه ؛ لاله کک 
لعل 4 ا تا افو غارة مو ماله لحل 4 ن 
الخلوق من مائه » وقبل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحمال حتى يلك نفيه 
وإنما سير مقطوعاً به على وجه لايلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضاً عليه . 
وإذا تمرر ببذا حقق الحاحة إلى البيان كان سكونه عن دعوة نسب الآخرين دليل 
ال لا تخصيصه9© الأكبر بالدعوة فلهذا لايثبت نسسهما منه . وعلى هذا قال 
اوه رة ا : إذا قال شهود الوارث لا نمل له وار غيره فى أرض كذا 
إن الشهادة شل ؛ لان هذه الزيادة لا وجب علمهم وارث اخر ف غير ذلك 
الوضع › فا سكتوا عن د کر هذه الزيادة وقالوا لانمل له وارثا غيره . 
وى وس وعد لذ > قزل RS DE EE‏ 
لفكن النهمة فإنه يحتمل مما خصا ذلك الكان للتحرز عن الكذب وعلمهما 
وارك آخر للق غير ذلك الكان ولك الفادة رد اة > فان ا 


سے 


عند وحود الأ ظط ولا و حب اله 





(؟) ماين ار بعين زيادة من الذندية . 


(6) وف العمانية : صوص . 
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+ ومح نة عه ال ول‎ O الحة‎ U ES 
كا تحتمل هذه الزيادة ماقالا تحتمل المالغة فى التحرز عن الكذب باعتمار‎ 
واضع > ونحتمل نحقيق المسالغة‎ ١١ امهنا تضفحصا فى ذلك الو ضع دون سار‎ 
ف ف وارث اخ أى ا 0 واد م 0 6 0 ومنشوؤه‎ 
' ولا 2 العمل بشهادمهما‎ 

ومنها أن الح متى تعلق بشرط بالقص فعدد الشافمى رحمه الله ذلك النص 
وجب انعدام الج عن 0 الشرط "ا وجب ودود الح عند وحود 
الشرط ¢ وعندتا إيا لواحب الخنص دلك ل وجب موت المج عند ودود 
الشرط e‏ انعدام الحسكم عمد عدم الفط فهو او ف عل ما کان وہل التعليق 5 وان 
هدا ف وله تعالى DJ:‏ دوهن يستطع منکم ام أن بتکم انات الؤمنات 4 
الأية م فإن الخص نا ورد حل ذكاح ألامة معلما شرط كم طول الحرة حعل الشافى 
ذلك كالتتديض غل مدرسة “تكلم الآئة عقن وجوه طول اطرة ». توعقدةا 'النس 
لابوجب ذلك ولكن الحكم بد هذا النص عند وجود طول الحرة على ماكان عليه 
أن لو ل برد هدا النص » وقال تمالى : «ويدراً ع | العداب أن 6 ادبع شهادات 
الله (( قال الشافعى اا تعلق بالخنص درء المداب عا بشرط أن الى كات اللمان 
كان دللك متا عل إقامة المدعلم. إذا ل أت دک ات الاعان ٠‏ وعندنا لا وجب دلك 
ہی لاقام علا الحد وإن ام دن 3 کا اللعان ٠.‏ وحة قول الشافه 8 التعليق ۴ 
بالشررط بور ام دون السبس على اعتمار أنه لولا التعليق لكان الم ابت 
فإن و لعيده أت ح ر موجب عتقه قى الحال 7 07 إن دخلت ال.ا, ر فمالتعليق 
عند و<ود الشرط بوحب فى المسكر قبل وجود الشرط » بمتزلة التاجيل وعزلة 
ا فى البيع فإنه يدخل على الحسكم دون السبب حتى يتأخر السك إلى 
سعوط الخمار مع قيأم الساب ¢ وهونظير التمليق لفن 6 فان تعاہی المنديل 0 من 





(۱) وف اة والحادية ىرط لار . 
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اء البيت نع وصوله إلى موضع من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله ؛ وبهذا 
فارق الشرط الملة فإن الم يثبت ابتداء بوحود العلة فلا يكون انعدا م المج قبل 
وجود العلة مضافاً إلى العلة ار أنها نفت الكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام 
سبنه » فأما ال شرط فُغير للحكر بعد وجود سببه فكان مانعا من بوت 00 
وجوده كأ كان مثبتاً وحود لمم عند وجوده ؛ وعلى هذا الأصل م يحوز تمليق 
الطلاق والمتاق باأللك ؛ لان افو الوا فى منع حکم لولاء كان مروا ت 
ولولا التعليق هناكان انواً » وشرط قيام اللك فى الحل عند التعليق لآن السب 
لايتحقق بدون اللك » وتأثير الشرط فى ا الك , إلى وجوده بعد تقرر السبب 
عزلة الأحل ٠‏ فيشترط قيام الك فى امحل عند ى قرو الت ثم يتآخر 
المح إلى وجود الشرط بالتعليق ؛ ولمذا ل يحوز نكاح الأمة لن قدر على نكاح 
الحرة ؛ لآن الحل معلق بشرط عدم طول المرة بالنس وذلك وجب نفى ا مك عند 
وجود طول الهرة كا بوجب إثبانه عند عدم طول الحرة . هذا هو المفهوم من الكلام 
فإن من يقول لغيره إن دخل عمدى الدار فاعتقه يفهم منه ولا تمتقه إن لم يدخل الدار» 
والعمل بالنصوص واجب عنظومها ومفهومما » ولحذا جوز تمحيل الكفارة بعد 
اليين قبل الحنث ؛ لأن السبب هو الهِين ولمذا تضاف الكفارة إلهاء والأسل أن 
الواجبات تضاف إلى أسبابها » فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به » وبتضح 
هذا فما إذا قال إن فملت كذا فعلى كفارة يمين » والتمليق بالشرط بمزلة التأجيل 
عنده فلا يمنم جواز التمجيل قبله بمتزلة الدين. المؤجل إلا أن هذا فى ال الى دون 
الق ان ا الي اقرط نى ان وت لأا ق ارق الا 
الوجوب يتفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم کا فى حقوق 
المباد » فأما فى البدتى الواجب فمل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء ؛ 
وبالتعليق بالترط :رتاخر وجرت الأذاء فتاكر رن السب أا شرورة؛ لذن 
أحدها لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق المباد الشراء مع الاستئجار ؛ فإن 
بشراء المين يثبت املك ويتم السبب قبل فمل التسليم » وبالاستئجار لايثبت اللك 
فى النفعة قل 0 لأا لاتق وقتين » ولا يتصور تسلممها بعد 50 
بل يقترن التسلم بالوحود » فإنما تصير ممقوداً علا مملوكاً بالعقد عند الاستيفاء 


4*1 لد 
فلك ى رق اه فال تسل ن الال ودن س هذا الرحة» الا یار 
من غ ار ای مھ رای اکر فی دن اال ا اال 
ودليلنا ص أن التعليق بالشرط لا يوجب نفى الحسكر قبله من وعم قوله تعالى : 
0 1 أحصن فان اتن بشاحشة » الآية » ولا a‏ ا يلزءما الحد الد كور <زاء 
على الفاحشه وإن ‏ حصن » وقال تعالى «فکاتبوھ إن ءا" م فم خيرا » وحكم 
الكتابة لا ينتفى قبل هذا الشرط . ألم حقيقة المكلام تبتنى على معرفة عمل الشرط 
فقول + املق افرط مرت نى اسل اله لاق كام خب اه دن 
بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سببا 
عند وجوده ؛ فأُوان وجود الحسكر ابتداء حال وجود الشرط بتزلة ما ذكره الخصم 
فى الملة إلا أن فرق ما بينهما أن المكر يوجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه 
نشاف إل الله كونا سوال القبوط وعودا فتده 6 فك أن قل وخود الل اعدا 
الم أ غر هان الاد ات ا ررد ا وو و عد ا ناكا 
من وجهين : أحدها أن السبب هو الإبقاع والمعلق بالشرط يمين وهى غير الإيقاع 
وينتقض المين إذا صار إيقاعاً بوجود الشرط » والثانى أن حة الإيحاب باعتبار ركنه 
وحله ؛ ألا ترى أن شطر البیع کا دا لانعدام تام الركن فكذ لك بيع | 
لايكون سسا لأنه غير مضاف إلى محله » فكذلك فى الطلاق والعتاق شطر الكلاء 
الذى هو إيحاب 6 لايكون سبباً فالكلام الذى هو إيجاب”'؟ | مام يتصل 
بال لان سا > والتعليق بالشرط عنم وصوله إلى لحل بالاتفاق ولكنه 
عرض أن يتصل امحل إذا وحد الشرط 0 أن شرط البيع فوش ان اد 
سنا إذا :وتحد. القطر اثانى. .+ وكذلك شط اعاب لس تسب الا كاذ عر 
النصاب الكامل فى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر واسكن 
بعرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرى فإن نفسه ليس بل ولكنه برض 
أن يصير قتلاً إذا اتصل بلحل » وإذا كان هناك عن منع سوك إل ال اة 
ل يقول بأن ابن مانع الا هو قتل قتل ولكن لما كان يصير قتلآ لو اتصل بالمحل عند 
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التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يعنم وصول السبب بالحل لآن سبب وجوب التسلم‎ 
ف الدين والعين جبيعاً المقد » وصحل الدين الذمة » والتأجيل لا يمنم ثبوت الدين فى النمة‎ 
ولا ثبوت الملك فى البيع وإعما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسةط الاجل‎ 
بالتمجيل ويتحقق أداء الواجب » وهنا التعليق ينم الوصول إلى امحل وقبل الوسول‎ 
إلى اهل ] لا ينم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ؟ ولهذا‎ [ 
ل جوز التكفير قبل الحنث لأن أدنى درحات السب أن يكون طريقا إلى الحمكم‎ 
والعين مانم من الحنث الذى تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره ؛ فإنها موجبة‎ 
للبر والبر يفوت بالحنث وفى الحنث نقض المين » أ قال تمالى : « ولا تنقضوا‎ 
الأعان بعد توكيدها » ويستحيل أن يقال فى شىء إنه سبب لمك لا بثبت ذلك‎ 
ا حكر إلا بمد انتقاضه » فعرفنا أنه بعرض أن «صير سبباً عند وجود الشرط » فلهذا‎ 
كان مضافاً إلله وقبل أن يصير سبباً لا يتحّق الأداء » وفرقه بين ا الى والبدق‎ 
اطل ؛ فإن بعد تام السبب الأداء حار فى البدتى والالى ججيما وإن تأخر وجوب‎ 
الأداء كالسافر إذا صام فى شهر رمضان » وهذا لأن الواجي يله على العبد فمل هو‎ 
عبادة » فأما الال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فك أن فى البدن مع‎ 
تملق وجوب الاداء بالشرط لا يكون السبس تاما فكذلك فى الالى » مخلان حقوق‎ 
العباد فإن الواجب لاعباد مال“ لا فمل لأن القصود ما ينتفع منه المبد أو يندفم‎ 
عنه الحسران به وذلك بالمال دون الفمل » ولمذا إذا ظفر بجنس حقه فاستوق ثم‎ 
الاستيفاء وإن ل يوجد فمل هو أداء ممن عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق‎ 
العسادة ونفس الال ليس بعيادة إعا العبادة اسم لعمل يباشره المبد بمخلاف هوى‎ 
النفس لابتغاء عرضاة الله تعالى وى هذا الالى والبدتى سواء » وهذا التعليق لا يشبه‎ 
بتعليق القنديل بالحمل لأن القنديل كان موجوداً بذانه قبل التعليق » فعرفتا أن عمل‎ 
التمليق فى تريغ الكان الذى كان مشغولاً به من الأرض قبل التعليق » وهنا قبل‎ 
التمليق ماكان لمكم موجوداً فسكان تأثير التعليق فى تأخيرالسببية للحكم إلىوجود‎ 
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الشرط » ولهذا جوزنا تعليق الطلاق والإعتاق0؟ باللك لأن التعلق قبل وحود 
الشرط ين ومحل الالتزام0" بالهين الذمة فأما اللك فى امحل إنما يشترط لإايحاب 
الطلاق والإعتاق7؟ » وهذا الكلام للحال ليس بإيحاب ولكنه بمرض أن يصير 
إيجحابا » فإن تيقنا بوجود اللك فى الحل حين يصير إيحاباً بوصوله إلى الحل صصحنا التعليق 
باعتباره » وإن ل نتيقن بذلك بأ نكان الشرط ممالا أثْر له فى إثبات اللك فى الحل 
شرطنا الملك فى الال ليصي ركلامه إيحابا عند وجود الشرط بإعتبار الظاهر وهو أن 
ما عل بوه فالأصل بقاؤه ولسكن بهذا الظاهر دون الملك الذى يتين به عند وجود 
الشرط فصحة التمليق باعتبار ذلك النوع دليل على ©ة التعليق باءتبار هذا الملك 
بطريق ول وليس التملمق كاشتراط السار فى اليم فإن ذلك لا يدخل على أصل 
السبب لأن البيع لا يحتمل الحظر » وفى حعله متعلقاً بشرط لا ندرى أن يكون أولا 
يكون”* حظر تام ؛ ولهذا كان القياس أن لا يجوز البيم مع خيار الشرط ولكن 
السئة جوزت ذلك لحاجة الناس باعتبار أن الميار دخل“ على الحكم دون السبب 
فإن 41> م حتمل التأخير عن السبب مل السكم متعلقاً بشرط امتا الخيار مع 
بوت السب لان السب 0 لافسخ فما هو ا وهو دفع الضرر بحصل 
بهدا الطريق وهو أقل روا ؛ اما الطلاق والمتاق فأصل السبب فهما يحتمل التعليق 
اا ف ا ار ا ا جر يها فيا 
بوجود الشرط . والدليل على الفرق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيع فباع 
بشرط الخيار حنث فى عينه . ولو حلف أن لا يطلق اءرأته فملق طلاقها بالشرط لم 
بحنث مالم بوجد الشرط » وعلى هذا جوزنا نكاح الامة لن له طول الحر لان 
التعليق بالشرط لا يوجب نفى الحكم قبله فيجمل الحل ثابتاأ قبل وجود هذا الشرط 
بالآنات الوجبة لحل الإناث للذكور . وهكذا تقول فى قوله إن دخل عبدى الدار 
)١(‏ وف أل انه : والمتاق . 

(۲) وى أهندية : الالزام . 

(*) وف المهائية والحندية : المتاق , 

(؛) وفى المهانية والهندية : بالطريق الأولى . 


(6) وف العائة والمندية : أييكون أو لا يكون 
(1) وى الم اة والمندة : حمل . 
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فأعتقه فإن ذلك لا يوجب نن الكر قبله حتى إنه لو كان قال أولا أعتق عبدى ثم 
قال أعتقه إن دخل الدار <از له أن يمتقه قبل الدخول بالأعى الاول ولا يحمل هذا 
الثاتى مبيا عن الأول . 
[ فإن قيل : لا خلاف أن المىك التعلق بالشرط بثبت عند وجود الشرط › 

وإذا كان المكم ثابتا هنا قبل وجود الشرط فكيف بتصور ثبوته عند وجود 
الشرط إذ لا يحوز أن کون اکم الواحد “ابت فى الحال ومتعلقاً بشرط منتظر ؟ 
قلنا : حل الوطء ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح فى 
الأنات التى ليس فها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط فى هذه الاية ؛ 
وإنما يتحقق ما ادمى من التضاد فما هو موجود فأما فا هو متعلق فلا ؛ لأنه يجوز 
أن يكون الحسكم متعلقا شرط وذلك الج عينه متعلقاً بشرط آخر قمله أو بعده ؛ 
ألا ترى أن من قال لعبده إذا حاء يوم اجيس فأنت حر ثم قال إذا حاء يوم الجمة 
فانت حر كان الثانى دمحا وإن كان محىء ,بوم الجمة لا يكون إلا بعد عحىء الوم 
اجيس حتى لو أخرجه من ملبكه اء بوم اجيس ثم أعاده إلى ملكه اء يوم الجمة 
سن باغان :الى افا | . 

فإن قبل : مع هذا لا يجوز أن يكون الثى ٠‏ الواحد كال الشرط لإثبات حك وهو 
بعض الشرط لإثيات ذلك الج اشا > وما قلم 0 إلى هذا فإن عقد النكاح 
كال اله رط فى سائر الایات سوى قوله تعالى : « ومن لم يستطع ستطع منک طؤؤلاً » وهو 
م ط فى هذه الآية إذا قلم ان المج j‏ عند وحود هذا الشرط . 

: إعالا يوز هذا بنص واحد ا فصان فهو 38 ألا ری أنه لو قال لعيده 
RE‏ ہے قال انت حر إن أ کات وشر بت صح كل واحد منهما ويكون 
الأ كل كالالشرط بالتعليق الأول وبءض الشرط فى التعليق الثاتى حتى لو باعه فأ كل 
فى غير ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لُمّام الشرط فى التعليق الثانى وهو فى ملكه . 

وعلى هذا الأصل قال زفر رحمه الله : إن التعليق لا يبطل بفوات الحل : 
لو قال لاعرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث ثم طلقها ثلانا ل يبطل التعليق » 


(1) ما بين المربمين زيادة من الممّانية والهندية . 
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لو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها ل يبطل التمليق حتى إذا 
ارتدت ولقت بدار الحرب فسبيت وملكها م دخات الدار عتقت » قال : 
لأن التعليق بالشرط ينع الوصول إلى الحل والتملق بالشرط لا يكون طلاقاً ولا سببا 
للطلاق قبل وجود الشرط » واشتراط الحاية لهام السب وثبوت الحم عند الوصول 
إليه منزلة اشتراط اللك فكما لا ببطل التمليق بعد ته بانعدام اللك فى الل بآن 
3 الفق ءاد انان 1ااء وانقضت ءدبا فكذلك لا ببطل بانعدام الحلية » وهذا لان 
نوم الحلية عند وجود الشرط قائم كتوثم اللك . وإذا كان يصع ابتداء التعليق 
باعتمار وم اللاك عند وحود الشرط ف هده امین لان املك اأوحود عند التعليق 
متو البقاء عند وحود الشرط لا متيةن اليقاء فلا ن سق التعليق رحا باعتبار 
هذا التو SE Nea‏ ا اللك بق باعتبار هذا المنى حتى إذا قال 
لأجتبية كلا روحتك فانت طالى تلاا فتروحها وطلةت' لاا : E‏ 
بعد زوج تطلق أيضأ . ولكنا قول بإنمدام الحل بمطل الت لمق ؛ لان ححة التعليق 
اعشار الحلوف به وهو ما بصير طلاقا عند وحود الشرط ولا تصور لذلك بدون 
امل اعات الات عار فرات امز ٤‏ لان الج الأصلى للطلاق زوال 
صفة الحل عن الل ولا تصور لذلك بعد حرمة الحل بالتطليقات الثلاث ٠»‏ فلاتعدام 
الحلوف به من هذا الوجه يبطل التعليق لا لآن التملق بالشرط تطليقات ذلك الملك . 
ومحتيق هذا أنه لابد لصحة التعليق من امحل ا حتى لا يصح التعليق بالعتق 
مضافاً إلى الهيمة » إلا أن قيام اللك فى الحل لا يشترط لأن التعليق بالشرط ليس 
هو الطلاق الملوك » وإذا كانت صحة التعليق تستدعى الحل لم ببق ايحا بعد فوات 
ا حل لآن فها يرجم إلى الحل البقاء عنزلة الابتداء وتوم الحلية على الوجه الذى قال 
لا يعتير لصحة التعليق فى الابتداء فإنه لو قال لاحنسة إن دخات الدار فانت طالقى 
أو قال ذلك للمطلقة ثلاثا لم يصح التعليق وإن كان يتوم الك والحلية عند وجود 
الشرط فإذا لم يعتبر ذلك لصحة التعليق فى الابتداء ؛ لا يعتبر ليقائه سصميحا » لاف 
ما إذا صرح بالإضافة إلى اللك » فإن اعتمار ذلك التعليق بالتيقن باللك والمحلية عند. 


. وفى الخحندية : تطلق ثم نزوحها‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من اللندية والعمانية‎ 


بيج لد 


وحودالشرط . :وضحه أنالتعلق وإن م نكن التطليقات المملوكة لهدولسكن فى التعليق 
شهة ذلك علىمعنى أنه ماصح إلا باعتباره » بمنزلة النصب فإن موجبه ردالمين ولكن 
فيه شسهة وجوب مان القيمة به » وقد اعتبرنا الشهة حتى أثبتنا املك عند تقرر 
الغمان من وقت الغصي » فهنا أيضاً لابد من اعتبار هذه و قم 
الفلاث قد ذهيت التطليقات المملوكة كلها فلهذا لا يبت التعا 
ومن هذه الجلة ما قال الشافعى رجه الله : إن الطلق o‏ سواء كان فى 

ا را ا ا ا عر ار كرق که وا راط 
ساكت والقيد ناطق فكان هوأولى بأن يمل أصلا ويبنىالطلق عليه فيثبت الك مقيداً 
ہما کا فى نصوص الزكاة » فإن المطلق عن صفة السوم ممولبعلى القيد بصفة السوم 
فى حكر الزكاة بالاتفاق . وكذلك نصوص الشهادة » فإن الطلق عن صفة المدالة 
تمول على المقيد مها فى اشتراط المدالة فى الشهادات كلها » وكذلك نميوص المدايا 
فإن الطلق عن التبليغ وهو هدى التعة والّران مول على الأقيد بالتبليغ وهو جزاء 
الصيد » يمنى قوله : « هديا با بالغ الكعبة » حتى يحب التبليغ فى الحدايا كلها . 
وكذلك إذا كان فى حادثتين لآن التقسد بالوصف بمئزلة التعليق بالشرط على ما قررنا ء 
وکا آوجب تق الحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب فى نظيره استدلالاً به ؛ ولهذا 

شرط الإبعان فى الرقبة فى كفارة اليين والظهار استدلالاً بكفارة القتل ؛ لأن الكل 
"كار ة بالتحرين فكون مهفي على دول عنزلة الطهارة فإن تقسد الأيدى بالمرافق 
اول 2ا فى نظيره وهو التيمم لان کل واحد مما طهارة » وهذا 
خلاف مقادرر الكفارات والمبادات من الصلوات وغير ها لان بویا بالتدوص 
باسم الل لا بالصفة التى ترى محرى الشرط » وقد بينا انا الملل لا يوجب نفى 
الحكم قبل وجوده فى السمى به فكيف بوجب ذلك فى غيره ؟ ولا يلزمنى على هذا 
التتابع فى صوم كفارة البين فإتى لا أوجبه استدلالاً بالقيد بالتتابع فى صوم الظهار 
والقتل لأن هذا الطلق يمارض فيه نظائره من النصوص»ء فنها مقيد بصفة التتابم 
ومها مقيد بصفة إلتفرق يعنى صوم التمة » قال تمالى : « وسيعة إذا رجەم ( حی 
لولم يفرق الصوم فا م جز فلا يكون لها على أحدما بأولى من الآخر ولاجل 
هذا التعارض أثبتنا ها حكر الإطلاق . ثم هذا يازمكم فإنكم أثبم صفة التتابع 
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فى صوم كفارة اليين اعتباراً بالصوم القيد بالتتابم فى باب الكفارات فذلك يلزمكر 
اشتراط صفة الإعان فى الرقئة فى كفارة المين اعتشاراً بنظيرها فى كفارة القتل . 
وعندنا هذا ا الأول لأن الملة واحدة هناك والحسكم مختلف » وهنا ا لمكي 
وااعلة ججيماً مختلف فكيف يكن :عرف حك من کا اخر أو تعرف”'؟ علة من علة 
أخرى ؟ ثم الدليللنا من السكتاب قولهتعالى « لاتسألوا عن أشياء إن تبدل؟ تسو » 
وف الرجوع إلىالقيد ليعرف منه حكر المطلق إقدام على هذا النهى وه مك 
الإمهام فا مهم لله تعالى » وإليه أشار ابن عباس رضى الله عنهما قال: أمهموا ما أبهم 
اقا | امابين لقال ووی ا م ی اوا وَاعننا أواة 
قوله : وأا e‏ سکم 4 فإن حرمسها مطلقة وحرمة الرسة مقمدة بقوله تمالى : 
امن 0 اللانى ار مهن" » وهذا غير مذ كور على وحه الشرط بل على وحه 
الزيادة فى تعريف النساة فإن النساء المذ كورة فى قوله « وأمما ات نسائك »© معركف 
بالإضافة إلينا » وف قوله تمالى : « من تساك اللا تى دخلم مهن 2 تعر وف 
اذاه E N‏ 8 اليعاء قاو كرون للق و معو 
الشرط حتى يكون دليلا على نفى المكر قبل وجوده كا تومه اللصم . وكذلك 
ف 0 القت ذ كر صفة الإيمان فى 0 قبة لتعريف الرقة الشروعة كفارة لاعل 
وجه الشرط . وإعا لا محزى الكافر لأنها غير مشروعة لالانمدام شرط المواز 
فما هو مشروع 3 لا مدئ' إراقة الدء و نصف الرقية ؛ لان الكفارة ما عرفت 
إلا شرعا ما ليس عشروع لا محصل به الشكفير » وى الوضم الذى هو مشروع 
محصل به التكفير » ولا شك أن انمدام كونه مشر وعا فى موضع E‏ ان اده 
وكوغ ف مومع واو کان توا ذلك م بحر العمل به مع النص الطلق الذى 
هو دليل ا ٠ ET‏ ودا تبان أ فما ذهب إليه ةل يتناقض الأدلة الشرعنة 
أو ترك العمل ببعضها . ثم للمطلق 2ك وهو الإطلاق » إن للإطلاق معنى معلوما 
وله حك معاوم ولامقيد كذلك > فك لا جوز حمل القيد على الطلق لإثيات حم 
الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على القيد لإثبات حك التقييد فيه > ون سنا 


)١(‏ وف العمانية وتمرف 


۹ 
ان القنة المذ كر غر افرط وا بوجب نفى الجحكى قبله فيه فلا يوجب ذلك 
فى غيره مالم تثبت الماثلة | بدنهما ولا ممائلة !230 و فى الم بين أم الرأة وابنها ؛ لأن 
آم الرأة قرز إلى زوج ابتها قبل از قاف غادة + وا س( '' تمنع من ذلك بعد الزفاف 
فصلا نا قبله.م وكذلك لاعاقلة بيت ينين كقارة الئل وين تنا أسانةالكتارة 
فإن القتل بغير حق لا يكون فى ممنى الجناية كالظهار أو المين » ولا ماثلة فى السكم 
أيضا ؛ فالرقية عين فى كفارة القتل ولا مدخل للإطعام فها » والصوم مقدر 
بشهرين متتابعين » وفى الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم » وفى اليين 
تخر بین لا اا ويكفى إطعام ره اک وعند المدز يتادى بصوم 
ثلانة أيام ؛ شع انمدام الاثلة فى السبب والحكم كيف جعل مايدل على نفى المسكم 
فى كفارة القتل دليلا على النفى فى كفارة اليين والظهار » وإذا كان هو لابمتير 
السوم فى كفارة اليين بالصوم فى سائر السكفارات فى صفة التتابع لانعدام الاثلة 
فكيف يستقم منه اعتبار الرقبة فى كفارة الهين بالرقبة فى كفارة القتل ؟ 
وما ذ كره من المذر باطل ؛ فالطلق فى كفارة إتما يحمل على المقيد فى الكفارة أيضاً 
وليس ىصوم الكفارة مقيد بالتفرق ؛ فإن صوم التعة ليس بكفارة بل هو نسك يتزلة 
إراقة الدم الذى كان الصوم خلفا عنه » لم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه 
قبل الرجوع لا يحوز ولكده مضاف إلى وقت بحرف إذا » 5 قال تعالى : « وسبعة 
إذا رجعتم » والضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود 
الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل الطلق 
على المقيد بل بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه 2 قصيام ثلاثة i‏ متتابعات » وقراءته 
لا نكوق دون ین روه وقد كان مشمون إل عمد ای حشفة رحمه الله » وبائاير 
المشهور نيت الزيادة على النص على ما نبينه . 
فإن قيل : لماذا لم لوا قراءنه كنص آخر ثم عملم بهما ججيماً ما فلم فى صدقة 
الفطر حيث أو جم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق » وعن العبه المسلم بالنص 
القيد ؟ قلنا : لان الج قتااواعة وهر انق ااا بالصوم فاا ا 


٠. زيادة من أهندية‎ )١( 
٠ وف العمانة والحندية : والابنة‎ )۲( 
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بنص لا يمسق ذلك الج (عمنه مطلقًا ٠‏ فاما فى صدقة الفطر النصان ف بان السلب 
دون الحسكم زاك السسين يا شی الت الآخر فبحوز ان کن ملاث العمد المطلى 

5 0 صد فه ه الفدار ات النصين ومل ّالعيد المسلم د بألنص الآخر . وعلىهدا 
قال 1 حشيقة بدا رحمهما الله حور الث م کل He‏ 2 86 تار 
وبالتراب باعتمار النص المقيد وهو قوله عليه السلام « 0 و 0 » لآن 
امحل تلف وإن كان الحسكر E‏ فيستقم إثبات الحلية باعتبار كل نص فى شىء 
آخر» فأما التيمم إلى اا فر نشترطه همل الطلق على اليد ؛ إذ لوجاز ذلك لكان 
الأول راننات ا ا وار اعتباراً بالوضوء » وإما عرفنا ذلك بنص فيه 
وهو حددث » أن النى صل أ عله وسم عامه التيمم صر تان ضر به للو حه 
وذر به ١‏ للذراعه 412 أن الى رفدين ) وهو مشپور رثدت عثله التعسد ع فإذا صار د 
لاتق ذلك الحكم gE EEL a‏ القيد 
وإنما لا نوحي الزكاة فى غير الساعة انص موحب لان وهوقوله عايه السلام « لازكاة 
ف العوامل » لاباعتبار حمل امطاق على القيد . واشتر O‏ باعتبار 
TET‏ ن جاک اين 5 فتبينوا؛ 6 أى وقفوا. 2 
لاكرن دسا ل ق ا و فى المدايا باعتبار النص 
الوارد فيه وهو أن الله تعالى بعد ذكر المدايا قال : « ثم حلها إلى البيت المتيق » 
أو عقتفى امم الهدى فإنه اسم ا يبدى إلى موضم . وجرد اسم الكفارة اكت 
لاحات عاد نه فى EN‏ حكر بعذها من بض »كا لا تثبت 
المائلة بين السلوات فى مقدار الركمات والشرائط حو الخطبة والجاعة فى صلاة اججعة 
حتى دمر امتا سض وإن جمها اس المعلاة . وصار حاصل الكلام أن النفى 
ضد الإبات ؛ فالنص الوجب لإثيات حكر لايوجب ضد ذلك الحسكم بعباريه 


»2 این 1 ر زا من ' اهتدية 
)۴( وف أل ااه . ادرف 


۷۱ — 
ولا باشار به ولا بدلالته ولا عقتضاه ؛ لانه ليس من له مالا يستغنى عنه <تى يكون 
مقتضياإياه » فإثبات النفى به بمد هذا لا يكون إلا إثبات الح بلادليل والاحتجاج 
بلا ححة وذلك باطل على ما تشیته”" فى بابه إن شاء الله تعالى . ومن إذا قلنا يثبت 
بالطلق حك, الإطلاق وبالقيد حك التقييد فقد علنا بل دلیل بحسب الإمكان » 
والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا فى على كل متامل . 
ومن هذا الجنس ماقاله الشافمى رحمه الله : إن الأعس بالشىء يقتضى النهى عن 
ضده » والهى عن الشىء يكون سا دضده » وقد بینا فساد هدا اكلام ف) سبق . 
ومن هده الج قول دعص العماء : إن العام نص لسسه ؛ وعندنا هدا عل 
ادها : أن رن الب ر مع الك نحو ما روى أن الن نی صل الله عليه 
وسل بها فتحد :وان عافن :ا زی فرجم »ونحوقوله تعالى : « إذا ايم بدن إلى 
أ مده فا كعدو «( وهدا وی س المح باساب المنقول ¥ لظ 
معه فدلك لايس عل اه ازا اللة كم التسوص » وك لكت سام بدو 
ولية لا يت بدون الملة مضافا إل بها بل البقاء ددا كن سهان ابعل احرف 
والثاتى : أن لا يكون السبب منقولا والكن ال كور مما لا يستلل بنفسه 
ولا يكون نوفا بدون السبب المملوم بے“ فږدا قد ابا نحو قول الرجل الس 
لى عندك كذا0؟ فيقول بلى » أو يقول أكان من الامر كذا فيقول نعم أو أجل . 
فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة العنى فتتقيد بالسؤال اذ كور الذى كان سببا 
لهذا الجواب حتى جعل أقر ارا بدلك » وباعتمار أصل الاغة 0 موصوع للحواب عن 
صيخة نفى فيه مع نی الاستفھام » کا قال تعالى : « ألست” ربک ؟ قلوا ل » ونم 
ل e HOG‏ ا وشن ربک حا ؟ 


7 شدر فره ۵ی 8 6 أو 00 مستعارا عنه ٠.‏ هرا مدهب أهل الله . 





٠ وف الممائة والمندية : ما نبيئه‎ )١( 
(؟) وق هامس الأحدية : حو قولاك لارجل أليس لى عليك كذا , وفى الأحدية نحو قول‎ 
* وما تناه ذهو من الد ره‎ 6 es ارح حل لاس اف ء‎ 
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فأما تخد رحمه الله فد ذ كر فى كتاب الإقرار مسائل بناها على هذه اكات من 
غير استفهام فى السؤال أو احمال استفهام وجملها إقراراً صميحاً بطريق الجواب » 
وكأنه ترك اعتبار حقيقة الاخة فنها لعرف الاستمال . 

والثالك : أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم المعنى ولكنه خرج ا 
وهو غير زائد على مقدار الجواب » فهذا!'* يتقيد بما سبق ويصير ما ذ كر فى السؤال 
TET Ns‏ وببان هذا فيا إذا قال اغيره تمال تند معى 
فقال إن تنديت فسدى حر» فهذا مختص بذلك الغداء » ولو قالت له اصرأته إنك 
تغتسل فى هذه الدار الليلة من حنابة فقال إن اغتسلت نمبدى حر فإنه بختص بدلك 
الاغتسال الد كور ف السؤال + 

والرابع : أن کل ممستلا دنفسه ا على مایم به الحواب ان يقول : 
إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة » وضع الحلاف هذا الفصل . 
فمندنا لابختص مثل هذا العام بسببه » لأن فى مخصيصه به إلغاء الزيادة”© 
وفى جمله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التى تكلم مها » وإلثاء الخال والعمل بالسكلام 
لابالحال ؟ فإجمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه » وفما لايستقل 
بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بنزلة المد كور وعازلة كلام واحد 
فلايحوز إجمال بعضه دون البعض » ففى هذا الوضم لأن لايجوز إجمال بعض كلامه 
وإلثاء البعضكان أولى إلا أن يقول نويت الجواب لخينئذ يدين فها بينه وبين الله تعالى 
وتحمل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول بعض الملداء هذا يحمل على الجواب أيضا 
باعتمار الال فيكون ذلك علا بالسكوت وتركاآ للعمل بالدليل ؛ لآن الخال مسكوت 
ءه والاستدلال باللسكوت يكون استدلالاً بلا دليل » فكيف حور باعكيا هرك 
العمل بالدليل وهو المنصوص ؟ والدليل على حة ماقلنا أن بين أهل التفسير اتفاقا 
أن زول ايه الظهار كان بسبب خولة ثم لم يختص الحكم بها ؛ ونزول آية القذف 
كان بسبب قصة عائشة رضى الله عنها ثم لم يختص بها » ونزول آية اللمان كان بسبب 


ماقال سمد بن عُبادة ثم لم مختص به » ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة 
)01 وف العمانية والحءدية * وھا : 
(؟) ف[الهندية : الزائدة . 


حت 370 د 

'فوجدثم سلفون فى المار السئة والسنتين فقال : « من اسل ليسم فى کیل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فقدكان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل محهول ثم لم 
يمختص هذا النص بذلك السب . وأمثلة هذا كثير » فعرفنا أن العام لايختص بسببه . 
ومن هذه الملة تخصيص العام بغرض التكلم ؛ فإن من الناس من قول بختص 
التكلام با يمل منغرض المتكلم لأنه بظهر بكلامه غرضه فبيحب بناء كلامه فىالعموم 
والخصوص والْقيقة والجاز على ما يمل من غرضه و يمل ذلك الغرض كالمذ كور . وعلى 
هذا قالوا : السكلام المذ كور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له عموم ؛ لأنا نملم 
الهم كن قر اكلم ب اموم د وعند ا هذا فاسة لا رك رجن السة خر 
التشهى وعملي بالمسكوت ؛ فإن النرض مسكوت عته فكيف مجوز العمل بالسكوت 
ورك العمل بالنصوص باعتباره ؟ ولكن العام يعرف بصيةته فإذا وجدت تلك الصيغة 
وأمكن العمل يحقرقتها يحب العمل » والإمكان قائم مع استمال الصيفة للمدح والذم 
فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل الاسان » وكذلك الاستثناء والذء2؟ | 

واعتبار الغرض اعتبار نوع احمال ولأجله لايجوز ترك العمل بحقيقة الكلام . 
ومن ذلك ماقاله بمض الأحداث من الفقهاء : إن القرأن فى النظم يوجب 
الساواة فى الي 4 وماق ها و ل وار ولات اعد 
فی الج ») فان هده جل قرن بەءضها سض عرف النظم وهوالواو وقلوا ستوى 
حككها فى المج . وقال بعض أحابنا فى قول تعالى : « أقيموا الصلاة وأ وا الإكاة » 
إن ذلك يوحي سقوط الزكاة عن الصى ؟ لان القران فى النظم دليل المساواة فى الحم 
فلا حب الزكاة على من لاحب عليه الصلاة . وعنديا هذا فاسد وهو من جنس العمل 
الت ور الففل. بالدليل لأحله؛ فإن کلا من الجل معلوم بنفسه وليس 
فى واو النظم دلبل المشار كه ا فى الحسكم إنما ذلك فى واو المطف »2 وفرق 
مابينهما أن واو النظر دحل بين جلتين كل واحدة مهما تامة بنضسما مستغنية" عن 
حبر الآخن قول الرجل -اءلى زيد وتكلم مرو فد 1 الواو بيمهما خسن النظم به 





, ما بين المربعين زيادة من الممانية‎ )١( 

(؟) وفى العهانية والهندية : فإن كل واحد . 

(؟) وف المهانية والهندية : قام بنفده مستغن . | 
)1۸( 


جم û f‏ سد 

لا للعطف . وان هدا ف قوله تغالى : « لنبين لک ور فى الأرحاام مانشاأ+ » وقال 
تمالی : « فان یشا اش م على قليك » وعحو الله الباطل » وأما واو العطف فإنه 
يدخل بين جملتين أحدها ناقض- والآخر تام أن لذ کن التاقضن عد كوو 
فلا يكون مشداً يتنه ٤‏ ولايد من مل الم الد كز ر للا ول خيراً لاثائية د وصير 
مفيداً » كقول الرجل حاءتى زيد وعمرو » فهذا الواو للعطف ؛ لآأنه م يذ كر لعمرو 
خبراً ولا يمكن عدن | 01 | ال الأول وا و ان کل اور ای 
يصير ذلك الخير كالمعاد لأن موجب المطف الاشتراك بين المعطوف والمءطوف عليه 
فى الخبر » فن قال بالقول الأول فقد ذهب إلى التسوية بين واو المطف وواو النظم 
باعتبار أن الواو فى أصل الائة لاعطف وموحب الءعلف الاشتراك ومطلق الاشتراك 
يقتضى التسوية » فذلك دليل على أن القران فى النظار يوجب المساواة فى الك . 
ثم الأصل أنا نفهم من <طاب صاحب الشرع مايتفام من الخاطبات بيننا » ومن 
ول أا طالى عند ر إل دغل الذار فاه عو اا راك بن الد كورين 
فى التعليق بالشرط وذلك يفهم من كلامة خى يمل الكل متعلقاً بالشرط وإن 
كا نكل وإحد من الكلامين تامأ لكونه مبتدأ وخبراً مفهوم العنى بنفسه » فعليه 
يحمل أيضاً مطاق كلام صاحب الشرع . ولكنا تقول : المشاركة فى احبر عند واو 
المطف لماحة الملة الناقصة إلى الخثر لا لمين الواو » وهذه الحاحة تنعدم فى واو 
النظم ؛ لأزكل واحد من الكلامين تام بما ذكر له من الخبر كان هذا الواو 
ساكتا ما بوج الشا رکه فإثبات اشا رکه به يكون استدلالا بالسكوت ؟؛ يوضحه 
أنه وکانت الشاركة تثبت باعتنار هذا الواو لتت فى خبر كل جلة إذ ليس خير 
إحدى الجلتين بذلك بأولى من الآخر» وهذا خلاف ماعليه إجاع أهل اللسان ؛ 
فأما إذا قال امأنه طالق وعبده حر إن دخْل الدار فكل واحد مهما تام فى نفسه 
إيققاعا لانعليقا بالشرط » والتعليق تصرف سوى الإبقاع ؛ ففما يرجع إلى التعايق 
إحدى الجلتن ناقصة فاثيتنا الشاركة بينهما فى حك التمليق بواو المطف حتى إذا م 
يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعاً لم تثبت الشاركة بينهما فى الخبر وجعل واو النظم 
)١(‏ زيادة من الحندية ٠‏ 

(۲) وفى المندية : وكان . 
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اتحسين الكلام به فإبه مستعمل كا بينا ؛ ولمذا لو قال : لفلان على مائة دينار ءِ لملان 
ألف درثم إلا عشرة يجعل الاستثئناء من آخر امالين ذ كرا لأن“ بالاستئناء لامر ج 
الكلام مق أن يكون إقرارا وباعتبار الإقرار كل واحد من الجلتين تامة فيكون 
الوا ع للظم وينصرف الاستثناء إلى مايليه خاصة . وعلى هذا قلنا فى وله تعالى : 
« واولثئك ثم الفأسمون إلا الذين :ابوا » إن هدا الواو للنغلم حتى يتصرف الاستثناء 
إلى “عه الفسق دون ماتهدمه . والشافعى حمل هدا الواو لاعطف والواو الذى ى ةوله : 
« ولا تقبلوا لحم » للنظل حتى يكون الاستثناء منصرفا إلبما دون اللد فلا سقط 
اخَلِد بالتوبة . والصحيح ماقلنا . فإن من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق فى قوله 
تعانى : « ولا تقلوا» ولا يتعدمى فى قوله تعالى : « ووك هم الفاسمون » لان قول 
القائل 4 ولا تكلم يكو ن عطفا بحا فكذلك قوله تعالى : « فاحلرما » 

« ولا تقملوا » لان کل ا خطاني ار اما :و 
لفاوق © لين غطات لاء ولكن إخبار عن 
عل ماهو خطاتب اناه للنظى ؛ وكذلك من حيث المعنى قوله تعالى : « ولا تقياوا 4 


فو صمب العادفين اك لاصاعح معطو 6 


صالح لان يكون متمما ار لوف على املد » فإن إعدار قوله فى الشهادات شرعا 
مول كالحلد وهذا الام عند المقلاء يزداد على أ م الماد ات ا اح ا اعن 

سبيه ودا خوطب به الأ فإن إثامة الحد إل ْ م ؟ فا قله تعالى : « وأولشك ٿث ثم 
الفاسقون » #عناه الماصون وذلاك بان خر عه 1 فلا يصلحم < دزاء على القذف 
ا > بل القصود به إزالة إشكال كان يقم عى وهو أن التذف 
5 متميل ؛ ورعا يكون حسبة إذاكان الراى صسادقاً وله أربعة من | اوا 
تفن ن بقع ا 
رال اغا الإشكال شرل > واد لغك ثم الفاستّون » ا تل سار 
العفة من غير فايدة حين #زوا عن إقامة أرئعة من الشهداء » وإله أ شار ى قوله 
تعالى : « فإن + م لوا بالشهوداء فأو اغك نك اله 3 الكاذبون » ويتبين بهدا التحمقيى 
أن العمل بالنص كا يوجبه فما قلنا فإنا جملنا المحز عن إقامة أريمة من الشهداء 


٠ وف الهندية : إلا أن‎ )١( 
. (؟) كذافى الأصل وف الحندية : لماذا » وفى الميانية : لما زلى » ولا يفهم اللفظ‎ 


هباج — 

ا ال اق ا ا ال ااب اة فر مرخ خرف 
فإنه للتعقيب مع التراخى > وحملنا الواو فى قوله تعالى : « ولا :ةيلوا » للعطف ه_كان 
رد الشهادة متمما للحد كا هو مو<ب واو العطف » وحعلنا الوأو فى قوله تعالى : 
0 وأولقك ( للظم کا هو مقتضى صيغه الكلام . والشافعى رك العمل حرف م 
وحمل نفس القذف موحما لاحد » وحمل الوأو فى قوله تمالى : « ولا تمباوا » للذظم ( 
وفى قوله :: « وأولئك » لاعطف وكل ذلك مخالف لقتفى صينة الكلام » فكان 
الصديح ما قلناه . 

ومن هذه الجلة جك الجع لضاف إلى جاعة تحو قوله تمالى : « خذ من أموالهم 
صدقة » وفوله تعالى : « وا لک ماوراء ذلك ») فإن من الناس من شول ا 
حصقة الجاع فى حق كل واحد ممن سرك إلهم وزعموا أن حفيقة الكلام هدا 
فإن المضاف إلى جماعة يكون مضافا إلى كل واحد مهم » وإذاكانت الصيغة التى بها 
حصلت الاضافة صيغة الماعة وما ثبت الم ف ىكل واحد منهم ماهو مقتفى هذه 
الصيئة قولا بحقيقة الكلام » ألا ترى أن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت 
فى كل واحد منهم الحم الذى هو موحب تلك الصيئة . وعندنا هذا فاسد وهو من 
جنس القول بالمسكوت » ولكن مقتضى هذه الصيفة مقابلة الأحاد بالأحاد على ماقال 
فى الجامع : إذا قال لامأتين له إذا ولدتما ولدين فأئما طالقان فولدت كل واحدة 
منهما ولداً طلمّتا » وكذلك إذا قال إذا حضما حيضتين أو قال إذا دخلا هاتين الدارين 
فدخلت كل واعناة منيما دارا فيا اطالقان ولا سترط :ودول كل واحدة مما 
فى الدارين جبيماً » وما قلناه هو العلوم من مخاطيات الئاس ؛ فإن الرجل يقول لبس 
القوم ثياببع وحلقوا رءوسهم وركيوا دوابهم » وإا يفهم من ذلك أن كل واحد 
منم لبس وبه وركب دابته وحلق رأسه » والدليل عليه قول الشاعر : 

وإنا رى أقدامنا ی نمام وانفنا بين الاحى والحواحب 

والمراد ما قلنا وکتاب الله شېد به » قال تعالى : « جعلوا أصابمهم فى أذامهم 
وَاْتَمْقَوا ثيابهم » وامراد أن كل واحد مهم جمل أصبعه فى أذنه لافى اذان 
الجاعة واستغشى ثوبه » وقال تعالى : « فقد صنت قلوبكم » وااراد فى حق كل 


واحدة مهما قلمها » وقال تمالى : « فاقطموا أيديبها » والراد قطع يد واحدة من ص 
واحد مما لاوط قطع € مأ يسمى بدا من كل واحد ب | slay‏ عل أن بالسرقه 
الواحدة لا : لع إلا يد واحدة من السارق » وقد بينئا ان مطاق الكلام شحمول على 
ما يتفاهمه الناس ف اطبا مم ذهو اعتمار الصيفة بدون الإضافة 4 والنخنصوص عليه 
الصيغة مع الاضافة إلى الجاعة ومع الاضافة إلى اججاعة موحي الصيئة حةيقة ليس 
ف ادعوا دل مو حه م واا Ye‏ ف ادعو يدبك يدون الإضافة ای الجاعة | | 8ه | فلا 
لا يبت بدون الإضافة إلى الجاع | فعرفنا أن حقيتة العمل بالنصوص فما قلنا ؛ 
وما قالوا رك انمز اا ا ا 

هدا سان الاريق وما هو فأاسلى دن و دوه العمل با اض وص 9 ذهب اله بعس 
الناس 4 وقد دنأ العار ای الصحيح في ذأاث ه ف ا ول !| ات 6 2 دهم ازجا رسن امسر 
عله گن الہ م اله دل ج اأذهيه ص والفأسى . ه وان حف عله ت 
حرج ار ع ف نا من E E‏ وا أعر 


ى* 


(FD). 1‏ 
ان لمال جه اله مراعمة و E‏ 8 


قال رضى لله عنه : أعلم بان الجحة لغه اس من قول القائل : حح » ای غلب » 


و مه شال 2 +« وقول j‏ رحل : حا جره دححته ¢ أى الزمته E‏ فصار 
2 - . . 


ع 


معلا ¢ 95 ”ہت | اه ۴ الذي اھ 6 أنه ل ا حى أ لما ی هأ عل و حه ينطع 


أن ون د مدن مهم رحدو مه © نه » کا ق قآل العائل 


بها العدر » وور الو 


ل 


س 


ا وک 
د ,حول ات ا 8( ورا * 


1 


ع6 
اک ير دمول اله 4 وميك 1 ص جر ا ٠.‏ نح الف برحدمون أأمه معظمان أه » 


س 
فل ال ل واد ملا الات تاه انان واا :واا امرجم فسمءت الحة 
لودوب الرحوع إلمها من حيث العمل 1 شرعا : ويستوى إن كانت موحية 


)01( ما ,ن ا دمن زيادة من اذا 0 
(۲) وفى امندية : فهو ترج المتأمل . وف العئانية تخرج لاتأمل . 
)۴( وى اهندية : : اججج الشرعية . 


YA —‏ سس 


لمل قعاما او ت للعمل دون الل قطماً ؛ لأن الرجوع إنها بالعمل بها واجب 
رعا ی ای ع عا هنی ات واا وا اس ان اف قال : 
والبينة كالحة فاا مشتقة من البيان وهو أن دظهر للقلب وحه الإلزام بأ سواء 
كان تيور قوت للع أو دون ذلك لأن العمل يحس فى أنوجهين » ومنه قوله تعالى : 
(( قمه اا نات » : أى علامات ظاهر | . والرهان کف فإنه مستعمل 
استمال الححة فى لمان اها وا فعناها لئة : الملامة » قال الله تعمالى 
« فيه آيات بينات » وقال القائل : 
# وغ ايها المصر * 

ومطلقها فى الشريعة ينصرف إلى ما يوجب ااعل قلا تا وب اشرق سعد ارت 
اأزسل أيات » قال الله تعالى : « ولقد أتينا موسى لسع ابات سنات »© وقال تمالى ٠‏ 
« فاذهيا بآناتنا » . 

فإن قبل : من الناس من <حد رسالة الرسل بعد رؤية المدزات والوقوف علها 
ولو كانت موجبة لاعل قطماً لما أنكرها أحد بعد العاينة ؟ قلنا : هذه الآيات 
لاتوحب العلل خبراً فإنها لو أوجبت ذلك انمدم الثواب والعقاب بها أصلا وإعا توجب 
العم باعتبار التامل فما عن إنصاف لاعن لعنت › ومع هذا التامل يشت العلم بها 
قطماً وإنما جحدها من جحدها للإعراض عن هذا التامل کا ذ کر اه تمالى فى قوله : 
« وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه » وف قوله : « لا تسمعوا لهذا القران والمَوًا 
فبه» وقد كآأن فهم من منت بعد مأ عل ٤‏ قال تعالى : « وححدوا 
مهأ OT‏ | ظه) ۶ وأ« وأما الدليل فهو فعيل من فاعل الدلالة » إعزلة 
علم من عالم » ومنه قوط : بادليل المتحيرين » أى هاديهم إلى ما يزيل الخيرة عنهم » 
ومنه مى دليل القافلة » أى هاديمم إلى الطريق فسمى باسم فمله » وفى الشريعة 
هو اسم لحجة منطق Ey US EEE ak‏ 
تارة » والدليل خاص لا هو مظهر . 

فإن قيل : أليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على البانى ولا نطق 


٠ وف الممانية والهندية : ظاهرة‎ )١( 


يوام — 
هناك ؟ قلنا : إنما يطلق الاسم على ذلك محازاً حصول معن الظهور عنده » كا قال 
تعالى : « قالتا أتينا -'ائمين » وقال تعالى : « فوجدا فها جداراً يريد أن ينقض فاقامه » 
وقالالعائل : وعظتك أحداث حت 2ع وكلذلك بحاز . م الدليل حازاً كان 5 حقيقة 
u gE ASIL‏ للم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان 
مظهراً على وجه يثبت العلل به أو لا يثبت به عل اليقين بنّزلة الشهادات على الحقوق 
فى حالس اكام . 

قال رضی الله عنه : ثم اعل بأن الأصول فى المج الشرعية ثلاثة : الكتاب 
والسنة » والإجاع » والأصل الرابع وهو القياس هو امنى الستنبط من هذه الاصول 
الثلانة ٠‏ وهى تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعا ؛ ومحوز غير موجب للعلم » 
وإنما سعيناه مجوزاً لأنه يجب العمل به والأسل أن العمل بغير عل لا يحوز » قال تمالى : 
« ولا 0 م ل لك به عل ) وسمىناه عورا باعصشار أنه بحب العمل له وان م يكن 
موجباً للم قطماً . فأما الو جب لاملل من الححح الشرعية ألواع أربمة : كتاب الله » 
ا رول اوا الله عليه وسل المسموع منه والنقول عنه بالتوائر » والإججاع . 
والأصل فى كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وس فإنه هو الذى أسممنا 
ما أوحى إليه من القرآن بقراءته علينا » والمنقول عنه بطريق متوار يمتزلة السموع 
عنه فى وقوع الل به على ما نيينه » وكذلك الإجاع فإن إجاع هذه الأمة إعا كانت 
ححة موجبة لاعلم بالماع من رسول الله صلى الله عليه وسل أن الله تعالى لا يجمع أمته 
على الضلالة » والسماع منه موجب للعل لقيام الدلالة:على أن الرسول عليه السلام يكون 
عفرا عن ال كدت و التو لب الناطل. .اماق فرقا إى الإ ف دن که 
السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فصل فى ان الكتانف وکو نه ححة 

قال رض الله عنه : اعم 5 الكتاب هو القران امبرل على رسول الله صلى الله 
عليه وتم ؛ الكتوب فى دفات المصاحف ء المتقول إلينا على الأرف المديعة الشهورة 
قلا EE‏ لا يبلغ درحة العيان ولا شت عثله القران مطلها ؛ 
ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلات تفرد بها ابن مسعود ل جز صلاته ؛ لأنه م يوجد 


— A۰ — 

فيه النقل المتواتر » وباب القران باب يقبن وإحاطة فلا يثبت بدون التقل التوار 
'كونه_قرانا > وما( يشت أنه قران فتلاوته فی الصلاة كتلاوة خير فيكون 
مفسدا للصلاة . ٠‏ 

فإن قبل : يكونه ممحراً يتبت أنه قرآن بدون التقل المتوائر . قلنا : لا خلاف 
أن ما دون الأية غير معحز » وكذلك الآية القصيرة » ولهذا لم وز أبو بوسف وحمد 
رحمهما الله الصلاة إلا بقراءة ملاث آيات قصار أو اية طويلة لان الممجز السورة 
وأقصر السور ثلاث آنات يمنى الكوثر . وأبو حنيفة رحمه الله قال : الواجب بالنص 
قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية القصيرة يححصل ذلك فيتأدى فرض القراءة وإن كان 
يكره الا كتفاء بذلك » وحاء فم ذكرنا أن ما دون الأية والأية القصيرة ليس بمجز 
وهو قرآن يثبت به الم قطماء فظهر أن الطريق فيه النقل التواتر مع أن كونه معجزاً 
دليل عل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا يخبر به وليس بدليل فی نفسه عل أنه 
كلام الله لجواز أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يمحر البشر عن مثله »كا أقدر 
عيسى على إحياء الموتى » وعلى أن بخلق من الطي ن كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن‌الله . فعرفنا أن الطريق فيه النقلالمتواتر . وإنما اعتبرنا الإثبات ىدفات الصاحف 
لآن السحاءة رد ضى الله عنهم إلا أثيتوا القران فى دفات المصاحف لتحقيق النقل 
التواتر فيه » ولهذا أمروا بتحريد القرآن فى الصاحف وكرهوا التماشير وأثيتوا فى 
الصاحف ما اتفقوا عليه ثم نقل إلينا نقلاً متواتراً فثبت به المل قطمأ » ولا ثبت مهذا 
الطريق أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للم قطم('' لمذمنا يقيناً أن كلام الله 
لا يكون إلا حقا . 

فإن قيل : فالتسمية تقلت إلينا مكتوبة فى الصاحف”" بقلم الوحى لبداً الفاحة 
وسا کل شور وى سور براءة » ثم لم جماوها آية من الفاحة ولا من اول کل 
سورة مع النقل التوائر من الوجه الذىقررم ؟ قلنا : قد ذ كر أبو بكر الرازى رحمه الله 
ا الذهى عندنا أن التسمية اية منزلة من القران لا من أول السورة 
ولا من آخرها ولهذا كتبت للفصل بين السور فى الصحف خط على حدة لتكون 





. افظ ( قطماً ) ساقط من العهانية والهندية‎ )١( 
. (؟) فى العمانة والهندية : فى الأصحف‎ 


حت ار د 


الكتابة عم الوحى دليلا على أ منزلة لافصل ؛ والكتاية عط على حدة دللا عل . 
ات أول السورة » وظاهر ادوا ونا يشهد به فإنهم قالوأ 
م يفتتح القراءة وحن م اله أأرج.. ن الرحيم ققد قطءوا التسمية عن التموذ وأدخلوها 
و ل کر ا نم رور عا ا ن اران 
EN IR GECE‏ 
أول الفانحة إن المتمين فى حق الإمام الجهر بالفاتحة والسورة فى الأوليين » وعلى هذا 
ل لاحنف والحائض قراءة التسمية على قصد قراءة القران ؛ لآن من ذرورة 
قا لتساك elgg lM ENN‏ 
فرض القراءة فى الركمة عند أنى حنيفة رحمه الله لاشتباه الآارواختلاف الملماء وأدى 
ا او ا ا EES LL ss‏ 
كر N‏ فى كونها من القران بل فى كونها آية تامة فإنه لا خلاف 
فى أنها من القران فى قوله تعالى : « وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » 

فإن قيل : فقد أثيم فا ان رة وتي اه عه فام لا ايام 
متتابعات » كونه قراناً فى حق العمل به ولم يوجد فيه النقل المتوائر ولم تثبتوا ى 
النسمية مع اقل الان كرا اه من اران ف حک العمل ومو وحوب الجهر با 
الفا واد ا ا فا ن ما اا 2 ا مدد د 
قرآنا ونا جملنا ذلك بمتزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسل لعامنا أنه 
رل او ا عليه وسل وخبره مقبول فى وجوب 
العمل به » وعثل هذا الطريق لا يمكن إثمات هذا الك ا و 
الحبر وإن علم صمته لا ينبت َم جواز الصلاة لاد انس مق ر کا 
من القر ان وحوب الجهر بها على ايها أن الغا فيه ل هر ينا الأخريين »وماکان 
و الا در الك فيه بقدر الضرورة لآنه لا عموم لاقتضى 

تم قال كثير من ما ننا ان i‏ ان فی النظى وال جیما ا عل 

ولان ووو ا ق 
فرض القراءة وإن كان مقطو عا به أنه هو ال اد ؛ لأن الفرض قراءة المحز وذلك فى 


النظم والممنى جميما قال ری ألله ع ٠.‏ والذى بص 5 أنه لس عرأدثم من هدأ أن 


ATS 


العنى بدون النظم غير معجز » فالآدلة على كون العنى معجراً ظاهرة : منها أن المح 
كلا نه[ كان الله تما 9 0 غير حدث ولا لوق e‏ محدنة العرببة 
والفارسية وغير ما » فن يول الإمحاز لا يحمي إلا بالنظى فهو لا يحد بدا م أن 
يل انا تحدث وهذا مما لا يحوز القول 07 أن النى عليه السلا 

إلى الناس كافة | واية ن نبوته القرآن الذى هو معز فلا بد م. لاوا ع 
له 9 الناس كافة7"© | ومعلوم أن حز العجمى عن الإتيان يمثل القرآن بلغة المرب 
لا يكون ححة عليه فإنه يمجز أيضا عن الإتيان ثل شعر امرى" القيس وغيره بلغة 
العرب وإعا يتحمق عحزه عن الإنيان شل القران لْعْتَه » فهدأ دليل و اض على أن 
معنى الإعجاز فى العنى تام ؛ ولحذا جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسية فى 
الصلاة» ولكهمأ قلا ف حق من لا يقدر على القراءة بالعربية المواب هكذا » وهو 
دليل على أن امعنى عندها معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة 
اللمحر أصلا و يسقط عنه الفرض أصلا بل تادى بالةراءة بالفارسية ؛ فأما إذا كان 
قادراً على القراءة بالعربية لم يتأد الفرض فى حقه بالقراءة بالفارسية عندها لا لأنه غير 
معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صل الله عليه وسل والسلف فى أداء هذا الركن 
فرض فى حى من يقدر عليه » وهذه المتابعة فى القراءة بالعربية » إلا أن أبا حشفة 
اعتبر هذا فى كراهة القراءة بالفارسية فأما فى تأدى أصل الركن بقراءة القرآن فإنه 
اتن ا رونا 


فلق بان جد اا رار من الا دار ورج 
المتوار ما اتضل بنا عن رسول الله صل الله عليه وسل بألنمل المتوار . ا 
من فول اهائل* وا رت ال کی ا الت با می ارود کات و 
ذلك أن قله قوم لا يتوم اجناعهم وتوامام عل الكدي لكثرة عدد م و تمان 


أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إل أن يتصل برسول الله سمل الله عليه وس » ؛ فيكون 
أو لاخو وا يله كك[ رفيه » وذلك >و تقل أعداد الركمات وأعداد الصلوات 





٠ زيادة من الحندية والمهانة‎ )١( 
. (؟) زيادة من الممانية‎ 


AY —‏ — 
ومقادبر الزكاة والديات وما أشبه ذلك ؛ وهذا لآن الاتصال لا يتحةق إلا بعد اتقطاع 
شهة الانقصال » وإذا انقطمت شمه الانفصال ضام ذلك السموع من رسول الله 
صل اله عليه وسل ؛ لأن الاس على هم شتى » وذلك يبعهى, على التباين فى الأهواء 
والرادات » فلا يردم عن ذلك إلى شىء واحد إلا جامع 3 مانم » وليس ذلك 
الاق موه اد سماع اتبعوه » فإذا انقطعت نبمة الاختراع لكثرة عددهم 

وتباين أمكنتهم تمين جهة السماع ؛ ولهذا كان موحباً عل اليقين عند ججهور الفقهاء . 
و الان من ول ال ا کون تة أ > ولا يقم العم ا 
و كفي بقع العم به والخبرون ثم الذين تولوا نقله ؟ وإعا وقوع الملل با ليس من صنع 
ار راج ور ا ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم الاجماع 
اا أو واف ق موجباً لاملم أصلاً » هذا و 
رسالة الرسلين » وهذا القائل سفيه يزعم أنه لايرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه 
ولا أياه ؛ بمنزلة من يتكر العيان من السوفسطائية فلا يكون الكلاممعه على سبيل الاحتجاج 
والاستدلال » رد ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلل دون ما ثبت انير 
المتوار ؟ فإن هذا بوحب عدا ضروريا والاستدلال لا يوحي ذلك »؛ وإعا الكلام 57 
من حيث التقرير عند المقلاء عا لا رشك هو ولا اح من الا ق اه مکار ةوج 
لا يعم اضطراراً » بمنزلة السكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للاشياء الحسوسة . فنقول : 
إذا رجع الإنسان إلى نفسه عل أله مولود اضطراراً بابر » کا عل أن ولت ولد ااا 
وعل اناوه 6ا م حه اا عل أن أولاده من <نسه بالعيان » وعلم أنه كان 
صغيرا ثم شابا بالمير » كا عم ذلك من ولده بالعيان » وعم أن السماء والأرض كانتا 
قبله على هذه الصقة بالخير » كا بعل أمهما على هذه الصفة للحال بالعيان » وعل أن آدم 
أو البشر على وحه لا يتمكن فيه شهة » شن انكر شنا ف هذه الاشاء فهو مکار 
حاحد لا هو معأوم ضرورة عنزلة ف انك القيات . ولا نقول : إن هذا العم صل 
بفمل الخبرين بل با هو من صنع اله تمالى » وهو أنه خلق الخلق أطواراً » على طباع. 
ختلفة وهم مكنا بنة مهم على ذلك الاختلاف والتباين » فالاتفاق بعد ذلك مع 
الأسياب الوجبة للاختلاف لا يكون إلابجامع بحمعهم عل دلك كا قررنا » وفيه حكة 


ج 


* 


الغه وهو بقاء الاک يعد وقأة المرسلن عل ا عامه 6 حيامهم ؛ فان الندوة 
اھت ,رسو انا صل ألله عامه وسار وقد كان فنا ل الناس كافة وقد أهر نأ 
باارجو ع إليه والتیقن عا حبر به » قال تمالى : « فإن تنازعم روو الات 
والرسول » وهذا الحطاب بتناول اأوحجودن فى عصره والذين يؤمنون به إلى قيام 
الساعة 4 ومعلوم ان الطريق ف الرحوع إليه ا 3 اأزجوع أل ما 05 عه بالتوار» 
فهدا يتين أن هذا كالمو ع منه فى حياته » وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول 
مده ا لماع 0 الین 5 

ومن الناسٰ من فول إن ما ثبت بالتوار ° عل طمانينة القاب لا عل اليقين » 
ومعنى هذا أنه بثبت العل به مع بقاء توم الغلط أو واكن ارححان حانب 
الصدق تطمكن الملوب إلنه فيكون دلك 0 طم| ندنه ممل ظا شات بالتلاهر أيه ع 
اليقين . قالوا لأن التوار إعا شبت عجموع آحاد > وممنى احعال الكذب ثابت 
فى خير كل واحد من تلك الأحاد فبالاجماع لا يتعدم هذا الا<مال » يمتزلة اجماع 
السودان ”ی ىء يا عدم صفة المواد اللوحود فى كل وأحد مم دسل الاجماع 4 
وهدا انه 3 يتوت أن تمعوأ عل الصدى فم نملون دتو م أن #تمعوأ 09 الكدت 
إذ ال تحتمل كل وأحد من الوصفكن عل السواء 4 أله رک اد التضار ف والمود 
اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصليه » وتقلوا ذلك فما بيهم نقلامتو ارا وقد کا وا 
كم ةا عدداً ثم كان داك 0 يا امل له 6 والمجوس اتفقوا عل 05 ممعدزات 
E 3‏ 2 ع ع ع 2 
زرادشت وقدكانوا | كثر منا عدداً ثم كان ذلك كذبا لا أصل له . فعرفنا أن احمال 
التواطؤٌ على الكذب لاينتى بالتمل المتوار ومع رما به يه كيت e‏ البعين 4 فا عا الا دت 
ره ٤‏ طما نرنه رة >ن 2 حرا رحل م گر بداره فيس مح النوح ورى أ ار اليو 
لغسل الىت ودفنه فخر NT‏ قد مات ويعزو نه ويءزمهم فيت.دل مبذا الحادث الع 
الذى كان | له29 | حقيقة ويمامه ميت على وجه طمانينة القاب مع احال أن ذلك 
)١(‏ وف الغندية : كام الشمرع . 
(؟) وف المهانية : التوارء 
(؟) زيادة من الحنزدية ٠‏ 


س یړ — 

Ns‏ وتلبيس لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . وهذا قول رذل أيضا 
فان هدأ العائل أنه لا يهلم ازسل عام السلام حقيقة ولا لصح ااه مالم اعرف 
اسل حقيقة » فهو بمتزلة من يزعم أنه لايمرف الصانم حترقة كرفا أاامقسد لدرئة 
باختیار هدأ القول 6 م هوحاحد ل ماله كل عافل صر وره ls‏ إذا رحمناأ إلى 0 
العرفة وهو القلى ووجدنا أن المعرفة بالمتواتر من الأخبار شت على الوجه الذى يثبت 
بالعيان 3 نعل أن ف الدنيا مك وبغداد بالخير على وحه ليس فيه احمال || شك کا ن نە 
لد تنا بالمانة 3 وتمرف الجهة ال < ا ا 3 اعرف الجهة إل هنا زانا يعمئا 
ا و ا وچ هاا ال قار ا عد ام ال ات 
الغرب » کا أن من أراد أن ال ر دن ال ال اة ارقن 
ولا شك 2 دلك ا ولا #طئه بوحه وإعا عر ذلك اناير ولو 5 ك ا 
عل الو لنش اغا وا وق ا ا ن 
قعله دلك خط ¢ وف اتفاق الناس كلهم عل خلاقه م يدقع زعم هدا الذاعم 
وما استدلوا به من تقل النصارى والبود قتل اسح وصليه ذهو وثم ؛ لان النقل 
المتوار ' بوحد ف ذلك فإن النصارى إعا نقلوأ ذلك عب ن أريعة 2 ر كانوا مع اسح 
ف بت ٤‏ اد |1 واريون كانوا فل 07 أو رھ رقو | حين شم الود يمتلهم وإعأ 6 
المح أردمة رھ ر بوحنا ودوقنا ا '؟ ومارقيش ¢ ويتعحمى م ن هده | الأريمة 
التواطوٌ عل ف فو کات يا ا له ¢ وقد ينأ 9 دل التوار ف سنوی طر فاه 
ووسطه »والجود اعا تقلوا دلك عن سدمعة نھر کا نوأ دخلوا الميت الذى كان شه الأسييح 
وأولئك يتحمقى مم التواطوٌ 0 الكذب 6 و ول رو ی ا نوأ ا دعر هون المسيح 
حمقةه حتى دهم عليه رحل يقال له مهوذا وکان اص حه ومسل دلك فاحتعل م لانن 
درها وقال إذا رأيتمولى أقبل رجلا فاعلهوا أله صاحبكر » وجثل هذا لا حصل ما هو 


حد التوار . 


فان فل َ الصاب ود شأهده الجاعة الى يا نشقخصور مم التواطؤٌ على اكات 
عادة فمتحقق ماهو حد التوار فى الإخيار بصليه . قلنا : لا كذلك ؟ فإن قعل الصلب 


. كذا فى الأسول الثلائة وامل الصحيح لوقا ومتى‎ )١( 


— ٢٩۷ — 

إتما تناوشوه عذد قليل من الناس ثم سائر الناس يمتمدون خبرثم أن المصلوب فلان 
وينلرون إليه من لعد من غبر نامل وره ف الطباع ذعرة عرء ن التامل 86 الملصلوب والحل 
عير به ادضا فيتمكن ف فيه الاشتناه بأعتيار هده أل و حوه) ور فنأ أنه ما ل تحمى التمل 
المتوائر فى قتله لا يتحقق فى صابه » والثانى أن النقل التواتر مهم فى قتل رجل 
عام وه عدسی و صله وهدا الما ل مو < ع امین 09 زملوه ولكن ل يكن ع الرحل عيسى 
واعا کن 2 ده قال 95 ور ولسكن 0 م 4 وود حاء ق المر أن عنسى 

عليه الب لام قال |۰ كن مهك . >ن ردک منک 1 دای لله سی عليه معتل 
وله الحنة ؟ ذه ال رحل : آنا 3 فالق الله د عيسى عليه ومتل ودفع عسى 


ا 


ول هد ال ی ا م ا ن و ل ارت ا 
وبتکديب العيان » وإذا جوز هذا ها بومتك من مثله فما ينقل بالتوار عن رسول 
الله صلل الله عليه وسل أن السامعين إعا موا ذلك من رجل كان عند أله محمد صلى 
اله عليه وسل وم يكن إناه وإعا أل الله شمهه على غيره » ومع هذا القول لا يتحقق 
الإيمان بالرسل لمن يعاينهم ل+واز أن يكون شبه الرسل ملتى على غيرم » كدف والإعان 
بالسيح كان واحباً علهم فى ذلك الوقت فن أل عليه شيه المسيح فقد كان 
الإعان به واا زک ؛ وق هدا قول أن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالمحة 
فأى قول أقبح من هذا ؟ قلنا ٠‏ الأمر ليس كا توهمتم فإن إلقاء شبه المسيح على غيره 
غير مستبعد فى القدرة ولا فى الحسكة بل فبه حكة بالنة وهو دفم شر الأعداء عن 
الس فقد کا وا عزموا على قتله وى هدا دفع عنه EE‏ المتل وحه لطف ؛ ولله 
ف دفع الأذى عن الرسل علهم السلام » والذين قصدوه بالقتل قد عل الله 
مم 3 لا يؤّمنون به فال فى شمه على غيره على سبل الاستدرا ج لهم لمزدادوا طفيانا 
ورا إل EE‏ يتوم فی حق قوم اون السا لما وكا 
و عة وه ان الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدىإلى إبطال المعارف والتكذيب 
بارسل » وبرد ظاهر قوله آمالى : « ولكن شبّه لى » وان ان هدا قن سم 


س س ل م باب بي سبحي لل 


. وفى المهانية : بيهم‎ )١( 


— AV — 

فى القدرة غير مشكل” فإن إلقاء الشبه دون إبجاد الأصل لا محالة » وقد ظهر إبليس 
عليه اللمنة عرة فى صورة شيخ من أهل ع وهرة فى صوره ة سراقه بن مالك وكام 

ا ر کین فا کاو هوا | به ف بات رسول الله صل اله عليه وسل وفيه نزل قوله تعالى: 
« وإذ عكربك الذيق. كدروا ( bE‏ لله عنها دحية الكلى ى مع 
رسول الله صل أله عليه دسم فاا ا نه لك قل كان فكع حر دل عه الالام ¢ 
وراك ا رد ا و ا دح الک ا 
عن ان سول الله صل الله عليه : وسلم فى صورة أعر الى ام الرأس يسأل معال الدين ؛ 
فعر فنا 3 مكل هدا عير م سماد هك ف زمن ارسل ¢ و ا وا اله و ف أعين 

ت n‏ 1 الع م* 

المسكين فألا 2 در رمع كثرة عدد م لابه و اراھ رمم وعدمهم لامتنعوا 3 
قتا م فارام اده 4ه الله ق رغىوا ف تاشم ونا وحم م أل 9 : » ليعذى ا 


اوا 5 مفعو للا ( ور فنأ أن مدله عير مسمامعك : 


انا 0 الهو س م زملوه عن راوس .فدلك کله عوك ل قمعل الملشعودنق 
أو لعب النساء والصبيان إلا ماينقل أنه أدخل قوائم فرس املك كشتاسس فى بطنه 
لم أخرحه”'؟ وهذا إنما ينقل أنه فمله فى محلس اللك بين يدى خواصه وأُوائك 
يتصور منهم الاجماع على الكذب فلا يشبت [به] النقل التواتر » كيف وقد روى 
أن الك لظ أختيره دعم حه ودهاءه وواطاه عل أن بؤمن نه وحمل هو أحد 
أركان دينه دعا الناس إلى تمظم اللوك ونحسين أفمالحم ومراءاة <قوقهم فى كل 
حى وباطل » ويكون هو من لد ضر التاسن 0 الدخول فى دينه؛ وحملهم 
على هده اا u‏ حاح. نهم إلى ذلك » فإيه يكن ذلك الملك بدت قديم فى اللك فكان 
الناس لا ده‌ظمو به 6 فاحتالوا هده الحملة 6 ع نملوا عنةه وا لعل دلك بان دی الملك 
وخاصته » وكل ذلك كذب لاأصل له . 
فإن قيل : مثل هذه الواطاة.لا تنكام عادة فكف انكم فى ذلك الوقت حتى 
اتفقوا على الإيمان به وكذلك من بمدث إلى زمان طويل وجعلوا ينقلون ذلك نلا 


. كذا فى الأصول الثلائة والظاهر أنه أخرجها لأن الغمير لاقوائم‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من ع ية‎ 


— AA 

متواتراً ؟ قلنا : إلا لا تنكم المواطأة التى تكون بين جم عظم فاما ما يكون بين 
املك وخواصه تنکے؟ ا رصد اذل الأسرار وإعا بنخصهم الك بهذا الشرط 
لأن تدبير املك لا ينم مستوياً إلا حفظ الأسرار» وهذا معروف” فى عادة أهل كل 
زمان أن الواطاة التتى تكون بين اللك وخواصه لا تظهر للءوام ؟ فعرفنا أنه لا يوجد 
التقل الموحب لملم اليعين فى شىء من هده الاخبار . فاما اسماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عدداً لا يتومم اجماعهم 
ونواطؤهم على الاختراع عادة لكثرنهم » فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمترلة المسموع منه 

فى كونه موحباً عل البقين ؛ لأنه لما انتق تهمة احمال المواطأة تعين جهة السماع . 
فإن قبل :مم هذا نوثم الاتفاق على البكذت غير منمطم لانه ليس شرط التوار 
اجماع أهل الدنيا وإذا اجتمع آهل ا عامعهم على ين ر ف 
ق ااال عن رسول الله صلى الله عليه وس أحابه وم كانوا عسكره للا تحقق 
منهم الاجماع على حبته مم تباین اا فذلك يوم الاتفاق منهم على نقل مالا أصل 
له ؟ قلنا : مثل هذا الاتفاق من الع العظم خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة9©) 
والبناء على ما هو معتاد البشر ؛ الا رى ار العحزات وجب العم بالننوة قطما 
لكوم عارحة عن حه اة الق م ولو أن و احدا فل ى ماتا مستت ال 
وكلمت اللائكة نقطع القول اء ت کن عر ر قاع الاد 
والتوجم بعد ذلك غير ممتبر ؛ ولهذا قلنا نو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأنه يوم 
النحر بمكة واخران أنه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة ؛ لأن 
کون الإنسان فى يوم واحد بمكة وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوم ؛ 
يوضحه أنه لو کان هنا توم الاتفاق على الكذب لظهر ذلك فى عصرثم أو بعد ذلك 
إذا تطاول الزمان ؛ فقدكانوا ثلاثين ألفا أو أ كثر والمواطاة فما بين مثل هذا الجم 
المظے لا ينكلم عادة نل طهر کف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة» 
كا قال تعالى : « وقي اعون لهم » وقدكان فى السادين أيضاً من يلنى إلى الكفار 





. وفى اهندية : فإنه رصد‎ )١( 
٠ وف المكهائية والحندية : معلوم‎ )0( 
. (؟) لفط ( وعادة ) سائط من المكهانية والهندية‎ 


— ۸۹ 


المودة ويظهر م سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخحرب وغيره » والإنسان يضيق 
صدره عن مر د حى بقشيه ان عدر 8 ولستکتمه 6 م اأ سسأمع دقشدمة 5 عر ه 0 


الجر كلاه رأعن : ریب 6 فلو کان هنا 2 أله ا لغاهر داك 3 امول 5 ا بام 


EU‏ أصلا شبه انحال » وهو ممنزاة قول من يزعم ا 
اھ ا عله ا دلاك فإن ھا || كلام بالاتفاق بان | ماه ان سم الال . ان 
النى عليه السلام تحداهم 6 حافلهم أن كنا عثل ھا الان 5 سو ره دئة فلو فدروا 
على ذلك لا أعرذوا عنه إلى بدل النفوس والامم ل 0 ف غزواته ؛ ولو عارضوه 
نه لظ حف دلاك 4 فقد کان 3 م ول 2 د 26 دن المسامين 4 وأو 7 هر لان 


1ط 
1 


ا 5 يه على تقل الشمبة وود 
قات كلام ا ومخاريق التنئن كن عر أن 5 ول لشى 3 كن دلك ل ٠‏ 
فك سين يد التهرير انقطاع توھ المعارشة 4 وک الهر أن حجه مر حه لاع انا 
فكذلك ينقطع هدا ارم ى التوار هق الاخبار : 

فإن قبل : لكونه خلاف العادة أثبتنا عل طما نينة القاب به او الانفاق 
ا شت ثبت به عل اليقين كم ذ د تفن عل عق بواف ا ثان اله 


ف دار ان 


او ا إتا تكون بممعرفة حقيقة الشىء فإن 
امتنع ' بوت ذلك فى موضم فذلك لمْغْلة من الناظر حيث ١‏ كتفى بالفلاهم » ولو u‏ 
وحد فطل الاطن اطا عند افلم و اساد رن و اف عر تالت 
وإما تتحقق هذه الففلة فىموضم يكون وراء ماعاينه حد آخر» بمتزلة مايراه النائم فى 
منامه ؛ فإن عنده أن ما يراه هو الحقيقة فى ذلك الوقت ولكن لما كان وراء هذا 
الا قوكة وفيا ن د ا ار 
SN aly‏ 


ا 4 
أن ۴ راه ف النوم یکن 


الثابتة بر التوار 


دادر للم فوقه عل ما بينا أن الثابت نير التواتر والقابت 
العا نة ف وفوخ المي به سواء ¢ فأو حن لالم هنا نی 6 شود ا شو | معطا ع 


. وف ی اما اة : كا ات م.المة‎ )١( 


. ولفى المهانية : ايس فما وراء‎ )( ٠ 
)15( 


530 
توثم المواطأة ومثل هذا(١©‏ "كا ازداد الرء.التأمل فيه ازداد يقيناً » فالنشكيك فيه 
و ا كاف ا غا الس واا 
التى تكون باعتبار كال العقل :كون عبارة عن معرفة الشىء حقيقة لاعالة . و بهذا 
بتبين فساد قوم إنه ليس فى الجناعة إلا اجماع الأفراد ؛ لأن مثل هذه الطمانينة 
لاتشت يخبر الفرد وتوم الكذب ف ذلك الخير غير خارج عن حد المتاد. عم هذا 
باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف المجاء كلها » وهل لقائل أن يقول 
لقدرته على ذلك يتوم منه أن يأنى بمثل الة ران قود تلق اروف اء ودن 
المى منا يمكنه أن يتكلم بکل كتين ر ای ای وو ل 
3 لقدرته على ذلك «مدر على | انشا 0 قصمدة مثل :للك المصيدة » وقد يتكلم 
الانسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لا يقول أحد إنه يسيب فى كل ما يتكار 
ا بهذا الطريق اعتماراً لاجملة بالفرد » واتفاق مثل هذا الجم على الصدق 
535 يحامع” أ ' جمعهم عليه وهو دعاء الدين والروءة على الصدق » وإعا ندعى انقطاع 
توم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والاهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك » فاما عند 
وجود الجامع فهو موافق للمعتاد . 

فان قبل : لو نوار الخير عند القاضى ان الى فف رداك مرو مض له 
بالملك بدون إقامة البينة ولو ثبت له عم اليقين بذلك لمكن من القضاء به . قلنا 
هذا أولا يازم الخصم فإنه بشت عل طمائينة القلى يخبر التواتر» وبه نکن سن انا 
لآن بشهادة 0 لشت نوق :ل ق 
لأنه مأمور شرعا بأن يقضى بالمل را ق جما ن هداوم أله 
معاينة السبب قبل أن يقلد القضاء فها ثبت مع الشبهات وفيا يندرئ بالشمات من 
الحدود التى هى لله تعالى وإن صار معلوما له بعد ما قلد القضاء لم يض به مالم تشهد 


. وفى اهندية : مثل ذلاك‎ )١( 
. زيادة من الهندية‎ )؟١‎ 

)۳( زيادة دن الهندية 5 

)€( وق الما نة : امم ٠‏ 
(0) وف الممانية : وأما 


= الوم ل 
الشهود ؛ وع اليقين يبت له بمعايئة السبب لا مالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال 
أخبر لم يجز لاقاضى ا ی بقوله ؛ وفما يرح دم إلى العلل لا فرق بين قوله أشهد وبين 
لوه اخ م فنا أن.قى:بات. القضاء تين القرائط: سو لم باك لمكن 
القاضى من ٠‏ القضاء به . 


ثم المذهب غ أن القات ب بالتوار .مق E‏ عل ضرورى كالثايت 
بالمعاينة . وأحاب الشافمى يقولون : الثابت به علي يقن ولكنه مک لا شورق 
متزلة ما يثبت من العل بالنبوة عند معرفة اللمحزات فإنه عل من ولكة مكتس 
لا ضرورى » وهذا لأن فا يكون ضروريا لا يتحةق الاختلاف فما بين الناس ؛ 
وإذا وجدنا الناس مختلفين فى ثبوت عل اليقين باللبر المتواتر عرفنا أنه مكتسب . 
ولكنا تقول : هذا فاسد فاه لو كان طريق هذا العم EE‏ ب لاختص به من 
کون من آهل الآ كتماب ورانا اله لا يختص هذا الملم عن يكون من أهل 
ا ولعدهنا فى مشره كن يمل أباء وأمه بالخير كا يعامه بعد البلوغ 
ول کن ا کات لمكن المرء من أن يترك هذا الا كتساب فلا يقع له 
العل » وبالاتفاق العلم الذى يحصل بر التوار لا يتمكن المرء من دفعه بكسب بباشره 
او بالامهةا عي 197 كتنبا رة اتات رو ا ال ةيال تاب 
إلى [ أن "| تيز المجزة من الحخرقة » ويز ما بكون فى حد مقدور البشر مما يكون 
خارجا من ذلك ولا طريق إلى هذا المي إلا بالاستدلال » فمرفنا أن الملم الثابت به 
طريقه طريق الاستدلال وقد بينا أنه لا اذك بين من طلم عقول كاملة فى العلم | و 
را :واعا لن ا دمن ضاق ال ق الان و ا 
وذلك دليل وسواس يعترى بمض الناس "ا يكون فى المملوم بالحواس » وبالاتفاق 
لا يمتبر هذا الاختلاف فى العلوم بالحواس ويكون العلم الواقم تور فك لاف 
فى العلوم بخبر التوائر . ثم اختلف مشايخنا فما هو متوار الفرع احاد الاصل من 
الأخبار وهو الذى تسميه الفقهاء فى حز التواتر والمشهور من الأخبار» فكان أو بكر 


)١(‏ وف الممانية : عن 
0 زيادة دن الهندية ٠‏ 


۲ 5 
ارازى رحمه الله قول هذا أحد قسمى المتوار على معنى أنه شت به عل اليقين ولكنه 
علم کات کا قال أصحاب الشافعى ف القسم الآخر » وكان عيسى بن أبآن ره الله 
يقول لا يكون المتوائر إلا ما يوجب الل رورا ٤‏ فأما النوع التاق فهو مشهور 
وليس عتوائر وهو الصحيح عندنا . وبيان هذا النوع فى كل حديث نقله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدد يتوثم اجماعهم على الكذب ولكن تلقته العلماء بالقبول 
والعمل به » فباعتبار الأصل هو من الآحاد » وباعتبار الفرع هو متواتر » وذلك نحو 
خير المسم على الحفين » وخبر تحريم التمة بعد الإباحة » وخبر تحريم نكاح الرأة 
على مها وعلى خالها » وخبر حرمة التفاضل فى الاشياء الستة وما اشبه ذلك . اما 
أبو كز ازارى كان يقول ا توائر تقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يتوثم اجماعهم على 
ال د جب لنا ذلك على اليقين وانقطم ار 
الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوثم اتفاقهم على القبول إلا يجامع جمهم على ذلك 
وليس ذلك إلا تمين حانب الصدق فى الذن كا نوا أهلا ب روا ظ ب إعا عرفنا 
فا فليننا عينا الم الاك نة م ون کن مقطرع به بمتزلة الملم 
ععرفة الصانم > الا رى ان النسخ يثبت عثل هذه الاخبار » فإنه يثبت مها الزيادة 
على كتاب الله تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب عل اليقين 
ال ب م 1 0 
حاحده ) فى التواتر الذى بوج الع ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور 
ا ؟ فعرفئا أن المابت به عل ا القلل لأ ء عل اليقينوهدا لاله وان وار 
تقله من الفريق الثانى والثالك فقد بتى فيه شهة تومم الكذب عادة إعتبار الأصل ؛ 
فإن رواته عدد يسير وعل اليقين إا ينبت إذا اتصل يمن هو معصوم عن الكذب 
على وجه لا بتي فيه شهة الانةصال وقد ۳ هنا شهة ةه الانفصال باعتمار الأسل فيمنع 
“بوت علم الق هوان الم الواقم لنا مغل هذا النقل إعا يكون قبل التأمإ © 
فى شمة الانفصال »› ماعن الأمل فى هذه الشهة تكن تمان تقس قر فنا انه 
عل طمأنينة » فأما الملل الواقع با هو متواتر بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه » 





)000 وق المهائية والم.دية ج 2روره . 
(؟) كان فى الأصل فى شة التأمل قبل الانفصال وما أنبتناه من العهانية . 


سم 
م قد بينا أن التفاوت يظهر عند القابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا 
أن الثأنت به عل ضرورة » ولا كان وراء القسم الثاى ا عر فنا أن لمأت به 
N).‏ ا" 5 € 

عل طمانينة” . ولكن مع هذا نوز الزيادة على النص .هذا النوع من الأخبار ؛ 
لان الماماء لا تلقته بالقبول والءمل به كان دليلا موحبا فإن الإججاع من العصر الثانى 
والثالك دليل مو <ں شرعا نهدا حوزنا به الزيادة عل النص ولكن م هدا بق شه 
شهة توثم الانفصال فلا يكفر حاحده » وما هذا إلا نظير ماتقدم بيانه ؛ ذإن العم بكون 
السيح عليه السلام فوا اى ی إسراثيل تأت بالنقل امتوار اص وغ عل وحه 
ل ببق فيه نوثم الشسهة لأحد ؛ لم بنقلهم المتوائر أنه قتل أو صلب لا ثبت الملم ؛ لان 
ذلك احاد الأصل متواتر الفرغ كم قررنا . 

فإن قبل : [ فكان ينبئى”” ] أن يثبت به طمأنينة القلب كا أَنيمم هنا . قلنا : 
إغا فى نثيت لأنه اعترض ما هو أقوى منه فما برجم إلى الم وهو إخبار علام الغيوب 
ا ما قتلوه يقيناً والحجيج التى تثبت مها طمأنينة القلإذا اعترض علب ما هوأقوى 

نم ذ كر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلائة أقسام : قسم 
إضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرج, » وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ 
ويخشى عليه الال وذلك حو خير الح باللحف وخبر حرمة التفاضل » وقسم لامخشى 
عل بع اخد اراد ولكن خط فى ذلك وهو الأخبار اليه اختلف فما الفقهاء 
6 باب الاحکام . وهدا الذى قأله کح شاوه على لی الفا : أناه بالشول 9 العمل 
موجبه فإن خبر الرحم اتفق عليه المماء من الصدر الأول والثاتى وإنما خالف فيه 
الأوارج وخلافهم لا يكون قدحا فى الإجاع ولهذا قال يضلل جاحده . فأما خبر 
السح ففيه شة الاختلاف فى الصدر الأول » فإن عانّشة وأبن عباس رضى الله عنهم 
كايا ولان سلوا مؤلاء الذن رون المح هل نتم رسول 3 صلى ل عليه وشل 


ذه سدوره الماددة ؟ والله ما مسح رسول ألله صلى الله عليه ول لعل سورة المائدة 6 وقد 


سم م ب مما ل و 


. وفى المهانية : طا نة القاب‎ )١( 
. (؟) زيادة عن المهانية‎ 
. (؟) وف العهانة والهندية : تاف‎ 


— ۹4 


تمل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خير الصرف فقد روى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان يجوز التفاشل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسل : « لا ربا إلا فى 
النسيئة » وقد نقل رجوعه عن ذلك » فلشهة الاختلاف فى الصدر الاول قلنا بانه 
لا يضلل حاحده ولكن يمخشى عليه الاثم » ولأن 20 باعتبار رجوعهم يدبت الإجاع 
[ وقد ثبت اللإجماع”" | على قبوله من الصدر الثانى والثالث ولا يسع مخالفة الإجماع 
فلهذا يخشى على حاحده الأثم . وأما النوع الثالك فقد ظهر فيه الاختلاف فى كل قرن 
فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يخطىء صاحبه 
ولكن لا يخشى عليه الأنم فى ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد والإثم فىالطأ موضوع 
عن المجنهد على ما.نبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الثريب الستتكر فإنه يخشى المأنم على العامل به » وذلك نحو خير 
القتل فى القسامة وتخبر القضاء بالشاهد والمين ؛ لأنه مخالف لظاهر القران 
وقد ترك الماماء فى القرن الأول والثاتى الممل به فبه يقرب من الكذب » "ا أن 
الشهور يقرب من الصدق بتلقمم إياه بالقبول والعمل به » فك بخشى الام هناك 
على ترك" الممل به لقربه من الصدق فكذلك بخشى على من يعمل بالغريب المستفكر 
لقربه من الكذب والقابت بثله محرد الظن ومن الظن ما يانم المرء باتباعه » قال تعالى : 
2 وظننم ظن السوء » وقال تعالى : « إن بمض الظن ا » وهو نظبر من يصبر إلى 
التحرى عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل » ولا شك 
فى تأئهم من يدع العمل بالدليل ويممل بالظن » فهذا مثله » والله أعلم . 

ذ كر عيسبى رمه الله أنه لیس لا يتعقد به التوار حد معلوم من حيث العدد » 
وهو الصحبح ؛ لأن خبر التواتر ينبت عل اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت 
به عل اليقين”؟2 وإذا انتقص منه بفرد لا ينبت عل اليقين . ولكنا نمم أن بالمدد 
اليسير لا يثيت ذلك لتوثم المراطأة يينهم وبالجم المظيم يشت ذلك لانمدام توم 
)١(‏ وفى الهعانية والهندية : لأن . 
(؟) زيادة من النسختين . 


(؟) وف الءمانية والحندية : على من يترك . ) 
(4) بالعدد السكبير يثبت عل البقين وبالقليل لا يثبت فأما بين ذلك مشكل. س هامش الصُمانية . 


— 0( — 
المواطاة » فإنما يبنى على هذا أنه متىكان الخبرون بحيث يؤمن تواطؤثم عادة يكون 
ر واوا + .واطدود ورعن : معة. .ها يكون :يتن الأطراف .والوسظ القافير 
فى الحدود الشرعية » ومنه ما يكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال 
والأكل بالأرطال . فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط » والطريق 

فيه ما بينا . 


فصل فى بيان أن إججاع هذه الآمة موجب للعلم 


قال رضى الله عنه : اعم أن إجماع هده اش لمل قطما كرامة لم على 
ادبن لا لانقطاع نوتم اجماعهم على الضلال بمعنى معقول » فالمود والنصارى وامجوس 
ا اغ ر وجد منهم الإججاع على الضلالة ؛ ولأن الاتفاق قد يتحقق من 
لحلف على وجه التابعة للاباء من غير ححة ك أخبر الله تعالى عن الكفرة بقوله 
تعالى : « إنا وجدنا آباءتا عل أمة » وقال تعالى : « اتخذوا أحبارم ورهبانمم أربايا 
من دون الله » فعرفنا أنه إنما جمل اجماع هذه الأمة حجة شرعا كرامة مم على 
الدين . فهذا مذهي”" الفقهاء وأ كثر التكلمين . وقال النظام وقوم من الإمامية 
لا يكون الإججاع حجة موجبة للمل بحال لأنه ليس فيه إلا اجماع الأفراد وإذا كان 
قول كل فرد غير موجب لاعلم لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما 
اجتمعوا لأن توثم الحطأ لا ينعدم بالاجماء 0 » ألا ترى أن كل واحد منهم للا کان 
إنساناقبل الاجماع فبعد الاجماعمناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير 
عاجرا بعد الاجماع > وکل واحد من العميان عند الانفراد لا إصير شا بالاجماع 
ولا تصير جملنهم أيضا مهذه الصفة بعد الاجماع. وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد 
فقد ثبت بالاجماع مالا يكون ثابتا عند الانفراد فى المحسوسات والشروءات ؛ فإن 
الافراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك » واللقمة الواحدة 
من الطعام والقطرة من الماء لا تكون مشيعة ولا مروية ثم عند الاجماع تصير مشبعة 
وعروية » وهذا لآن بالاجماع يحدث مالم يكن عند الانفراد وهوالدليل الجامع لمر على 


. وفى الممانية والحندية : هو مذهب‎ )١(: 
. وف الممانية والهندية : بالإجاع‎ )١( 


۹ — 
ما انفقوا عليه » وقد قررنا هذا فى الخبر التواتر » ومن أنكر كون الإججماع حجة 
ت لمل ققد أ بطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجم الساهين إلى إجماعهم 

فا نكر لذلك يسمى فى هدم أصل الدين . وسنقرر هذا فى آخر الفصل . 

“م الدليل على أن الإججاع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا» وأنهم إذا اجتمعوا 
على ثىء فالحق فما اجتمعوا عليه قطما » وإذا اختلفوا فى شىء فال حق لا يمدوم أصلا 
الكتاب والسئة . أما الكتابفقوله تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النكر » وكلمة « خير » بمعنى أفمل فيدل على اللهاية فى الحيرية 
وذلك دليل ظاهر على أن الهاية12؟ فى الخيرية فما يجتمعون عليه » ثم فسر ذلك بحت 
يأمرون بالمعروف وينهون عن النسكر وإنما جملهم خير أمة مهذا » والعروف الطلق 
ما هو حق عند الله تعالى » فاما ما يؤدى إلبه اجتهاد المجهدين فإنه غير هعروف مطلقا 
إذ المجتهد يخطىء ويصيب ولكنه معروف فى حقه على معنى أنه يازمه العمل به مال 
يتبين خطؤه » فق هذا بيان أن المروف الطلق ما يحتمءون عليه . 

فإن قيل : هذا يَتضى كون كل واحد منهم امراً بالمعروف 5 ذ كرنا فى موجب 
الجم المضاف إلى جاعة وبالإججاع اجهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون موجبا 
لمل قطما . قلنا : لا بل الراد هنا أن ججيع الأمة أو أ كثرثم .هذه الصفة » ونظيره 
قوله تعالى : « وإذ قللم يا موسى لن نؤمن لك » . « وإذ قتلم نفسا فادّارأم فبا » 
وكان ذلك من بمضهم . ويقال فى بذلة الكلام : بنو هاشم حكاء » وأهل الكوفة 
فقهاء » وإنما يراد بعضهم » فيتبين مبذا التحقيق أن المراد بيان أن ال كثر من هذه 
الأمة إذا اجتمموا على ثىء فهو العروف مطلقاً » وأنهم إذا اختلفوا فى شىء فالعروف 
الطلى لا يمدو أقوالم > وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
. الهدى » ويتبع غيرسبيل المؤمنين » الآية » فقد جمل الله اتباع غير سبيل المؤمنين بمتزلة 
مشاقة اارسول فى استيجاب انار . ثم قول الرسول موجب لعل قطماً فكذلك 
ما اجتمع عليه الؤمنون » ولا يجوز أن يقال المراد اجماع الحصلتين لأن فى ذ كرها 
دليلا على أنتأثير أحدها كتأثير الآخر » بمنزلة قوله تعالى : « والذين لايدعون مع الل 





٠ وف العمائية والهندية : على أن لهاية الخيرية‎ )١( 


— AV — 

إلها آخر © إل قر اومن .يقدل ذلك يلق اما © وأ هذا قول مال ٠٠‏ 
دو يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا اؤّمئين ولبحة 4 فق هدا تنضيض غل أن 
من الخد ولحة من دون الؤُمنين فهو ععزلة من أ نخد ولبحة من دون الرسول . وقال 
تعالى ؛: « ولمكنن لهم ديهم الذى ارنفى لم ) وفمه اتسين على أن ا 
ما ثم عليه حقيقة » ومعلوم أن الارتضاءمطاقا لا يكون بالخطا وإن كان المخطى معذورا 
وإنما يكون بما هو الصواب » فمرفنا أن الحق «طلقا فما اجتمعوا عليه . وقال تمالى : 
« وكذلك جعانا كم امه ودعلا لتكونوا شهداء على الناس » والوسط العدل المرةى 

قال تعالى : « أوسطهم » أى أعدلخ, وأر ضام قولا » وقال القائل : . 

# م وسط يرضى الانام بحكهم %* 
أى عدل » فن الوصف طم بالعدالة تنصيص على أن المق ما يجتممون عليه » 
ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله حجة » فى هذا ببان 
أن إججاعهم ححة على لاض :وا موجب لام قطما » ولا معنى لقول من يقول 
لامر قطما وهذا لأن شهادمهم ححة فى حق القاضى باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر ‏ 
فإن ماوراءه عيب عه ولا طر دی له إل معرفته فكو ححه سب دلاك ْ وأماهئا 
فقد جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء على الناس بما هو حق اله تمالى [ على الناس 
على الناس ما يكون موصوفا بانه حق قطماً » كيف وقد جمل الله شهادتهم على الناس 
قاد ازسول علهم ؛ فقال تعالى » « ويكون ال عليكم شهيداً ) وشمادة 
الرسول ححة موحبة لام قطما لاله مءمصوم عن القول بالباطل » فتبين مهده الما بلة 
أن شهادة الامة فى حق الناس مبده الصفة » ولا يجوز ان قال هدا فی حكم اا 
لا به لا تفصيل ف الأية ٤‏ ولان ماق الاخ كر اذا الشهادة قى علس القضاء 
والقاضى علام الفيوب عالم يحقائق الأمور فا لم يكونوا عالمين بما هو الحق فى الدنيا 
لا دصلحون للاداء مبذه الصفة فى الآخرة مع أن اا ا 
)١(‏ وف المْندية : فى <ق الله . 
(؟) ما بين المربعين زيادة من الندختين . 


AA —‏ — 
فى الآیتین من كتاب الله تعالى فى قوله تعالى : « فكيف إذا جثنا من كل أمة 
شهيد وجئنا بك على هو ا و قوله تعالى : « ونوم نبعث من كل أمة 
شهيداً » الآية » فتبين أن الراد بما تلونا الشهادة بحقوق الله تعالى على الناس فى الدنيا . 
ولايقال ما وسف اله هذه الآمة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب » 
قال تعالى : « يأهل الكتاتب تعد وتاعن سيل الله ا تمغو مما غ ونم 
شهداء » وقال تعالى : « عا اا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 
أم لم يدل ذلك على أن إجماءهم موجب للملل وهذا لأن الله تعالى إنما جملهم شهداء 
با أخذ اليئاق به علهم وهو ببان نمت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتامهم 
للناس » كا قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتَديئته » الآية 
ولو بينوا كان بيائهم حجة » إلا أمهم لما تمنتوا واشتخلوا بالمسد وطلب الرياسة 
كفروا بذلك » وإا سماهم أهل الكتاب باعتبار ما كانوأ عليه من قبل ولذلك جعلهم 
شهداء على حفظ الكتاب » الم يبدلوا كان قولهم ححة » ولكنهم حرفوا وغيروا 
ذلك فلهذا لا يكون قولهم ححة ؛ فأما هنا فقد جمل الله هذه الأمة شهداء على 
الناس » فعرفنا أن قولطهى حجة فى إإزام <قوق الله على الناس”" إلى قيام الساعة . 
ولا يقال فقد ثبت حق الله با لاوجب العم قطما قو قير اعد و افا غا 
لآق وال اعد اعانا كلام رسول الله صلى عليه وسل وقوله حجة موجبة 
لمم قطما ولكن امتنع بوت العلل به لشهة ى النقل » واحتمل ذلك لضرورة فقدنا 
سول الله صلى عليه وسل » والقياس لا يكون حجة لإثبات الجحكر ابتداء بل بتعدية 
الم الثابت بالنص إلى محل لا نص فيه » واحتمل ذلك لضرورة حاحتنا إلى ذلك ؛ 
فأما هنا فقّد جعل الله تعالى الأمة شهداء على الناس مطلقاً » وذلك لا يكون إلا إذا 
كان الحق مطلقا فما يشهدون به . 

فإن قيل : وصف الله تعالى إياهم مهذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوثم اجتاعهم 
على ماهو ضلالة » كم فى قوله تعالى : « وما حلت الجن والإنس إلا ليعبدون » ففيه 
انا خلقهم للمبادة م لاعمنم ذلك نوتم اجماءهم على ترك العبادة . قلنا : اللام 


٠ وف العمانية : حقوق الله تمالى الناس‎ )١( 


٩٩‏ س 
الذ كور فى قوله تعالى : « ليكونوا » يدل على أنه جملهم هذه الصفة كرامة لم 
کن قولحر ححة على الناس فى حتق الله » كا يقول إنه جعل الناس أحرارا 
EE‏ اهلا لدلك فإعا يفهم منه أن الأهلية لأملك ثابت فم باعتبار الحرية » فهاهنا 
اش يهم من الاية أن قول حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة هم ؛ وھکذا 
كان يقتغى ظاهر قوله تعالى : « إلا ليمبدون » غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر 
حت الا من ان ا وات ارج ا ؛ لأن ذلك ت اا 
يكون من العيد عند الإقدام عليه ©» فعرفنا أن اراد قول : « إلا ليعسدون » 
إلا وعلهم العبادة لى . وبان بترك الظاهر فى موضع لقيام الدليل لاعنع العمل بالظاهر 
فما سواه » وتبین أن ما حن فيه ذظير شهادة الرسول علینا ک) ذ كره الله معطوفاً على 
هده الصفة لا نظير ما استشهدوا به . 


واما النتة ومد حاءت مستفيضهة مشهورة فى ذلك : شما حديث حمر رضى الله 
عنه أن زولا صل الك غا عليه وسل قال : « من ف شر ر ا 
فليلزم اجاعة ؟ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبمد » ومنها حديث 
معاذ رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاث لا يغل علهن 
قلن مسل : إخلاص العمل لله تعالى » ومناعة ولاة الاص » وازوم جماعة 
السهين » وا قوله صلى الله عليه وسل : « يد الله مع المجاعة شن ا 
شد فى النار » وقال عليه السلام : « من خالف الجاعة فيد شبر فد خلم ريقة 
الإسلام من عنقّه » وقال عليه السلام :إن الله لا جمع أمتى على الضلالة » 
ولا سئل عن اتخيرة التى يتماطاها الناس قال : « ماراه السلاون حسنا فهو عند 
الله حسن » وما رآه السدون قبيحاً فهو عند الله قبيم » والآثار فى هذا 
اللاب كثيرة تبلغ حد التوائر ؛ لآن كل واحد مهم إذا روى حديثاً فى هذا 
الاب ق ججع وم شك ا اعد من ذلك الجخ فذلك عيزلة 
اللتوائر » كالإنسان إذا ا القافلة بعد انصرافها من e‏ وحم من کل فریق 
واحدا يقول : قد ححجنا» فإنه ينبت له عل اليقين بأنهم حجوا فى تلك السنة » 


. كان فى الأصل : فى هذا الباب منهم . ولفظ منهم ساقط من الندختين‎ )١( 


موثو" — 


وشىء من العقول يشهد به ؛ فإن الله تعالى جمل الرسول خام النبيين وحكم 
بمقاء شريعته إلى يوم القيامة وا لا نى بعده » وإلى ذلك أشار رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى قوله : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يض رمم من 
ناوأم » فلا بد من أن تسكون شريعته ظاهرة فى الناس إلى قيام الساعة وقد انقطم 
اج وه رفا رون أو طن ماد هة هة الله اه من ان دوا 
على الضلالة فإن فى الاجماع على الضلالة رفع الشريمة وذلك يضاد اللوعود من البقاء ؛ 
وإذا ثبت عصمة جيع الأمة من الاجماع على الضلالة ضاهى ما أجموا عليه السموع 
من رسول الله صلى الله عليه وس وذلك موجب لاعل قطما » فهذا مثله . وهذا معنى 
ما قلنا إن عند الاجماع يحدث مالم يكن ثابتا بالأفراد » وهونظبر القاضى إذا نفذ قضاء 
باحتهاد فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل النقض » وإنكان ذلك فوق الاحماد وكان 
ذلك لغيانة القضاء الى هومن أسات اللان قلا ن يثك هناما ادعينا سنانة لاصل 
ان کان اول 

فان قل كف تق ها | ول سول الهصلى لله عليه وسلم : « لاتقوم 
الساعة إلاعلى شرار الناس» وقال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال ف الأرض الله (f‏ 
قلنا : فىكة هذا الحديث نظر هو فالظاهر مالف لكتاب الله « الله ولى الذين امنوا 
رجهم من الظافات إلى النور » ومن كان الله وليه فهو ظاهر أبداً » ومعنى قوله 
رجهم من الظامات إلى النور : أى من ظاهات السكفر والباطل إلى نور الإيعان والحق» 
فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عليه فى كل وقت » وقال تمالى : « هو الذى يصلى 
e‏ وملائكته » الآية » ول ثبت د ان ان اهل الى لوق فى ا 
ازمان مع بقاء الصالين التمسكين با حى فم » والمراد بالحديث الآخر بيان الحال بين 
تفخة الفزع ونفخة البعث ؛ فإن قيام الساعة عند نفخة البمث » وعند ذلك )م يسن 
فى الأرض من بنى ادم أحد حيا . 

ثم الكلام بعد هذا فى سبب الإجاع » وركنه » وأهلية من ينعد به الإجاع » 
TY‏ 


٠ فى الصفحة التالية زيادة من الءانية والحندية‎ ٠ من هنا إلى : فإن قيل كيف يستقي هذا‎ )١( 


کا 


اا 


قال رض الله عنه : اعل بأن سبب الإجاع قد يكون توقيفاً من الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فنحو الإجاع على حرمة الأمبات والبنات » سببه قوله تعالى : « حرمت 
علي امات وبناتكم ( وأمأ من حيث السنة فنحو الوجماع على أن فى الندين الديه 
وفى إحداهما نصف الدية » والإجماع على أنه لا جوز بيع الطمام المشترى قبل القبض » 
ونا أيه ذه س ال الوق الا و ل ا كن ما 
بالاجتهاد على ما هو النصوص عليه من الكتاب أو السئة » وذلك نحو إجماءهم على 
توظيف الخراج على أهل النواد : و مر رضى ا عنه حين أراد ذلك خالفه بلال 
مع جماعه من اعا به حتى ثلا علوم قوله تعالى : « والذى حاءوا من يعدثم ») قال : ارى 
لن بعد فى هذا الىء نصيبا فاو قسمتها بيت م ببق لن بعدك فما نصيب . فأجدوا 
على قوله » وسبب إجماعهم هذا الاستنياط . ولا اختلفوا فى الخليفة بعد رسول الله 
عليه السلام فلع :4 ان رول اھا راا ل ديتكم فيكون ار دا 
دنیا ج اموا على خلافته ؛ وسبب إججاءهم هذا الاستنباط وا ور عنرأى 
و إججاعهم على أجل العنين » وإججاعهم على الحد على شارت ار عل ھا وق ان غر 
رضى الله عنه لا شاورثم فى ذلك قال على : إنه إذا شرب هذى وإذا هدى افترى وحد 
اللفترين فى كتاب الله تمانون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وكان على يقول : ما من 
أحد أقم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك ونفسى شيئا إلا حد اجر فإنه ثبت بآرائنا. 

فإن قيل كيف يستقم هذا ]0© وأا ت الف ال اى لا بكرن فلا + لا قول 
إثبات أصل الح دكان بالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر 
بالضرب بالجريد والنعال فى شرب اتخر إلا أمهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وس 
ومد ارون قفرا شرب كل واج عة »فف ال اى فى الال إل اللات 


استدلالاً حد القذف وآبتوا القدار بالنص » فأجموا أن حد الجر انون جلدة . 





. إلى هنذا انمت الزيادة‎ )١( 


ا 
ان را قول : الإجاع الموجب لعل فما لا تدر عن خر 
الواحد ولا عن قياس ؛ لآن خبر الواحد والقياس لا يوحب الملل قطما ما دصدر عنه 
"كن كوو يمحا داف وار العام يختلفون فى القياس هل هو ححة أم لا ؟ 
فكيف يصدر الإجماع عن نفس الحلاف ؟ وهذا غلط بين » فقد ينا أن إجماع هذه 
اا ةع باعسان عيقهالا امعان دليله» فو كول باه ل كون إلا ضادراً 
عن دليل موجب لاملل فإنه يحمل الإججاع انوا وإعا ينبت العلل بدلك الدليل » فهو 
ومن ینکر کون الإجماع ححة أصلا سواء » وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن 
5 العلل بنفسه فإذا تايد بالإجماع فذلك بضاهى ما لو تأيد باية من كتاب الله 
أو بالمرص على رسول الله صل الله عليه وسل والتقربر منه على ذلك فيصير موجبا للعلم 
من هذا الطريق قطدا » وقد كان فى الصدر الأول اتفاق على استمال القياس 
وكونه ححة على ما نبينه » وإا أظهر لحلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر92؟ له 
فى الفقه » وبعض التأخرين من لا عل له بحقيقة الأحكام وأولئك لا يمتد بخلافهه2© 
ولا يؤنس بوفافهم . 

“م الإجاع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذى بشت به انتقال 
السنة المروية عن رسو ل الله صلل الله عليه وسل » وذلك[تارة”"©] يكون بالتواتر » وتارة 
بالاشهار » وتارة بالاحاد » وذلك و ما يروى عن عبيدة السامانى قال : : ما اجتمع 
اعات رت ل اسل الله عليه وسلم على شی ٠‏ كاجماعهم على اعافظةعل الأربع قبل الظهر » 
وعلى الإسفار بالفجر » وعلى تحريم نكاح الأخت فى عدة الأخت . وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه فى تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ؛ وقد رأيت أصحاب9؟ النى 
صلى الله عليه وسلم يكبرون علمها أربماً . ومن الناس من أنكر ثبوت الإجاع بخبر 
الواحد لأن الإجماع يوجب العلم قطما وخبر الواحد لا يوجب ذلك » وهذا خطأ بين ؟ 
فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للعل أأيضاً ثم يحوز أن ينبت ذلك بالنقل 





٠ وفى الخندية : لا بص له‎ )١( 

(۲( رامش المندية وعو النظام وداود الأسمهاني 5 
(؟) زيادة مى الهندية . 

(:) وف الممانية : تخد ء وفى الغندية : رسول الله ٠‏ 


ا 0 


بطريق الأحاد على أن يكون 06 للعمل دون العلم »> فكذلك الجاع جوز أن 
شت بالنقل بطريق الأحاد على أن يكون وجا العمل . وسنقرر هذا فى بيان الج 
أ 


فل ا 


ركن الإججاع نوعان : المزيعة » والرخصة . فالمزيمة هو اتفاق الكل على المح 
م ٣ (Y۲)‏ ت ٠ ٠. 21 . ٠‏ أ ادكو sl‏ 
شول ع مهم » أو ممأشرة الفعمل فما يذون من بأبه على وحه ١ه‏ ن دلك 
رودا م العام واللاص فما يستوى الكل فى الماحة إلى معرفته لعموم البلوى فيه 
كتحر الزن والريا 4 ومحر السات وأشياه دلك 6 ويشترك فمه جنيع عاماء المعصر » 
وفما" لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كرمة المرأة على متها 
وخالها 4 وفرائض الميدقات وما نبجب ف الزروع والعار وما أشه ذلك ؛ وهدا لان 
ركن الشىء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجاع فى النوعين بهذا . 
الىاقون ن إظهار الحلاف وعن ارد على اما تاين روك عرص الفتوى علهم أو صر ور نه 
معلوماً لحم بالانتشار والظهور » فالإجاع ثبت به عندنا . ومن العاماء من يقول بهذا 
الطريق لا يثبت الإججاع . ويحى عن الشافمى ره الله أنه كان يقول : إن ظهر القول 
من أ كر العلماء والساكتون نفر يسير منهم بثبت به الإججاع » وإن انتشر القول 
من واحد أو اثنين والسا كتورن ١‏ كثر عاماء العصر لا يثبت به الإجاع . 

رجه قوم إن السكوت محتمل قد يكون لموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مم 
إذمار الحلاف والحتمل لا يكون حجة خصوصاً فيا يوجب العم قطما ؛ ألا ترى أن 
فما هو مختلف فيه السك ت لا يكون دليلا عل شىء لسكونه محتملا . ويستدلون على 
صحة هذه القاعدة بجا روي أن عر رضى اله عنه لما شاور الصحابة فى مال فضل 

. وف العهانية : فى الركن‎ )١( 
وی العمانة واأهندية : اسم‎ (۲( 
. (؟) وف الممانية والشندية : فها بلا وأو قبله‎ 
٠ لفط ( أحل ) ساقط هن الذؤتين‎ )1( 
(ه) وف المهندية : عن عمر‎ 


— ۳4 


عنده للمسذين فاشارو | عليه يتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الاجة وغل رضى الله 
عنه فى القوم سا كت فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : لم تحمل يقينك شكا 
وعامك د ١‏ أرى أن تقسم ذلاك بين المسامين وروی فه حد ا ؛ فهو م حمل 
سكوته دايل الواققة له عو ع ری ا ا مع 0 
الحق عنده فى خلافهم . وأا شاور عر الصحابة فى إملاص <° اللنيبة التى بعث مها 
ففزعت فقالوا : إا أنت مؤدب وما أردت إلا اللمير فلا شىء عليك وعلى رفى الله 
عنه فى القوم سا كت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : إن كان هذا جهد ا 
فقد أخطءرا » وإن قاربوك فقد غشوك » أرى عليك الغرة . فقال : أنت صدقتنى . 
فد عكار الدايت مم إصمار الحلاف ؛ ول يحمل عر سكوته دليل الموافقة حتى 
استنطقه . ولا بين ابن عباس ححته فى مسالة العول للصحابة قالوا له : هلا قات 
هذا لعمر ؟ فقال : كان رجلا عبيبا فهبته ؛ وفى رواية منعنى درته من ذلك . 

وکن عسي ين انان فول 7ك اسكيلا مكو بولق الراظة بولق .حون 
ذى اليدين فإنه حين قال : أقصر ت السلؤة آم نميا يا رسول: اكه ؟ فا رول ال 
صل الله عله وسل إلى ألى يكر وهر وقال : « اد ما يقول ذو اليدين ؟ » ولو كان 


أى رأى ااسكوت جاثزاً » وا أعلر . 

(؟) وفى الغرب : الإملاس الإزلاق , أراد المرأة الحامل تضرب فاملص حنينها : أى تزاقه 
وتسقطه دل وقت الولادة ٤‏ دە الصارب غرة » من لمر الاملاس الحنين وقد سما 5 

6 وی کشف ار دوی ج ٣‏ ص ۲۲۹٣‏ وماروى أن أمراة غاب عمما زوحها فلغ مر 
رذضى الله عنه اما عهااس الرجال و7تحد مم وا شس الي ھا عن ذلاك فاماصت من هيبته , 
فشاور الصحابة فى ذللك فقالوا : لا غرم عليك إعا أنت مؤدب وما أردت إلا الير وءلى رذى الله 
لهسا كث ف القوع قال 4 ها تقول ا ا الحسن ؟ ففال إن كان هذا جهد رأعهم نقد أحطءوا 
وإن قار وك ای طا.وا قر بنك وقد غشوك أى انوك 6 ارک عاك الغرة > فال ٠‏ أت صدقانى › 
فقد اس:داز على السكوت 6 إضار الحلاف , وم عمل عر رضى أله عنه ا دليل الوافةة 
حى استنطقه اه ٠‏ قلت وروی انی فى سنه عن شور بن حوشب أن عمر صاح باءرأة فأسقطات 
فاعتق حمر غرة . ولال م : 

)4( أغرة اض ف حه لفرس ودر الدرثم € وعره امال د.اره وم.4 الحدرث : 2 و عل 
فى الحنين غرة عبداً أو أمة » : أى رقيفاً أو ملوكا م أبدل عبدا أو أمة . وقيل أطلق اسم الغرة 
وھی اأوحه على الجا م فل رقه ورأس فكأنه ول وجول 49 جه ا أو أمة ٠‏ وكيل أراد 
الخيار دون الرذال ١ه‏ من المفرب ماتقطا . 


— "og — 


ترك التكير دليل الموافقة لا كتى به رسول الله صل الله عليه وسل منهم ولا استنطقهم 
فى الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخى رحمه الله يقول : السكوت على النكير 
فا یکون حيو "فته لذ كو ذليق الواقة لأه لين لاح الميدن أن سار 
على صاحيه باجتهاده » وليس عليه أن يبين له ما أدى إلبه اجنهاده فالسکوت فی مثله 
لا يكون دلمل الموافقة . 


وه قرا انه لو لو لام التنصيص من كل واحد مم على قوله 
وإظهار الموافقة 0 الآخرين قولاً أدى إلى أن لا يتعمد الإجاع أبدأ ؛ لانه لا يتصور 
اجماع أهل المصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً » وفى العادة إما يكون 
ذلك باننشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفىاتفاقنا على كون الإجماع ححة 
وا اة الك دليل على بطلان قول هذا القائل ؛ وا التعذر كالممتنع ؛ 
تليق ال : مقرلا عر عير كرفي کا تعليقه بشرط هو متعذر 4 
وهذا لآن الله تعالى رفم عذا الحرج كالم يكافنا ما ليس فى وسعنا » ولیس فی وسع 
عاماء الدصر السماع من الذئ كانوا قبلهم 0 0 ذلك ساقط) عنهم فكذلك 
يتعذر السماع من جميع عداء العصر » والوقوق ٠‏ على قول كل واحد منهم فى ح§ 
حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين » فينينى أن يحمل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً فى انمقاد الإجاع ؛ لأن السامعين من العلماء الجنهدين 
لا يحل لحر السكوت عن إظهار الحلاف إذاكان الح عندثم خلاف ماظهر وسكوتهم 
جمول على الوحه الذى بحل » فهدا الطريق ينوطع معنى التساوى فى الاحمال ویر جح 
حانى إظهار الموافقة » ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الحاننين فما يكون متلا فيه 
فيبق محتملاً على ظاهره ؛ ولهذا قال الشافى رجه الله : إنما ينبت الإجاع إذا اشتهر 
القول من أ كثرثم لأن هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفم 
الحرج فبتقدر يقدره » ولا حرج ف اعتبار ظهور.القول من الأ كثر ؛ ولآن الأقلل 
حمل تما للا كبر » فإذا کان الا كثر سكوتاً يحمل ذلك كسكوت السكل؛ وإذا ظهر 
القول من الا کر حمل كظهوره من الكل د ولكنا نشول امع الى لأحله 


. كذافى العانة والهندية : وكان فى الأصل فالوقوف‎ )١( 
)۲۰( 


حمل سك ا 0 a‏ له إظهار الوائمة أنه 


الا كثر من إظهار اللان ول اسن الان ەل سكو مم عن إظهار الف اعد 
ا اا امول دليل الوافية كان او 


* 5 ع ١‏ چ ب 
واما حديث العسمه فإعا 2 تی رض الله عنه لان ما n‏ به على حمر کان 


ما 
حسنا ؛ فإِن للا مام ان يؤخر القسمة فم يفضل عنده من انال لكوت بهد لاه 
ت ٠.‏ - ع 
-. 11 * 1ه < أ لا ام E‏ ا 
تنوب السفين ؛ ولكن كان القسمة احسن عند على 5 
1۰ م 3 چ : کے 
واخروج عم تحمل دن العهدة ¢ 2 ف مثل هرأ ا وإصع لە - . ب أظهار الخلاى ا 


| سل کن سان او خسن ٠.‏ لدا ق ی الاتداء a‏ و حاں ا بال او حه 


راد اا ا ما اروا و ن الك »م کا و 
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هذا که ون ا من الها مالاا 


0 
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5 3 ا 3 
فاي دا ا ف الكتداء 567 أت مادة س آمل أودهان عنده 6 اه مرعديه ل عسات 
ST‏ عن أظهار الا ١د Ee i‏ المو أفعه عند ا ۳ اق خاس المشاه ره وم 
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منة او فی ف ا ات وكين 8 رحى. ألاله A‏ سأ كتا 525 دلاك و عدا دا 6 
0 00 6 : وه 


خاھا, د باحهاده 0 N‏ ۳ درک ره اخ كن 
9 لر ۵ Ea‏ ا معام تى مين أه ماعو ا اواب ماھ رہ 3 و الاه ا م و دجاه 


حمر رضى الله عنه لكان هو بين ماستمر عليه رابه من اواب قىل ارام اک 


وأقضناء اس المشاورة . 


٠ 1 0‏ َه - ٤ E TIE‏ . . ِ 1 . 
فاا حل :ب أن عماس فی قل أنه يه كاد ا SD‏ کر ردى. الله az‏ كان 

ن : . 010 
هدم ان عراس رح ال ع ¢ a‏ ۾ کان لاع 3 ف خاس ارف ف || حمار دن 


. یا اھ ن لذبن‎ a ( أفظ‎ )١( 


سس بام لد 


الصحابة لماعرف من فطنته وحسن ذهنه ولصيرءه 2 وقد أشان عليه اشنا فسل 
ذلك وا وكان شو لله : غص باغواص » شنشنه أعرفها فخ ا ی 
ا ای یر فتكت و 
2 8 س 3 زا و 0 ب 6 8 2 5 9 ني 
بان قوله وححته لعمر عهابة له ؟ وإن صح ذهذه اللهابة !ما كان باعتبار ماعرف من 
فصل رأى مر وقدهة شنعه دلك ٥ن E‏ ف المحاحة معة َ6 د دن حال 
فى تقية من عر فى إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام : « أي دار ا جى فعمر 
معه ) وکان الن وأسرع قمولا للحى من عبر ه حتى كان يشاورثم ويقول هم ّ لاخر 
في إذا لم تقولوا ا و ق أهدى إلى اخيه 
عو به . ْم طلب البيان منه مده الصفة لايتوثم أن مبابه احد فلا بظهر عنده حكم 
الشرع عهابة له . ) 
وحديث ذى اليدبن رضى الله عنه قلنا محرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
الموافمة عندنا » ولكن مع رك أظهار ماهو الحقّعنده بعد مضى هذه اميه و بوحد 
هده تصفة ىق حددث ذىاليدين ¢ فاته کا اظيد مھا لته عضول ل أ د وکر ری 
الله ععهما وکان الكلام ف الصلاة ومد ا فا کان هناك ماعنعهم من الكلام ¢ 
وأحب رسول الله صلى اله عليه وسل أن يتعرف ماعندم من خلاف له أو وفاق » وذلك 
مستقم قل أن يحصل المقصود بالسكوت وإنكان يحصل ذلك بسكونهم عن إظهار 
الحلاف أن لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعام الصلاة ولم يستنطتهم . 
)١(‏ وقل صاب الكثشف هذهالعيار ة ففال : وقد أشار [ايه بأشياء فقلها منه استدسنها . 
(١‏ وف أرب وف مثل بش گے أعر ذها من ره وهى الطيعة والعادة ضرت ف قرت 
اله 6 وقد مئل 4 مر ركى أنه £ لان عباس ری أيله عمهمأ اش ېه اة لأنه ما .قال يكن 
القرثئى رأى مدل رأى الاس . وأول من قال ھا دل دام لآنه ان 2 ابه ی سے وف 
ان امسر 4 بن امرىء القهس بن عدى بن ا م بن أنى أخزم الطاتى ۾ كذا أت مه ف انى 
وذلك أن اما <ين نها وتقبل أخلاق أخزم فى الجود قال جده : شذشنة أعرفها من أخزم ٠‏ 


(؟) وفى والهندية : يشيه ٠‏ 
)£ ( زيادة من المهانية والحندية ۴ 


ا ماتاله الكرخى رجه الله فهو خارج على هذا المحرف ؛ لأنا لاجمل عرد 
المكرك عن المكتن بولين الرافقة تبن "ولك ظهان ما عند ها عن عالت ا 
وهذا واجب على كل نهد من علماء العصر » لا يباح له السكوت عنه بعد ما انتشر 
قول بخلاف قوله وبلنه ذلك » فَإتما حمل السكوت على الوجه الذى بحل له شرعا » 
ولمذا اعتبرنا فى ثبوت الإججاع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه ؛ 
لاله مالم سلغه قول هو عالف لأ عنده ومام یسال عنه لا ازمه السان » اع كوك 
ذلك بعد عرص الفتوى عليه وبعد مضى مدة الهلة ا لاله حتاج إلى التروى وإلى 
رد الحادية إلى الأضباء ابر الأشه الاد من بين الاشماه 8 » ولا 585 ذلك 
إلا بعدة » فإذا مضت امدة ول يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دليلة على الوفاق 
باعتمار العادة . 
فإن قبل : كان ينسئى أن لا تنهبى هذه المدة إلا ونه لان الإنسان قد يون 
اق ي مده عمره 9اا لستمر شه 0 » وقد ری کی2 
يظهر له رأى اخر فيرجم عن الأول » فعلى هذا مدة التروى لا تذتهى إلاعوته . قلنا : 
لا كدلك بل إذا مغىمن الدة ما يتمكن فيه من النظر و ا ا 
له باجنهاده من 'وقف فى الحواب أو خلاف أو وفاق ولا يحل له السكوت عن الإظهار 
إلا غند الى افقة » وبمد ما ثبت الإجاع بهذا الان فن ن رج ٤‏ رای 
ر ض e ١(‏ الإجماع موحجب لام ا را اا فک لا وز برد العمل 
بالنص باعتمار 5 دعر ص له لا عون ااه الإجاع ات تر ضرح له هنا اعفد 
الإجماع بلا و إن ل عرض عليه الفتوى ولكن اشهر ای اا 
عى وجه يملا بلغ ذلك السا كتين من عماء العصر فإن ذلك بقوم ام العرض 
علهم ا حب علمهم إظهار االجلاف الذى عندثم او ن ای 
على وجه ينتشر هذا الحلاف مهم كا انتشر القول الأول » ليكون ألثانى معارضا 
للا ولمع دوك أظهروا ذلك لانتشر » فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل عدم الإنتشار 





. وف المماية واهندبة : بعترض‎ )١( 
. (؟) وفى العمانية : إذا كانوا‎ 


— ۳.4 — 


دليل على الوافقة . هذا الطريقى ألبتنا كون القران ممحزا؛ لأن المرب ما عارضوا 
عثله ولو فعلوا لا نتشر ذلك » وتحزثم عن المعمارضة تعد التحدى دليل على أنه معجز 1 
فإن قيل : فقد اشتهر فتوى الناس"“ بجواز المزارعة بعد آهى حنيفة قولا وفعلا 
مع سكوت أصعاب ألى حنيفة عن التكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة . قلدا : کا اتشر 
ذلك فقد اتتشر أيضا االملاف من أحاب ألى حنيفة لمن أحاز الزارعة محاجة ومناظرة ؛ 
وإعا تركوا التشنيم على من يباشر ذلك لأنه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من 
0 508 بذلك » وذلك كنع القائلين بفسادها من أن بر 1 . ع 0 
E TT‏ لعتقد خلافه أن دظهر ا ا ي 1 
لعأمه أن الناس لا اوق شوله » ولاعتقاده أن قضاء القاضى عا قضى به ناقد وا 
ذلك الجانب ترجم بالقضاء » فترك النكير على من يباشر المزارعة مهذه الثابة . يحقق 
ما فلنا ان من عادة المتشاورن من العوام ف شىء ee‏ دن أمر الك نا ويتعلق نه 
ا م أنالبعض إذا أظهر فيه رآيا وعند البعض خلاف ذللكا فإنهم لايمتنعون 
من إظهار ما عندثم إلا نادراً ولا يببى الحم عل النادر » فإذا كان هذا فى أع الدنيا 
مع أن السكوت عن الإظهار يحل فيه شرعاً فلآن يكون أعس الدين وما يدجع إلى 
مار 2ك ا تعالى هذه الصفة <تى يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى » 
فكزلك0) العادة من حال من يسمع مأ هو مسامعكد عنه أن لا يمتنع من إظهار 
النكير عنده2؟ بل يكون ذلك جل هه ؛ ألا ترى أنه لو أخير تخبر أن اللحطيب 
بوم الجعة لا صعد النبر رماه إنسان بسهم فقتله وم ذلك منه قوم شهدوا الجمة ول 
يعرفوا من ذلك شيثا فإنه لا يكون ف هنهم شىء أسبق من إظهار الإتكار عليه ؛ 
وقد بينا أن ما عليه المادة الظاهرة لا جوز ركه فى الأحكام » فتبين باعتبار هذه 
الاد أن الكت دليل الموافقة » وحن نمل أنه قدكان عند الصحاية أن إجاعهم 
)١(‏ وف المندة والنخة مامش الأصل : فما بين الناس ٠‏ 
(؟) وف المثانية والهندية : وكذلك ٠‏ 
(؟) لفظ ( عنده ) ساقط من المهائية والهندية ٠‏ 


(4؟) وفى العمانية والهندية : حل هته . 
)٠(‏ كان فى الأصل : هذه المسألة . 


مم ۰ — 


ححة موحبة لاعل قطعاً » فإذا عل السا كت هذا يفترض عايه بان ما عنده ليتحقق 
لحلاف ورج ما اشهر كو حك الحادثة قطماً ؛ الكت انا لغ 
الوافقة فلا إشكال أنه لا يدل على 0 ء, 

ومنهذا المنس ما إذا اختلفوا فى حادثة .على أقاويل محصورة ؛ إن الذهب عندنا 
أن هذا يكون دليل الإجاع مهم عل أنه لا قول فى هذه الحادثة”'' سوى هذه 
الأقاويل حتى ليس لأحد أن يحدث فيه قولاً آخر رأيه . وعند بعضهم هذا من باب 
الوت الذى هو محتمل ضا فک لا یدل على نی الملاى لا يدل على ففى قول 
آخر فى الحادثة فإن ذلك نوع نوو ولا عه لين E‏ تفهنا سين 
إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعل أن الحق لا يعدو أقاويلهم » وهذا بمتزلة التخصيص 
منهم على أن ما هو الحق حقيقة فى هذه الأفاويل » وماذا بمد الحق إلا الضلال . 
وكذلك هذا الم فى اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا ؛ 
فإمهم يشولون هدا فی أقاويل الصحابة خاصة لا لمى م ن الفضل والسايمة ©» و ولكن 
المعنى الذى أشر نا إليه يوجب الساواة » وعلى هذا قالوا فها ظهر من بعض الخلفاء عن 
الصحابة أنه قال فى خطيته على النبر ول يظهر من أحد مهم خلاف لذلك فإن ذلك 
إجماع منهم هذا الطريق . وقد قال بعض من لايعبا بقوله : الاإجماع الموجب للعلم قطما 
لا يكون إلا فى مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والروة 
وما اشه ذلك » وهدا ضعيف حدا ؛ فإنه يقال لهذا القائل : باى طريق عرفت إجماع 
السامين على هذا ؟ بطريق مماعك نصا من كل واحد من احادهم ؟ فإن قال نمم ظهر 
لاناس كذبه » وإن قال لا ولكن بتنصيص البءعض وسكوت الباقين عن إظهار 
الملؤن فقول E‏ الطريق الإجاع مهم علىهذه الاشياء التى لا يشك فما 
احد :كذ لك ثبت الإإجاع مهم مهدا الطريق ف الأحكام الشرعية . 

فصل الآهاءة 


ذم بعض الناس أن الجاع الو جب لمل لا یکون إلا باتفاق فرق الأآمة أهل 
دعام الضلالة ججدهأ ؛ لآن الححة إجماع الآمة ومطلق اسم الامة يتناول الكل . 


— 


)١(‏ وفى سخة على هامش الأصل 3 دة الا 


د 
فأما الذهب عندنا أن الحجة اتفا قكل عالم محنهد ممن هو غير منسوب إلى هوى 
ولان فسن کل عفر ؛ لآن حك الإججاع إنا يبت باعتبار وصف لا يقبت 
إلا سبذه الماتى وذلك صفة انوساطة كا قال تعالى : « وكذلك جملنا ك أمة وسطا » 
وهو عبارة عن الخبار العدول المرضيين » وصفة الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على 
الناس » فلا بد هن اعتار الأهلية لأداء الشبادة ؛ وصفة الأعس بالمعروف » وذلك يشير 
إلى فرضية الاتباع فا يأءرون به ويهون عنه وإعا يفترض اتباع العدل المرضى فما 
يأعر به » وثبونه بطريق الكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقاً من كان 
مهذه الصفة . فأما أهل الأعواء فن يكفر فى هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقاً ولا هو 
مستحق للكرامة الثابتة لهؤمنين » ومن يضلل فى هواه إذا كان يدعو الناس إلى 
ما يمتقده فهو يتعصب لذلك على وجه خرج به إلى صفة السفه والجون فيكون منهما 
فى أمر الدين لا معتبر بقوله فى إجماع الأمة ؛ ولمذا لم يمتبر خلاف الروافض فى إمامة 
ألى بكر » ولا خلاف الموارج فى خلافة على . فإن كان لا يدعو الئاس إلى هواه 
ولكنه مشهور به » فقد قال بعض مشاءنا فما يضلل هو فيه لا معتير بقوله ؟ لاله 
إئا يضلل نخالفته نصا موحا للعلم فكل قول كان مخلاف النص فهو باطل » وفيا 
سوى ذلك يعتبر قوله » ولا ينبت الإجاع مع خالفته لأنه من أهل الشهادة ولحذا كان 
مقبول الشهادة فى الأحكام . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه إن کان مهما 
بالموى ولكنه غير مظهر له فالمواب هكذا » فاما إذا كان مظهراً لهواه فإنه لا يمتد 
بقوله فى الإجاع ؛ لآن العبى الذى لأجله قبله شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء 
نهم ةالكذب » علىما قالتمد رجدالله : قوم عظموا الذنوت حتى جعلوها كفراً لا همون 
بالكذب فى الشهادة . وهذا يدل على لمهم لا يؤتمنون فى أحكام الشرع ولا يعتبر 

قوطمفيه؛فإن ا ل+وارجم الذين يقولون إن الذنٍ نفسه كفر وقد أ كفروا أ كثر 
الصحابة الذين علهم مدار احكام الشرع » وإنا عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول 
مؤلاء فى أحكام عر واو ياوه ا لا يتعامون ذلك إذا كانوا يمتقدون كفر 
الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال فی" الأحکام » فما من کان“ عقا فى اعتقاده 





)10( وق العهانية - بالإجاع . وق المد به - ف الإجاع . 
(۲) وف العمانية والمندية : يكون . 


۳ س 
ولكنه فاسق فى تماطيه فالعراقيون يقولون لا يمتد بقوله فى الإججاع أيضاً > لأنه 
ليس ' بأعل لأداء الشهادة ؛ ولأن التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك ين وجوب 
الاتباع . قال رضى الله عنه : والأصم عندى أنه إذا كان معاتاً لفسقه فكذلك 
الحراب ۽ لاه لالم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان 
قول يمتقد بطلانه باطنا » فاما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يمتد بقوله فى الإجاع 
وإن عل فسقه حتى ترد شهادنه ؛ لآنه لا يخرج مبذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من 
الأهلة للكرامة سلب الدن ¢ أله ری أنا نمطع القول 9 عوت مومنا ا عل 
فسقه أنه لا يلد فى النار » فإذاكان هو أهلاً للكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك 
فى الدنيا باعتبار قوله فى الإجاع . هاما كونه عالا حتهداً فهو معتبر فى الك الذى 
يختص بعرفته والحاجة إليه الءلماء » وعلى هذا قلنا : من يكون متّكلما غير عالم باصول 
الفقه والادلة الشرعية فى الاحكام لايمتد”'؟ بقوله فى الإجاع . هكذا نقل عن 
الكرخى 5 وكذلك من کن محدثا للا دصر له ف و<وه الراى وطرق الما بيس 
الشرعية لايمتد بقوله فى الإججاع ؛ لآن هذا ف يبنى عليه حك الشرع بمنزلة العاى 
ولا يمتد بقول الماى فى إججاع علاء المصر ؛ لأنه لا هداية له فى المج الحتاج إلى 
معرفته ) فهو عنزلة الجنون حتى لا بعتد عخالفته . 

ثم قال بعض العفاء الذينمم بالصفة التى قلنا من هل المصر : مالم يبلغوا حدا 
لا يتوم علم التواطوء على الباطل لا شت الإجماع اللوجب للعل باتفاقهم ؛ الا رى 
أن حك التواتر لا بشت بخبرم مالم يبلذوا هذا الحد » فكذلك حك الإجاع بقوم ؛ 
لان بكل واحد مما يثبت عل اليقين . والاصح عندنا انم إذا كانوا جماعة واتفقوا 
قولاً أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإ جاع به وإن م ببلغوا حد 
التوائر» مخلاف الخبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى 
ينت به مهمة الكذب بكتر تمم ؛ ألا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك » وهذا إظهار 
حكم ابتداء لين فيه من معنى احمال مهمة الكذب ثىء إعا فيه نوثم الخطا ؛ 
فإذا كانوا جاعة فالامن عن ذلك ثابت شرعا كر امة مم بسبب الدين وصفة المدالة 
عزفا قروا 
)١(‏ وف اشندية : لا بتر . 


— MT ٠ 

فان قبل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعد ما انمقد 
الإججاع منهم » فكيف يؤمن الخطأ باعتبار اجماعهم ؟ وعن هذا الكلام جوابان 
لمشايمنا رجهم الله : أحدها أنا لا تحوز هذا على ججاعتهم بعد ماكان إججاعهم موجبا للحم 
فى حكر الشرع فإن الله تعالى يمصمهم من ذلك ؛ لآن إججاعهم صار بمنزلة النص عن 
صاحب الشريعة ؛ فك أن الرسول صلى الله عليه وس كان معصوما عن هذا تقطم 
القول به لأن قوله موجب لام فسكذلك جاعة المهاء إذا ثبت لم هذه الدرجة » 
قران تولمر موجب لاءلم كرامة بسب الدين . والثانى أنه وإن قق هذا منهم فإن 
الله تعالى يقيم آخرين مقاءهم ليكون المكر ثابتا بإجاعهم ؛ لأن الدين فوظ إلى 
قيام الساعة على ما قال رسول الله عليه السلام : « لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على 
الحق حتى يان أمر الله » فا يمترض على الأولين لا يؤثر فى حكر الإججاع لقيام 
أمثاله مقاءهم » عنزلة موتهم , 

وقال بءض الماهاء : الإججاع الموجب لاعل لا يكون إلا بإججاع الصحابة الذين 
کانوا خیر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم صحبوه وسمموا منه علم 
التتزيل والتأو بل » وأئنى عللهم فى آثار معروفة فهم الختصون ببذه الكرامة . وهذا 
ضم.ف عندنا فان النى صل الله عليه وسل کا ا علهم ققد ا کل بعد فقال : 
د خير الناس قرتى27؟ الذين أنا فنهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم © ففى هذا 
سان ان آهل کل عصر يقومون مقاءهم فى صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادثم ؛ 
والعانى التى بيناها لإثبات هذا اج ين" مق ا و واا 
بالعروف لا يختص بزمان ولا بوم » وث.وت هذا الح بالإجاع لتحقيق بقاء حک 
الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا ينم مالم يمل إجاع أهل كل عصر حجة كإجاع 
الصحابة رضى الله عنهم . 

فإن قبل : فابو حنيفة رحمه الله قآل مخلاف هذا لأنه قال : ما حاءنا عن الصحاية 
اتمعناثم »وما حاءنا عن التابعين انام . قلنا : إعا قال ذلك آنه كان من جملة التابعين 


)١(‏ وف العمانية : الذى 


عاتن د 
فإنه رأى أربءة من الصحابة : أنس بن مالك وعبد الله بن ألى أوفى » وأه الطفيل » 
وعمد الله بن حارث بن حدراء الزسدى رصى ال عم ¢ وقد كان من مهد ف ع 
التابمين ويعل الناس حتى ناظر الشعمى فى مسألة النذر بالمصية ها كان ينعقد إجاعهم 
بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لآ.هكان لا يرى إججاع من بعد الصحاءة حجة . 
ومن الناس من يقول : الإججاع الذى هو حدة إجاع أهل المدينة خاصة لأنهم 
أهلحضرة الرسول وقد بين رسولالله عليه السلام خصوصية تلكاليقعة فى آثار فقال : 
« إن الإسلام ليارز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها » وقال عليه السلام : « إن 
الدجال لا يدخلها » وقال عليه السلام : « من أراد أهلها بسوء أذابه الله کا يذوب 
اللم فى الاء » وقال عليه السلام : « إن المدينة تنفى اللحسث كأ ينفى الكير خبث 
الحديد » ولكن ماقررنا من العانى لايختص يكان دون مكان . ثم إن كان عراد القائل 
أهلها الذي نكانوا فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل فهذا لا ينازع كه احم وان 
فى دار الإسلام قوم ثم أقل علما وأظهر حهلا وأبعد عن أسباب الخير من الذين ثم 
بالدينة فكيف يستجاز القول بانه لا إججاع فى أحكام الدين إلا إجاعهم ؟ والراد 
بالاثار جا المديئة ف عهد زول ألله ص الله عليه وسل چن کت ا معحرة فر دضه 
كان السدون يحتمعون فها وأهل المبث والردة لا بقرون فا » وقد تكون البقمة 
حروسة وإ ن كان من يسكنها على غير الحق ؛ ألا رى أن مكه كانت عروسة عام 
الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومثذ . 
ومن الناس من يقول لا إجاع إلا لمترة الرسول7"© لأنهم الخصوصون بقرابة 
سول اه ستل الله عليه وسل اساب القع قال هليه الطلاء : :11 انتاراة 
فيكم الثقلين كتاب الله وعبرى: أن ار ببما م تضلوا بعدى » وقال تمالى : 
«إنما ,ريد الله ليذهب عنك الرأجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » . 
)١(‏ وفى نسخة : عصر » كنذا مهامش الأصل. 
(؟) وف الحندية : رسول الله . 


— ۳0 


ولا قول ارا الكرامة لأهل البيت متفق عليه » ولكن حكر الإجماع 
ذلك فى ثىء فالتخصيص به يكون زيادة » كيف وقد قال تعالى : « واتبع سبيل 
من أناب إلى" 4 فكل من كان منيباً إلى ربه فهو داخل فى هذه الأية » وهو مراد 
بقوله تمالی : « ويتبع غير سبيل الؤمنين »6 كم ذ كرنا من الاستدلال به . 


فصل الشرط 
زعم بعض الناس أن انقراض المصر شرط لثبوت حك الإجماع . وهو قول 
الشافمى رحه الله أيضاً ؛ لأن قبل انقراض المصر إذا بدا لبعضهم رأى خلاف رأى 
الجاعة فاق نا :ظهر لاق الاثاء قتدلة الويكود فى الآكداء .ولو كآن موحودا 1 شت 
إجماعهم بدون قوله فكذلك إذا اعترض له ذلك » ولايقم الأمن عنهذا إلا بانقراض 
المصر على ذلك الإججاع ؛ ألا ترى أن 1 بكر رضى الله عنه کان سوى بين الناس 
فى العطايا وكانوا لايخالفونه فى ذلك » لم فضل على" رضى الله عنه فى المطايا فى خلافته 
ولا يظن به خالفة الجاعة» فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حك الإجاع » 
وقال على رضى الله عنه : اتفق را ورات مر على أن ابات الاولاد لا سمن » 
وأنين أحرار عن دبر من الوالى » لم رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الإججاع قبل 

انقواض العصر لما استحاز خلاف الإجاع برأيه . 
وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط ؛ لآن الإجاع للا انعقد باعتبار اجماع 
عاق 'الذى. قانا كان القايك به كالبابت البضى E‏ الثات بالئص لا ختص 
بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجاع » ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت 
الإججاع أبداً لأن بعض التابمين فى عصر الصحابة كان يزاجهم ف الفتوى فيتوم أن 
دول رای نبد أن 1 وق خد الاه #وعكدا :فى :القن الثان والثاك 
فيؤدى إلى سد باب حك الإجاع [ أصلا ] وهذا بإاطل . ولكنا تقول : بعد 
ما ثبت الإجاع برا لاعلم اتفاقهم فليس لاح أن يظهر خلاف ذلك برايه لا من 


5 وف افهندية : الإجاع‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الهندة‎ 


۳۱۹ س 


أهل ذلك العصر ولا من غير » كلا يكون له أن يخالف النص برأيه وهذا يخلاف ٠‏ 


رأبه قبل انعقاد الإجاع ؛ لآن الدليل الموجب لاحل لم يتقرر هناك فكان قوله معتيراً 
ف منع انعقاد الإججاع ا ا ان كدان لالد كنا 
على ما روى عن تمررضى الله عنه قال لالى بكر : لا تجمل من لا سابقة له فى الإسلام 
كن له سابقة . فال أبو بكر : ثم إعا عملوا لله فأجرم على الله . فتبين أن هذا الفصل 
کن ا ي اهادم رف اجه إل اف وود اا 
الأو كد اروف مكنا وى أندكةه آل و E‏ 

عزية الو سوق بكون الاريك او الرفى هي اليد و ر ف ر 
الرؤئنة عن :رسال أنه صلى الله عليه وسل » وليس الراد جواز بيعمن إذ ليس من 
ضرورة الرق جواز البيم لاعالة . وكان الكرخى رجه الله يقول : شرط الإجاع 
أن مجتمع عاماء المصر كلهم على 5 واه عفان ذا اجتمع ١‏ كثرهم على شىء 
وخالفهم واحد أو انان لم يثبت 52 الإجاع . وهذا قولالشافمى رحه الله أيضا ؛ لآن 
النى عليه السلام قال : «أصمالى كالنحوم بأمهم اقتديم اهتديم »© ولاله لا معتبر 


الل و ةق المعنى ادف اتی عله 7 


على قول رفريق مثاهم على فول 3 ر فإنه عت حک الإججاع » فكذلك إذا 
كر م على قول ومر لسر مهم على خلاف ذلك لا شت E‏ 


الوجاع »> وبال اء E‏ بی مهم 


قال رضى الله عنه : والاصعحم دق .ها أشار إلنه ا ا الرازى رمه الله أ 
الواحد إذا خالف ااعة فإن سوغوا له ذلك الاحهاد لا بشت حكر الإجماع بدون 
قوله » بمنزلة خلاف ابن عباس لاصحابة فى زوج وأبوين وامرأة. وأبوين أن للام ثلث 
جيم الال » وإن 1 يسوغوا له الاجهاد وأنكروا | عليه" | قوله فإنه يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله » بمتزلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال الربا ؛ فإن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاحتهاد حتى روى أنه رجع إلى قوم 
فكان الإجاع ثابتاً بدون قوله ؛ ولمذا قال تمد ر حه اله فى الإملاء : لو قضى القاضى 


)05( زيادة دن ع الهندية . 


4 


) — ۳۷ — 
بجواز بيع الدرم بالدرمين"“ لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للا جاع . والدليل على سمة 
هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مم الجاعة فن شذ شذ ف النار » . وقال عليه 
السلام : « عليكم بالسواد الأعظ » يعنى ما عليه عامة الؤمتين » فنى هذا إشارة 
إل أننقول الراحد لا ناض تقول الحاعة ؛ ولانا لى رطا هذا ادس ال ان 
لا ينعقد الإجاع أبدا لاله لا بد أن يكون ف علماء المصر واحد أو اثنان من لم بسمم 
ذلك الفتوى صلا ومن ررى خلاف ذلك . وإغا كان الإجاع حجة باعتبار ظهور 
وجه الصواب فيه بالاجماع عليه » وإنا يظهر هذا فى قول الجاعة لا ف قول الواحد ؟ 
ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجباً لعل وإن ل يكن بعقابلته جاعة يخالفونه 
وقول ابجاعة موجب للعل إذا لم يكن هناك واحد الفهم » فكذلك مع وجود هذا 
الؤالعقة لذن قوله لا يعارض قوط » بمخلاف ما إذا كان عل ىكل قول ججاعة فهناك 
يكن هناك دليل موجبا للعل » بخلاف قول من مبتدى به ؛ ألا ترى أنه إذا كان 
هناك نص بخلاف قول الواحد لم يحز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولاً له . وحكى 
عن ألى حازم القاضى رمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إجماء 
موجب للعلم ولا يمتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى 
وسنة الحلفاء اراشدين من بعدى عضوا علا بالنواجذ » ولههذا ل يعتبر خلاف زيد 
للخلفاء فى توريث ذوى الأرحام » وأعر امعتصم برد الأموال التى اجتمءت فى بيت 
الال ما أخذت مدن كات فهأ دوو الارحام EE‏ دللك عليه د سمعديك البردعى 
رجه الله وقال : هذا شىء أمضى عل قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقا بلة 


قول الخلفاء اراأشدين » وقد قضيت بدلك فليس لأحد أن يدطله يعدى . 


. وق المانية والهندية : بدرهمين‎ )١( 





— ۳۸ = 


فصل اج 

ذ کر هشام عن تخد رجهما الله : الفقه أربعة » مافى القران وما أشمه”'؟. 
ا و ا ون اك ونا ناه عن الجا" وا أشي 
ار و اش “© .افو هذا بان أن ا أججم عليه الحا 
وو 2 17 الفا دك لتكتاني واليضية 177 ق e E‏ اد وهدا 
أقو ى ما يكون من الإجاع > فن الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله صلى الله 
الله عليه وسل » ولا خلاف بين من يعتد بقوطهم ان هذا الإججاع ححة موحية 
لمل ا للق E‏ اا Ek‏ اورا 
6 هذا وتوم الملا م ينعدم بإجاعهم أصلا » فإن ا 
ون فرق زا رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد قال تعالى : « عفا الله عنك 
ا لمم » وقال تمالی : « ماکان لنی ان کون 4 ارت افو هذا إغارة 


فان فل ات اعد 


ا قد کان وقم ارسول الله صلی الله عليه وسل الملا سكن a‏ 
فعر فنا | لايؤمن الملا فرأى دون انه أصاة فاا 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کن دفر عن او ل اا مرها ق اغا أ اللين .لهذا كان 
قوله موجباً عل اليقين » واتباعه فرض على الأمة » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول 
نفذوه وما نهاك عنه فانتهوا » وسنقرر هذا اكلام فى موضعه [ إن شاء الله تعالى”8 | 
ركه | كنا ارك قي سول الله صل اللا عليه وسلم فكذلك فها يثبت 
بإجماع الصحابة ؛ فإنه لا بيت فيه توثم الخطأ بعد إجاعهم حتى يكفر حاحده . وقوله 
وما أشسبه امراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا فى حادية على أقاويل فإن ذلك اتفاق 

)001 متوار س وام عن الاضل المهالى ٠‏ 

٠ متهور س وام ش العمانية‎ )١( 

(؟) إجاع الصدابة س هأمش العمائية . 

63 إجاع عاماء كل عصر حل هامش الممانية . 

) ه) إجاع - هامش العهائية . 

. 4ِ ا‎ A )1( 

(0)أى ا وار س هامش “الفا 8 

(م) زيادة من الهندية - 





— ۳۹ — 


مهم على ا لاقول سوى ماذ كروا فها وأن المق لا يعدو أقاويلهم <تى ليس لاحد 
بعدهثم أن مخترع قولا آخر برأيه ؛ ولهذا قلنا إن الصحابة لا اختلفوا فى مقداز جمل 
الأبن على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم على أن الحق لا يعدو أقاويلهم > فليس 
لاحد بعدثم أن خترع فيه قول = وا ل أنهذا الجاع دون الأول ف الم 
لآن 'بونه بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر حاحده مثل هذا الإججاع . 
فإن قيل : أليس انكر قلم فیمن قال لاعرأنه اختارى فإن اختارت”2© نفسها 

وفعت تطليقة يانه ¢ وإن ا<تارت زوحها ل يمع شیء ¢ 16ت 59 الصحابة 5 
على قولين سوى هذا ثم اخترعم قولا ثالتا برأيكر ؟ قلنا : مافملنا ذلك فإن الكرخى 
ره الله ذ كر مدهينأ عن غاد بن حل ری أله عه فلس دلك مخروج عن 
أقاويلهم م6 وف قو له انا المساءون ا مان أن إجماع أه ل كل عصر ححه ولكن 
هدأ ف الحم دون م سدق وهو عليز لة حر مشېور ہی لا حاحده ولكن وز 
النسخ به لان ين من يعتد بول من الماماء اختلافا فيه » ودون هذا بدرجة اشا 
الإجاع بمد الاختلاف فى الحادثة”'؟ إذاكانت متلا مها فى عصر لم اتفق أهل عصر 
آخر بعدثم على اج القولين ؛ فمد قال دمض العاهاء : هذالا يكون 55 ؛ وعندنا 
هو اماع ولكنه زل در الوأحد فى كونه وجا للمحل غير مو < لام ٠.‏ 
قال رضى الله عنه : وكان شيخنا [ الإمام الملوانى رحمه اله“ ] يقول : هذا على 
قول مد رجه اله كو إججاعاً ll‏ على فول أنى حن مه وأن دو سف رهما اه 
لكو إجناعا ؛ فإن الرواية محفوظة عن محمد رحمه الله أن قضاء العاضى بحواز بيع 
1 الو لد باطل ¢ وقد كان هدا انا وه دان الصحاية 9 افق >ن امد على أنه 
لا جوز مھا فكان هد اأ اء لات ا جاع عدك ل ¢ وعل قول ای حشيفة 
وألى يوسف رهما الله ينفذ قضاء القاضى به لشهة الاختلاف ف الصدر الأول 
وللا ددنت ا جاع و حود لاخو ف الصدر الاول ۰ قال ری ألله عنه > 

. وق المندية : فاءتارت‎ .١( 

(؟) على قول تمر وان مسءود رضى الله عمءا واحدة رجءية وعلى قول زيد ثلاث فى مبسوط 
کچ الأعة 00 ھامش الما 5ة . 

(۴) وى العمانة والهندية : فان الادثة 


(:)ما سن ار بدين زيادة من العمائية وافندية . 


Po —‏ — 
وال عند أن هدأ إجاع عند اا نا جا للدليل الذى دل على أن إجاع 
أهل كل ءصر إجماع ممتبر » وإعا يتفذ قضاء القاضى بجواز بيمها لشسهة الاختلاف 
فى أن مثل هذا هل يكون إجاعا ؟ فمل اعتبار هذه الشمهة يكون قضاؤه ف جمد 

شه ¢ فلهدأ نفد ه 5 دنيقه رمه الله . 

ويه ل ان اد وك أن اليه إجماع الأمة والذىكان مخالئا فى الصدر 
الأول من الامة وعويه لا سطل فو له فلا ت اللإجماع بدو ن قوله : أله ا 
لو 6 حا إل هدا الوقت ل دتعمك الإجماع بدون فوله » فك لك إذا كان 5 4 
لان اعتمار قوله لدلله لا يانه » ولاه لو ثبت الإجاع بعده لوحب القول بتضليله ؛ 
ولا نظن اا ا ن دای رک ادعاق توج نا بون :دان اخمرا 
بعاهة عل خلافت ذوله 6 ولا لان مسدعو د ردی 3 ايك 86 عد د وى الأرحام 
على مول المتاقه وإن اچوا دوه على خللاتف ډوه م6 وقد قلم | ذا قال لامرأنه أت 
اه ووی ادن و طا ف أأمدة وال غا انا على حرا إيه داز مه ا ٤‏ 
ل ګر ردحى الله عنه کان . اھا دص دطلہ 2ه رحەہه وول اجمعوا دوه عل خلاف دلا 
ولمذا صح نيه الثلاث فيه #:قدل أن الإجماع لا مت عثل هدا . 


¢ 


و 0 المتبر إجاع اهل کل عقر ا سا أن الود كون احكام الشرع 
عمو ظه و وت هذا الك باعتار الامر الروت اة عن انكر وذلك 
ی ا ا من مات قبلهم فكم اا ول اى 
بعدثم لاف قوم ف منع بوت حك الإجاع ف كذلك لا بمتير ا واحد کان قملهم 
إذا احتمءوا فى عصرث على خلافه » وحمل هذا ا یھ وول ا 
صل الله عه وسل أن لو عر ص عليه الفتوى » و معلوم له و ع ض عليه قال : الصوا 
هدا ءانه ست المحة به ولا بضال القائل خلافه قل هدا التنصيصس » فكذلك هنا 
لا يضئل ااقائل مخلافه قبل هذا الإجاء ؛ ألا ترى أن أهل قباء كانوا يلون إلى بيت 


الأقدس دعد ا a.‏ ور ته اتو حه ل ال ہی اناكم انت وا حبر م واستداروا 





. وكان فى الأصل : ولا نطن أحما يقول هذا إلا ابن عياس الم , ولا ان مسمود‎ )١( 
أنه لا بعتم‎ Ks: (؟) وى أهندية‎ 


وموم ب 
كهيدهم وجوز رسول اله صلی اله عليه وسل سلاتهم ؛ لأن ذلك كان قبل 
الملل بالنص الناسخ » وابن عباس رضى الله عمهما كان يقول بإباحة المتعة م دجم 
إلى قول الصحابة » ويثبت الإجماع برجوعه و ذلك موجباً تضليله فا 
كان يفتى به قبل هذا . فأما ما إذا قال لاءرأته أنت خلية فإعا أسقطنا الحد هناك 
بالوطء لا لأن اتفاق أعل المصر بمد الحلاف ليس بإجاع ولكن للشمهة المتمكنة 
فى هذا الإججاع بسبب اختلاف الماماء فإن الحد يسقط يأدنى شهة » والله 
أعل بالحقيقة . 

باب الكلام فى قبول أخبار الأحاد والممل مهأ 


قال فقهاء الأمصار رهم الله : خبر الواحد العدل حشجة. للممل به فى أعس الدين 
ولا ينبت به عل اليقين . وقال بعض من لايمتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة 
فى الدين أصلا . وقال مض أهل الحديث : شت حبر الواحد عل القن » مهم 
من اعتير فيه عدد الك دة ليسكون ححة » ومنهم من اعتير أقصى عدد الشهادة 
وهو الارلعمة . 

فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » وإذا 
كان خبر الواحد لا يوحب العلم لم يز اتباعه والغمل به هذا الظاهر » وقال تعالى : 
« ولا تقولوا على الله إلا الحق » وخر الواحد إذا م يكن 207 عن .الكذب 
[ حتمل للكذب(؟ ] والغلط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا يجوز القول بإيجاب 
العمل به فى الدين » وقال تعالى : « إلا من شهد بالحق وثم يعادون » وقال تمالى : 
« وإن الظن ى من الحق شيعا ٩‏ ومعنى الصدق ى خير الوا<د غير 'ثابت 
لابطريقالظن ؟ ولآن خبر الواحد حتم ل لاصدق والكذب والنصالذى هوعتمل ° 
لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من الحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا 
فلان لا حوز العمل بما هو محتمل للكذب والكذب باطل أصلا كان أولل . 
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور الماملات ؛ لأن الذى يترتب علها حقوق العباد 


(١ )‏ زياد من المهانية 


(؟) أى حمل #تأوبل - كذا مهامش المُانية . 
)1 


— ني لس 


والساد يمحزون عن إظهار كل حق له ۾ بطریق لا بق فيه شك وشهة »› 
فلأجل الضرورة جوزنا الاعماد فمها على خبر 1 احد » ولهذا سقط اعتبار اشتراط المدالة 
فبه أيضاً » فأما هنا الثابت ما هو حى لله والله موصوف بككال القدرة يتعالى عن أن 
يلحقه ضرورة أو تحز عن إظهار حقوقه بما لا يق فيه شك وشهة » فلهذا لا يحمل 
الحتمل لاصدق والتكذب ححة فيه . وعلى هذا تخرج الثهادات أيضا إن القياس 
فهاأن لا ايكون ححة مم بقاء احمالالكذبتركناه بالنصوص و بالمعنى الذى أشر نا إليه 
امثير وعة لإثباتحقوق الءباد » والحاجة إللهاتتحدد للمباد ى كلوقت وثم يمجحزون 
عن إثبا ت كل حق لم بالا يكون محتملا ؛ ولأنالقولبا قلام يؤدى إلىأن يزداد درجة 
الخبرالذىهوغيرممصوم عن الكذب على الخبر المعصوم عن الكذب ء يعنى من بزل عليه 
الوحى 4 فإن خبره فى أول أمره إعا كان واجب القبول باقتران المجزات به » فر 
قول بأن خب غيره کون مقرلا من يذلل شرن به فقن زاد درحة هذا غير 
على درحة الرسول » وأ قو ل أظهر سادا م نهدا ! ولا خلاف أن أصل الدين كالتوحيد 
وضنات' اهو إثنات الفوة لا كو الأ طرق بوجب العم قطما ولا يكون فه شك 
ولا شهة » فكذلك فا يكون من أمر الدين . 

وححتنا فى ذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزانا من البينات » الآية ؛ 
وقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه لاناس » الآية » فق 
هاتين الآبتين نبى لكل واد من الكتان » وأمر بالسيان على ما هو السك فى ابجع 
الضاف إلى حاعة أنه يتناول كل واحد مہم ؛ ولآن أخذ الميئاق من اع الدين » 
واللطاب للحاءعة بما هو أصل الدين سناول كل اه الأحاد ؛ ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به ؟ إذ أمر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة فى النهى عن الكمان والأمر بالبيان سوى 
هذا . ولا يدخلعليه الفاسق فإبه داخل ف عموم الأمر بالسان م لا يقيل باه فى الدين 
لأنه #خصوص من هذا النص بنص آخر وهو مافيه أمر بالتوقف فى خبر الفاسق » 
ثم هو مزجور عن | كتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم يترتب البيان عليه ؟ 
فملى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والعمل به » وقال تعالى : « فلولا نفر 
من كل فرقة مهم طائفة » الآية » والفرقة اسم للثلانة فصاعدا » فالطائفة من الفرقة 


س2 جسم — 
بمذها وهو الواحد أو الاثنان » فق أعر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم 
للا نذار ى يحذروا ؛ تنصيص على أن القسول واحب على الساممين من الطائفة ¢ 
وأنه يازمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالححة » ولا يقال الطائفة 
ار للحباعة لأن التقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة . قال حمد بن كمب : 
هو ا للواحد : وقال عطاء : اسے انين . وقال اأزهرى : لثادنة . وقال ا 
لمشرة ٠‏ فيكون هدا اتفاقا مهم أن الاسم يحتمل أن تناول کل وأحد “ن هله 
الأعداد » ول يمل أحد بالزيادة على المشرة »©» ومعلوم أن سر العشرة يه ينت توم 
الكدت ولا ر © من أن كر عتما 3 فمرذنأ 5 لا دشترط أوحوب العمل 
کن الاو غبت لايق و خر م الكذب. لے الاسم ماقا دين كم + 
فقدقال قتادة فىتوله تعالى : « وليشهد عذاسماطائفة » الواحد فصاعداً » وقالتمالى : 
« وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا » تقل فى سبب الأزول أمهما كانا رجلين » وى 
اق الاه ما ندل علمه فانه قال تيال © :3 فاا بيمهما » ول يقل بيهم » وقال : 
» فأصلحوا بين أخويك » فد معى الرحلين طائفتين . 

فإن قبل : هذا بعيد فإن هاء التانيث لا تلحق بنمت الواحد من الذ كور . قلنا : 
هذا عند ذَكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذ كور والإناث » فللعرب 
عادة فى إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به » قال تعالى « وإن تدع مثقلة إلى 
ملها لا حمل منه ثىء » وااراد الواحد لامن الإناث خاصة بدليل قوله تمالى : 
« ولو کان ذا قرلی » . 

فإن قبل : هذا خطاب ليع الطوائف بالإنذار وم ياغون حد التوار ويكون 
خبرثم مستفيضاً مشتهراً . قلنا : لا كذلك فالجم الضاف إلى جاعة يتناول كل واحد 
منْهم كقول القائل : لبس القوم ثياءهم » وفىقوله تعالى : « إذا رجموا إلهم » مايدل 
على ماقلنا ؛ لان الرجوع إنما يتحةق ممن كان خارجا من القوم هم صر قادما عليهم 
وإتيان جم ااطوائف إلى كل قوم للإنذار لا يكون رجوعا إلهم مع أن هذا 

لوكان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسل هم وكلفهم أن يفعلوه » ولو فعاوه 


٠ وفى الءمانية : فلا مخرج‎ )١( 


سد علس سس 


لاشتهر وم ينقل شىء من ذلك ف الآثار » والذى يتحقق .بم" الإجاع للدوران 
للا بذار لا ينقطم تومم الكذب عن خبرثم لبقاء احمال التواطؤٌ بيهم » فكان 
الاستدلال انما وإن ساعدنام على هذا التأويل . 
فإن قبل : عندنا الرا< جم إلى كل فريق مأمور بالإنذار بما سمه اقومه وإن لم يكن 

علهم أن يقبلوا ذلك منه » بل المصود أن يشهر ذلك وعند الاشهار نت مةه 
الكذب فتصير ححة حيشذ » عثرلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة وإن 
کان العمل بشهاده لا جب مالم ي م المدد بشاهد آخر وتظهر العدالة باللزكية . 
قلا : الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء ء الشهادة ؛ لأن ذلك لا ينفع المدعى ورعا 
يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد ححة لوجوب العمل لا وجب الإبذار با “عم » 
ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يحب القبول منه » لاله فى هذا بزل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه كان مأموراً بالإنذار ثم كان قوله ملزماً للساممين » 
كيف وقد بين الله تعالى حك القبول والعمل به فى إشارة بقوله : « لملهم يحذرون » : 
أى لكى يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد ازوم الحجة إياثم » كا قال تمالى : 
« فليحذر الذين يمخالفون عن أمره » والأعس بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الححة . 
فدل أن خبر الواحد موجب للعمل ؛ ولآن النى عليه السلام كان مبعوثا إلى الناس 
كافة » قال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس » وقد 1 ارسالة بلا خللاف 
ومعلوم يمنا أنه ما أن ىكل أ حد فبلغه مشافهة ظ ولكنه بلغ وما بنفسه » وآخرين 
برسول أرسل إلهم » وآخرين بكتاب ؛ وكتابه إلى ملوك الأفاق مشهور لا يمكن 
إنكاره ».فلو لم يكن خير الواحد حجة !اكان مبلناً رسالات ربه مهذا الطريق إلى 
النا سكافة » وقد فتحت البإدان النائية على عهده كالين والبحرين وهو ما أنام بنفسه 
ولكنه بمث عاملاً إلى(" كل ناحية ليملههه” الأحكام » على ماهو سير الملوك اليوم فى 
. بمث الال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا » فلو لم يكن خبر الواحد حجة فى أمور الدين 
لاا کتنی به رسول اله صلی الله عليه وسال فى حق الذين آمئوا وكانوا بالبعد من 
)١(‏ وفى الممانية واللندية : مهم الاجماع 
(؟) وف الحندية : فى كل ناحية . 
(؟) وفى العهانية : ليبامهم . 


Yo —‏ — 
حضرته » وكذلك الخدرات فى بيونهن لم يحضرن محلسه فى كل حادية ولكن 
أزواجهن كانوا يسمءون أحكام الدين من رسول الله صلى الله عليه وسل فيرجمون 
إلهن ويم هوين » فاو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الإنيان إليه للدماع منه ولو فمل ذلك لاشتهر » ولا يقال إا | كت بذلك لآن 
من بمثه رسول الله مما إلى قوم لا يقول لهم إلا ما هو حق صدق فكان ذلك 
كرامة أرسول الله ولايوجد مثل ذلك فى حق غير ث7" من الخبرين ؛ لأنه لوكان مهذء 
اة از هذا البسن كر امة ل ولاعقامهم ؛ الا ری ان رسو لاه صلى الله عليه 
وسلم حين خص واحدا من الصحابة بشىء اشهر ذلك بالنقل » حو قوله ى حنظلة 
رضی الله عنه إن اللملائكة غسلته » وفى حمفر رضى الله عنه إن له جناحين يطير مهما 
فى الجنة . ثم كا أن من بمثه رسول الله عليه السلام خليفته فى التبليغ فكل من عم 
شيئا فى أعس الدين فهو خليفته فى التبليغ مامور من حهته بالبيان كالبعوث لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ألافلييلغ الشاهد الغائف 6 واقوله عليه السلام : « نضر الله ارا 
سمع منا مقمالة فوعاها كا سعمها لم أداها إلى من يسممها » فرب حامل فقه إلى غير 
فقيه » ورب حامل فته إلى ما هو أفقه منه » فينبنى أن ثبت رجح حانب الصدق فى 
خبر كل عدل أيضا كرامة أرسول الله عليه السلام . وفى قوله « فرب حامل فقه » 
بيان أن مايخبر به الواحد دقه والفقه فى الدين ما يكون ححةء ولآنا نملم أنه عليه السلام 
کان يا كل الطمام وما كان بزرع بنفسه ليتيقن بصفة الحل فما يا كله وقدكان مأموراً 
با کل الطبي » قالتعالى : « يأسها الرسل كلوا من الطيبات »6 وربما0" كان مهدى إليه 
عنها كانت مبدى إليه » وكان يدعى إلى طعام » فلو لم يكن خبر الواحد حجة للممل به 
فىحق الله تعالى لا اعتمد ذلك فما يا كله ؛ ولا قال : کان بعل من طریق "الوح ی حل 
ما يتناوله لأنه ماكان منتظر ”24 الوحى عند أ كله ؛ ألا ترى أنه تناول لقمة من الشاةالصلية 


٠ وفى المندية : غيره‎ )١( 

(؟) وق المهانية واشادية : وإما 1 

(؟) وف العمانية : بطريق 

. وف المندية : يناظر الوحى عند أ كل كل لقمة‎ )٤( 


سد 0 حي 

فلا لم يسنها سال عن شانها فأخبر بذلك فاص بالتصدق مها » وتناول لقمة من الشاة 
السمومة » فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحى عند كل أ كلة ٠‏ والذى يؤيد ما قلنا حكم 
الشهادات ؛ فإن الله تعالى أعس القاضى بالقضاء بالشهادة » ومعلوم أن الاحمال ببق بعد 
شهادة شاهدين » فلو كان شرط وجوب العمل بالخبر انتفاء مهمة الكذب من كل 
وحه لظ و حب عل الفاضى القضاء بالشهادة مع بماء هرا الاحمال . 

فإن قيل : الشهادات لإظهار حقوق المباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر 
فا هو من حقوق العباد . قلنا : م يحب القضاء ما هو من حقوق الماد عند أداء 
الشهادة يح القضاء با هو من حقوق الله تعالى"“ كد الشرب والسرقة والزناء م 
وخكوب المضاء بالشمهادة من حقوق الله تمال حتى إذا امتنع من غير عدر يفسق » وإذا 
لير ذلك أصلا يكفر » إلا أن سببه حق العبد وبه لا يرج من أن يكون حقا لله تعالى 
كال كاة » فإنها حي حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد . وقد يترتب على خبر 
الواحد ف العاملات ما هو حق الله تعالى تحو الإخبار بطهارة الاء ونحاسته » والإخبار 
بأن هذا الشىء أهداه إ'يك فلان » وأن فلانا وكلنى يديم هذا الثىء ؛ فإنه يترتب على 
هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو إباحة التناول ؛ فإن الحل والحرمة من حق”" الله ؛ 
ولا يظن بأحد أنه لا برى الاعتاد فى مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على 
الناس الوصول إلى حوائجهم ؛ ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فن 
الجائز أنه غاصب » وإذا ألجأته الضرورة إلى التسلم فى هذا يقاس عليه ما سواه . 
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تيمة الكذب عن الخير للعمل به فيا هو من خق الله 
تعالى » ومهدا يتبين خطا من زعم أن هذا عمل بغير علم ؟ فإنه عندنا حمل بعل هو ثابت 
« وما شهدنا !١ه‏ عا علمنا » وإعا قالوا ذلك ماعا من تحبر أخبرثم به » وقال : « فإن 
عمتوهن مؤمنات »© وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأى واعماد نوع من الظاهى » فدل 
على أن مثله عل لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق » ولمذا أ الله بالتوقف فى خيره 


, وف الحندية : من حق الله‎ )١( 
٠ (؟) وف المهانية : من حقوق‎ 


— ۳۷ — 

وبين المنى فيه بقوله : « أن تصيبوا قوماً يجهالة © فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد 
خبر المدل فى الممل به يكون مصيباً بعل لا بجهالة إلا أن ذلك [ عل" ] باعتبار 
الظاهر لأن عدالته ترجح حانب الصدق فى خيره » وإذا كان هذا النوع من الظاهر 
يصلح حجة لاقضاء به فلآن يصلح ححة لاعمل به فى أمر ادبن كان أولى ؟ لأن هذا 
الحم أسرع ثبونا ؛ ألاترى أن بالقياس يثبت ؛ ومعلوم أن هذا الاحمال فى القياس 
أظهر » والماس دون خير الواحد ؛ ومن لا عوز العمل خر الوأحد هنا يفرع إلى 
القياس » فكيف يستقم ترك العمل با هو أقوى لبقاء احمال فيه والفزع إلى ما هو 

دونه وهذا الاحمال فده أظهر ؟ 


فإن قبل : هذا سهو ؛ فإن الكلام فى إشبات الح ابتداء والقياس لايصلح لنصب 
الحسك ابتداء وإما ذلك بالسماع من ينزل عليه الوحى وقد كان معصوماً عن مثل هذا 
الاحمال فى خبره » فعرفنا أنه لايثبت المكر ابتداء إلا بخبر يشاهى السماع منه وذلك 
بأن ببلغ حد التوائر » إلا أن فى القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس”"؟ فإنهم 
يحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضى ولايتمكنون من مثل هذا الحبر فى كل 
حق بحب لبعضهم على بض . قلنا : رضينا مهذا الكلام وقول : حاجتنا إلى معرفة 
أحكام الدين وحقوق الله تمالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان فى زمن رسول الله 
صلی الله عليه وسل يحضرنه وكانوا يسمعون منه » ومعلوم أن بعد آطاولالزمان لا يوجد 
مثل هذا المبر فى كل حكر من أحكام الشر ع ؛ فوجب أن يبحمل خير الواحد فيه حجة 
للعمل باعتبار الظاهى لتحدّق الحاجة إلبه » ا جمل مثل هذه الحاجة معتيراً فى وجوب 
الةضاء على القافى بالشهادة مع .ماء الاحمال » مع أنه ليس الطريق ما قالوا فى باب 
القضاء ؛ فإن رسول الله صلى عليه وسل کان يسمع الأصومة فى حقوق المباد ويقضى 
بالشهادات والأعان ؛ وكان سول : « إعا أنا ق مثلکم اقش 5 أمعم فن قَضيت 
له بشىء من حق أخْه فكا نا أقطم له قطمة من النار » ومعلوم أن مثل هذه 
الضرورة ما كان يتحقق فى حقه ؛ فقد كان الوحى ينزل عليه ولو كان نوثم الكذب 


.. ما بن اأر بين زيادة من الحندية‎ )١( 
٠ وف العمانية والهندية : لاناس‎ )'( 


— ۳A 

فى شهادة الشهود يمنع بثبوت”2' المل فى [حق”©] العمل بشهادتهم لما قفى رسول 
الله بالشهادة قط ؛ فإنه كان متمكناً من القضاء بملم وذلك نان تكن رول الوحى عليه 
فا كان يجوز له أن يقضى بغير علم وقد نقل قضاياه مشهوراً بالشهادات والأعان فهو 
دليل على ححة ما قلنا . والاث'ر عن رسول الله صلل الله عليه وسل وعن الصحابة 
31 ى اله عنهم فى العمل بخبر الواحد أ كثر من أن نحصى » وأشهر من أن تمق » 
ذكر تمد رحمه الله بمذما فى الاستحسان » وأؤوة ا كيرها عيسى بن أبان رحمه الله 
مستدلا بجواز العمل بخبرالواحد » ولكنا لم زه نشتغل مها لشهرنها » ولعلدنا أن الخصوم 

ا وو مخبر الواحد بالأحاد من الأخبار 
وهو نفس الخلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه”" المحسوس » فكأن عيسى 
ابن أبان إما استدل بها لكونها مشهورة فى حيز التواتر ؛ ولأن العمل بالقياس جار 
فا لا نص فيه » ثبت ذلك بانفاق الصحابة » وخبر الواحد أقوى من القياس ؛ لأن 
العمول به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسل لا شهة فيه وإنا الشمة فى طريق 
الاتصال به » وف القياس الشهة والاحمال فى المعنى الممول به والطريق فهما غالب 
الرأى »؛ فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل يخيرالواحد بالطريق الأولى . 
يقرره أن العامى إذاسأل الفتىحادثته فأفتى بشىء يازمه العمل به » ولوسأله عن اعتقاده 
ف ذلك فأخبر أنه معتقد لمايفتيه بدكان عليهأن يمتمد قوله وفيها<مالالسهو والكذب 
ولكن باعتبار فقهه يترجح حانب الإصابة » وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه 
فيجب العملبه » فكذلك فيا يخير به العدل لأن حان ب الصدق يترجمح بظهور عدالته ؛ 
وماقالوا إن فىهذا إثبات زيادة درجة”؟) لمر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين ؛ 
فإن الحاجة إلى ظهور المعسحزات ثبوت عل اليقين بنبوته » وليسكون خبره موجباً علم 
اليقين ولا ثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا الخير ؛ ألا ترى أن العمل يخير الخير فى 
العاملات حاز عدلا كان أو فاسقاً إذا وقع فى قلي السامع أنه صادق » ولا يكون فى 
)١(‏ وفى العياننة والهندية ؛ كوت الملل . 
(؟) زيادة من الحندية . 


)۴( كذا فى العهانية : وى الفمندية : يشيه . وكان فى الأصل : شلهة . 
(14) وف الممانبه : زيادة الدرجة ٠‏ 


ولاس ل 
هذا قولا بزيادة خيره على خير المصوم عن الكذب . وأما من قال بأن خبر الواحد 
يوجب العلم فقد استدل بما روى أن النى عليه السلام قال لماذ حين وجهه إلى اين : 
« نم أعدهم أن الله تعالى فرض عللهم صدقة فى أموالم » ومراده الإعلام بالإخبار » 
وأما إذا لم يكن 297 خبر الواحد موجباً للمل للسامع لا يكون ذلك إعلاماً ؛ ولأن الممل 
يحب خبر الواحد ولا يحب العمل إلا بعلم » قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به 
عل » ولآن اله تعالى قال فى نبا الفاسق : « أن تصيسوا قوما بمجحهالة »© وضد المهالة 
العلم وضد الفسق المدالة » فق هذا ببان أن الملم إنما لا يقم بمخبر الفاسق وأنه يثبت 
خر ا . “م قد يثبت بالأحاد من الأخبار ما يكون الحم فيه الم فقط نحو 

اب القبر » وسو وال متكر ونكير ؛ ورؤّية الله تعالى بالأبصار فى 1 ؛ فهذا 
0 شين أن خير الواحد موجب للملم . ولكنا نقول : هذا القائل كأنه خى 
عليه الفرق بين سكون النفس وطما نينة القلب وبين علم المقين ؛ فإنبقاءاحمالالكذب 
0 إنكاره ومع الشبهة والاحمال لا يثبت بثبت المقين وإنا 
يثبت سكون النفس وطمانينة القلب بترجح جاني الصدق يعض الأساب؛ وقد بيئا 
فيا سبق أن علم البقین لا ثبت شت الور م الأخبار مهذا المبى فكيف يثبت 
الواحد وطما نينة القلى TT‏ المراد بموله : FEET‏ 
العمل باعتباره كا يجوز العمل عثله فى باب القملة عند الاشتباه » وينتى باعتبار مطلق 
الجهالة لأنه تج عاب الستى ور ا » خلاف خير الفاسق فإنه يتحقق فيه 
العارضة من غير أن يترجح أحد الحانيين . 

اراو ی کان افر وا فا کر ووا اعادو 
وجب عقد القل عليه » والابتلاء بمقد القل على الشىء عنزلة الابتلاء بالعمل به 
أو أثم » فإن ذلك ليس من ضرورات العل ؛ قال تعالى : « وجحدوا مها واستيقتها 
أنفسهم » وقال تعالى : « يعرفونه كا يعرفون أبناءهم »© فتبين© أنهم تركوا عقد 
القلل على ثموته بعد العلل به » وف هذا بيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب 


)١(‏ وف الءثانية : فإذا لم يكن 
(۲) وف المندية : فين . 


ج عم سرد 


العمل مها ٠‏ ويح عن النظام أن خبر الواخذ عت اقتران: مش الاساب همرحت 
للعلم ضرورة . فال : ألا ترى أن م مور عر تنام وای ار غ اا وعم يحوزاً 
حرج من الدار وهى تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة مدا الجر لاقتران هذا 
السبب به . قال : وهو على تحدنه اله تعالى فى قلس السامع ر العلم للسامع بخبر 
التوار إذ ليس فى التوابر إلا مجموع الآحاد» ويجوز القول بان الله تعالى يحدنه 
فى قلب بءض السامعين دون البعض كا أنه يحدث الواد ببعض الوطء دون النعض . 
وهذا قول باطل ؛ فإن ما يكون ثابتاً ضرورة لا يمختلف الناس فيه » عنزلة العلم الواقم 
امعايئة والعلم الواقع بخبر التوائر . ثم فى هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى 
البينات والأعان عند تعارص الدعوة والإنكار » والمصير إلى اللعان عند قذف اوج 
زوجته فإن القراان من بین الأسباب › وكان ينسنى أن کون حبر ازوج ا العلم 
ضرورة فلا يحوز للقافى عند ذلك أن يصير إلى الامان » وكذلك فى سائر الحصومات 
ينبى أن يننظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر الخبرين فيعمل به » واقتران 
الزات باخار الرسلمن أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كييا(!) 
لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم 
الضرورى بحال من الاحوال . 
فإن قبل : فقد قلع الآآن آم کح ازع ع جحد بعد العلم بها » فدل أن 
الملم الضروری کان اتا بالخير . قلنا : اا كان اتسين فوم متيحين ق نعمت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ونبوءه نه من كتابهم " َم جحدوا عناداً » ا قال تعالى : 
« وإن فر قا مهم ليسكتمون الحق وثم يعون » ولا يظن اخن أن جيم الكقار 
كانوا عالين بذلك ضرورة ثم تواطئوا على الجحود على ذلك7"؛ لأن فى هذا القول نفى 
العلم بخبرالتوار “ فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء مهمة التواطوٌ فكيف يجوز إثبات 
علم الضرورى عند خبر الواحد بطريق يدل على تى الملم بخبر التواتر » وجثل 





)١(‏ وف العمانية: يكون مكت. 
(؟) وف العهانية والهندية : مم ذلك ٠‏ 


(؟) ثبوت الملم بالتواتر باعتبار انتفاء تهمة التواطؤٌ معقول فيكون مكتيا ‏ 
هامش المهانية . 


FP —‏ — 
يتبين عواراليطلين » واللّه ولى المتقين . فأما خيرالخمر بالموت إنما بوجي سكون النفس 
وطمأنينة القالل ؛ ألا ترى أنه إذا شك آخر بقوله اختق صاحب الدار من 
السلطان فأظهر هذا تشككك فنه ولو كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه 
خير الوأحد . 
وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة فى باب الشهادات ؛ 
فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يحب العمل به » فعرفنا أن بدون ذلك 
لا يبت العلل على وجه بحب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والدليل 
عليه أن أبا بكر رضى الله عنه حين شهد عنده الذيرة بن شعية رغى الله عنه أن النى 
عليه السلام أطمر الجدة السدس قال : ائت بشاهد آخر فشهد معه عمد بن مسامة 
رغى الله غنه » ولا رؤى أبو مودي 20 لعمر خبر الاستئذان فقال. : انت. بشاهد 
آخر فشهد معه أبو سعيد الحدرى رضى الله عنهم . وقال عر رضى انه عنه ی حددث 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : لا ندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا لقول اعرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت . وقال على رضى الله عنه فى حديث ألى سنان الأشجمى رضى اك 
عنه فى +بر الثل : ماذا نصنع بقول أعراى بوال على عقبه ! فن هذا بيان أنهم كانوا 
لا يقبلون خير الواحد وكانوا يءتعرون لطما نينة القلب عدد الشهادة كا كانوا يعتعرون 
ذلك صفة العدالة » ومن الغ فى الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لان ما دون 
ذلك محتمل » وتمام الرجحان عند انقطاع الاحمال بحس الإمكان . 
ولكنا نستدل بقوله تعالى : « كم خير أمة أخرجت للناس تأعرون بالمعروف 
وتنهون عن النكر » ومعلوم أن هذا النمت لكل مؤمن » فهو تنصيص على أن قول 
كل مؤمن فى باب الدين يكون أمراً بالعروف ونهيا عن الشكر » وإنما يكون كذلك 
إذا كان يحب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط المدد فى الأعرين يكون زيادة . 
وججيع ما ذ كرنا ححة على هؤلاء ولا حجة مم فى شىء ما ذ كروا ؛ فإن هذه الآثار 
إنما تتكون حجة لمم إذا أثبتوا النقل فها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم ؛ لآأن 





)١1(‏ روى أبو مومى رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « إذا استأذن أحمك بيتا 
فلم يؤذن له فليرجع » هاءش الممانية ٠‏ 


سد 

بدون ذلك لا تقوم ال ححة عندثم » ولا يتمكن احد عمق إنبات هذا فى شىء من 
ا الاحاد . نم إعا طلى أبو بكر رذى الله عنه E‏ من الغيرة لانه شك 
فى خيره باعتبار معنى وقف عليه » أو باعتيار أنه أخير أن هذا القصاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسل کان محةر من الجاعة فاخ أن تستشت لذلك .. وكذلك تمر 
رضى الله عنه إعأ 5 1 موسى أن بای شاهد أ لاه أخير عا تمم به البلوی 
فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته » ولو لم يأت بشاهد آخر لكان 
يقبل حديثه أيضا . وذ كر بءض التأخرين من مشايخنا رجهم الله أنه لا يقبل حديثه 
لولم يأت بشاهد آخر فى ذلك الوقت ٤‏ نا و دا عدن 
الضرورة فى العمل يخير الواحد ومثله لا بوجد بعد تطاول اثرمان . ولكن الاج هو 
الأول » وعليه نص تمد رحه اله فى كتاب الاستحسان فقال : لو ل يات بشاهد آخر 
لكان يقمل حدبثه أيضاً ؛ آلا ری أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضى الله عنه 
فى توريث الرأة من دية زوجها » وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
فى الطا ون حين رجحم من الشام » وقبل حديثه أيضأ فى أخد الجزية من الجوس وم 
يطلب منه شاهداً آخر » وإنما ل يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مالفا لكتاب 
والسنة فإن السكنى لما منصوص عليه فى قوله : » أسكنوهن من حسث سکن ) وهى 
قالت و00 يجمل لى رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى » وإتما لم يقبل على رضى 
الله عنه حديث أنى سنان لذهب له كان ينفرد به وهو أنهكان لا يقبل رواية الاعراب 
وكان يحلف الراوى إذا روى له حديًاً إلا أيا بكر الصديق رضى الله عنه ؛ ألاترى 
أن ابن مسعود رغى الله عنه لا ل یکن هذا من مدهبه قبل حدیث اسان و 
وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار بالاتفاق ؛ فن الشهادة كل اعرأتين تقومان 
.مقام رجل واحد » وف الأخبار الرجال والنساء سواء . ولكن نقول : اشتراط المدد 
فى الشهادات عرفتاه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى ؟ فإن العلل الحاصل جخير الواحد 
المدل لايزداد بانشمام مثله إليه » واتتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضاً بنصاب 

الشهادة » فعرفنا أن ذلك مما استأئر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص » وباب 


٠ وف الهندية والممانية : فلم‎ )١( 


E — 

الأخبار ليس ف ممناه ؛ ألا ترى أنه لا اختصاص فى باب الأخبار بلفظ الشهادة 

ولا بمحلى القضاء » وأن الشهادات الموجبة للقضاء مختص بذلك . وكذلك حم 

الأخمار لا تلفي با ختلاف ار به م ن أحكام الدين ومختلف باختلاف المشهود به ) 

فيئبت بعض الاحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة 

ارا وا > وقد جمل رسول الله صبى الله عليه وس شهادة خزية رضى الله عنه 
حجة تامة . وسنقرر هذا الكلام فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 


قال رضى الله عنه : هذه أربمة أقسام : أحدها أحكام الشرع التى هى فروع الدين 
ف7' يحتمل النسخ والتبديل » فإنها واجبة لله تعالى علينا يلز.نا أن ندين مها . وهى 
توعان : مالا يندرى” بالشهات كالعبادات وغيرها » وخير الواحد المدل ححة فها 
لإيجاب العمل منغير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط فى الخير على ما نبينه ؛ 
وهذا لآن العتير فيه رجحان <انب الصدق لا اتتفاء احتمال الكذب » وذلك حاصل 
من غير عدد ولا تميين لفظ » وليس ازيادة العدد وتميين اللفظ تأئير فى انتفاء مهمة 
الكذب » والصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد 
لإيجاب العمل من غير ان شتراط زيادة العدد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم » حو 
ما روى أن عليا رضى الله عنه كان يحلف الراوى على ما قال : كتت إذا لم أمعم 
حدیثا من رسول الله صلی الله عليه وساي ق 5 وحدثنی اوک 
فذق أبو بكر رضى اله عنه أن النبى ل : 9 ما أذنب عبد ذبا ثم توضاأ 
فأحسن الوضوء وصلى م استغفر ربه2"؟ إلا غفر له » فق هذا بيان أنهكان يحتاط 
فيحلف الراوى » وما كان يشترط زيادة المدد ولا تعبين لفظ الشهادة » فلو كان 
ذلك شر طا لاستوى فيه ااتقدمون والتأخرون ك فى الشهادات فى الأحكام . 

وأما ما يندرى" بالشسهات فقد روی عن أنى بوسف رجه الله ف الأمالى أن 
خر الواحد فيه حجة أيضا » وهو اختيار الجصاص رجه الله » وكان الكرخى رجه 


)١(‏ وف المهانية والهندية : مما 
)١(‏ وفى المثهانية : ثم استذفر الله . 


كسس — 
الله بقول : خير الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن العتبر فى خر 
الواحد ليكون حجة ترجح انب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيا 
بندرى” بالشهات وفها يثبت بالشهات م فى البينات » ولو كان محرد الاحمال 
مانما للعمل فها يندرى' بالشبهات لم يز العمل فيها بالبينة . وكذلك”'* يجوز العمل 
فها بدلالة0) النص مم بقاء الاحمال . ووجه القول الأخر أن فى اتصال خير 
الواحد يمن يكون قوله حجة موجبة لاملل شهة » وما يندرى" بالشهات لايحوز إثباته 
بما فيه شهة ؟ ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس ؟ وإنما جوزنا إثباته بالشهادات 
بالنص وهو قوله تعالى : « فاستشهدوا علهن أربمة متك » وما كان ثابتا بالنص 
بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس فى معناه من کل وجه وخر الواحد ليس فى معنى 
الشهادة من كل وحه. 

والقسم الثانى : حقوق العباد التى فا إلزام محض ويشترك فيها أهل اللل » وهذا 
لا يئبت مخير الواحد إلا بشرط العدد » وتعيين لفظ الشهادة » والاهلية » والولاية 
لاا تبتنی على منازعات متحققة بين الناس بمد التعارضص بين الدعوى والإنكار » وإعا 
شرعت مرجحة لأحد ال مانبين فلا يصلح نفس اللمبر مرجحاً للخبر إلا باعتبار زيادة 
"وكيد من لفظ :مهادة أو يمين فهما للت وكيد ألا ترى أن کلات اللمان شر ع فہا 
لفظ الشهادة والهين لاتوكيد » وزيادة العدد أيضاً لاتوكيد » وطما نينة القلب إلى قول 
الثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قاما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد 
فى حادئة واحدة ؟ ولأن الحصومات إنما تق باعتبار الهمم الختلفة للناس » والمصير إلى 
التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فها ظاهر » طملها الشر ع ححة بشرط زيادة 
المدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لممنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسم القضاة . 
وليسهذا نظير القسم الأول ؟ فإن السامم هناكحاجته إلى الدليل للعمل" + لا إلى 
رفم دليل مانم » وخير الواحد باعتبار حسن الظن بالراوى دليل صالح لذلك ؛ فأما 
)١(‏ وف الممانية : ولاك . ) 
(؟) نظيره الكمارة بالأ كل والعرب فإن ووا بدلالة الأص . وكذ#ك استيفاء ااقصاسص 


بالرمح لأن النص ورد بالسيف وهو قوله « لا قود إلا بالسيف » هامش ااثانية , 
(؟؟ وف المهانية والهنديه : ليعمل به ٠‏ 


کو 


فى المنازءعات فالحاحة إلى رفم مأمعه من الدليل وهو الإتكار الذى هو معارض لدعوى 
الدعى » فاشتراط الزيادة فى امير هنا لهذا العنى . ومن القسم الأول الشهادة على 
رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة » فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو 
أداء الصوم . ومن القسم الثانى الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق المباد لأن 
فى الفطر منفعة لم وعو ملزم إياثم . ومن ذلك أيضا الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع 
فى ملك النكاح أو ملك اليين فإنه يبتتى على زوال اللك ؛ لأن ثبوت الحل لا يكون 
بدون اللك فانتفاٌه يوجب انتفاء اللك واللك من حقوق المباد » فإن كان“ الحل 
والحرمة من حقوق الله تعالى'"© وكذلك الإخبار بالحرمة فى الأمة فإن حرمة الفرج 
وإن كان من حق الله تعالى فثبومها يبتنى عل زوال الملك الذى هو حق المباد فلا 
19 ن خبر الواحد ححة فها بدون شرائط الشهادة » بمخلاف الخير بطهارة الاء 
ونجاسته » والخير بحل الطمام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول ؛ لأن 
بوت اللك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه » وزوال الحل لا يبتتى على زوال املك 
فيه ضرورة . ومما اختلفوا فيه التزكية ؛ فمند ألى حنيفة وألى يوسف رضى الله عنهما 
ھی من القسم الأول لا يمتعر فها المدد ولا لفظ الشهادة ؛ لأن الثابت مها تقرر 
الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشر ع وعند محمد رمه الله هو نظير القسم الثانى 
فى اشتراط العدد فما ؛ لانه يتعلق ما ما هو حق المباد وهو استحقاق القضاء 
للمدعى نحقه . 
والقسم الثالث : المعافلات التى تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها الازوم أسلاً ؛ 
وخبر الواحد فنها حجة إذا كان الخبر ممزاً عدلاً كان أو غير عدل صبيا كان أو بالغا 
كافراً كان أو مساما » وذلك نحو الوكالات واللشاربات والإذن للعبيد فى التحارة 
والشراء من الوكلاء واللاك حى إذا أخره صی مز أوكافر أو فاسق أن فلانا وكله 
أو أن مولاء أذن له فوقع فى قابه أنه 9 يجوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على 
خبره ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بقبل هدية الطمام من البر التق 
وغيره ٠‏ وكان يشترى من الكافر أيضاً » والعاملات بين الناس فى الأسواق من 
)0 5 المهانية والهندية : وإذا كان ٠‏ 
(۲) وف المندية : من حق الله تعالى ٠‏ 


— ۳۳۹ — 


لان رسول الله صلی الله عليه وسل إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد ألم 
لا يشترطون العدالة فيمن يعاماوته وأنهم يمتمدون خ ركل مميز يبرم بذلك لما فى 
اشتراط العدالة فيه من المرج البين . والفرق بين هذا وبين ماسبق من وجهين : 
أحدها أن الضرورة | هنا“ ] تتحقق بالحاجة” إلى قبول خير كل مميز ؛ لأن 
الإنسان قاما نيحد المدل ليرعثه إلى غلامه أو وكله » ولا دليل مع السامع سوى هدا 
اير ولا يتمكن من الرجوع إليه للممل ؛ وكذلك التصرف مع الوكيل فإن أقمى 
ما يمكنه أن يرجم إلىالوكل ولءله غاسب غير مالك أيضاً » وللضرورة تأثير والتخفيف 
ولا يتحمقى مثل هده الضرورة فى الأخبار فم ج إلى أحكام الشرع لان 
ف العدول من اارواة ك ره عرة ويتمكن السامع من C7‏ إلى دیل آخر يعمل به إذا 
لم يصح الحر عنده وهو القياس الصحيح . والثالى وهو أن هذه الأخبار غير مازمة ؛ 
لأن المبد والوكيل يباح لما الإقدام على التصرف من غير أن يلزمهما ذلك » واشتراط 
المدالة ليترجح حانب الصدق من الخير » فيصلح أن يكون ملزماً وذلك فما يتعلق به 
اللزوم من أحكام الشرع دون مالا يتعلق به الازوم من المعاملات . ثم هذه الحالة حالة 
المسالة » واشتراط زيادة العدد والافظ ف الشهادة إتما كان باعتبار المنازعة واللخحصومة 
فيسقط اعتبار ذلك عند السالمة . وعلى هذا بنى السائل فى آخر الاستحسان فقال : 
إذا قال :كان هذا المين لى فى يد فلان غصباً فأخذتها منه لم يحز للسامم أن يمتمد 
خيره لأنه فى خيره يشير إلى المنازعة . ولو قال ناب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد 
خره إذا وقع فى قلبه أنه صادق لأنه يشير إلى السالمة وكذلك لو تزوج امأ فأخيره 
مر بأنهباحرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غيره جوز له أن يمتمد خيره ويتزوج 
أخلها . ولو أخيره أمها كانت محرمة عليه عند المقد لم بقبل خبره لأبه ليس فى الحرمة 
الطارئة معنى المنازعة » وفى القارنة للمقد يتحقق ذلك ؛ فإقدامه على مباشرة العقد 
تصري منه بأمها حلال له . وكذلك الرأة إذا أخيرت بأن الزوج طلقها وهو غائب 
يحوز لها أن تعتمد خير الخبر وتتزوج بعد انقضاء المدةء بخلاف ما إذا أخيرت 
أن الممّدكان بينهما باطلا فالأصسل عمنىمن الممانى . واأسائل عل هذا الأص ل كثيرة . 





) زيادة من اه هة . 
)١(‏ وفى اهمانية والهندية : فى الحاجة ٠‏ 


سس اباس للست 


والقسم الرابع : ما يتعلق به الازوم من وحه دون وحه من المعاملات » وذلك عو 
الححر على العبد الأذون وعزل الوكيل فإن الححر نظير الإطلاق » فن هذا الوحجه هو 
فو مام اش وله ل ترت بهد وت الي ن لما إا اليد 
ففى هذا الخير معنى الازوم من هذا الوجه . ثم على قول ألى حنيفة رضى الله عنه 
يشترط فى هذا الحبر أحد شرطى الشهادة إما المدد أو المدالة » وعند ألى يوسف 
وتمد هذا نظير ما سبق » والشرط فيه أن يكون الخبر ميزاً عدلاً كان أو غير عدل 
حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد ححر عليه يصير <وراً عندها اعتباراً 
للححر بالإطلاق » فالمعنى الذى ذ كرنا فيه موجود هنا » وقباساً لخبر الفضولى على 
ما إذا كان رسول المولى . وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت 
البكر بان ولا زوجهافسکتت أو أخبر الشفيع بيع الدار فسكت عن 
الشفعة أو ا امول 90 عبده جنی اغ فابو حشفة ت يقول فى هذه Ft‏ 
حر الفاندق عمف إذا ا الین عند لان فيه معتى اللزوم فإنه يازمه 
الكف عن التصرف إذا أخبره بالمججر والعزل » ويازمما النكاح إذا سكت 
الملل ؛ والكف عن طلب الشفمة إذا سكت بعد الم » والدية إذا أعتق 
بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزماً لآن التوفف فى خبر الفاسى ثابت بالنص 
ومن ضرورته أن لا يكون ملزما » مخلاف الرسول فإن عبارته كسارة الرسل » 
م بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقدا يحد عدلاً يستعمله فى الإرسال إلى عبده 
وو كيفام الفضولى فتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير حتاج إليه 
أيضأ لاه لل تيك اتمرتن ال ان هما وه فلا ا ادا 
فى الخير فى هذا القسم ولا ارط الندد لآن اقتراطها لأخر منازعة تة 
وذلك غير موجود هنا » فإن كان الخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت خيرم 
لوجود أحد الشرطين”؟؟ . وقال بعضهم لا ثبت لأن خر الفاسةين لا 9 للالزام 


(1) وف العمانية : بأن الولى . 
(؟) وف الممائة والحندية : إذا أنداً ٠‏ 
(؟) وفى اعائية : فقال بمضمم . 
(4:) وق العمانية : الشطرين ٠‏ 
)0 


ع 
کر الغاس الواحد . ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى بره رجلان أو رجل 
عدل فقيل : ممناه : رجلان عدل أو رجل عدل لآن سرئة هذا النمت للفرد والماعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
المدد للتو كيد هنا بمنزلة اشتراط المدد فى إخمار العدول فى الشبادات فإمها للتو كبد , 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد الخيرين بطهارة اللاء والآخر 
بنحاته وأحدهما عدل والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان 
فق اعد الاين غوران وى الات الآخر واخد:واستووا فق ةادالا اخ 
بقول الاثنين . وكذلك فى الجرح والتعديل كم يرجح خير العدل على خير غير العدل 
یتر جح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد » فعرفنا أن ى زيادة العدد معنى 
التوكيد . والذى أسلٍ فى دار الحرب إذا لم د بوجوب العبادات عليه حتى مضى 
زان ُ بلزمه القناء » فإن اخبره بدلك فاسق فقد قال مشاكنا هو على االحلاف 
أنضاً : عند أفى حضشفة لا هتر هدا الجر فى إنحاب القضاء عليه » وعندهما يعتير . 
قال رضى الله عنه : والاصح د أنه تار امسر هنا فى إنحاب القضاء عندثم 
جيم لأن هذا لخر نائب عن رسول الله سلى الله عليه وسلر مامور من جهته بالتبليغ 
كا قال : « آلا فليبغ الشاهد الغائَ » فهو يمنزلة رسول المالك إلى عبدهء لم هموغير 
متتكلف فى هذا الحمر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الاعر بالعروف فلهذا 


فصل فى أقسام الرواة الذين سكون خيرم ححة 


قال رصى الله عه . اعل بان الرواة ومان : مەر وف ؛ وعهول ٠.‏ فاللمروف 
بوعان : من كان معروفا بالفقه والرأى ف اا » ومن کان را 
بالمداأة ٠‏ حسن الفط والحفظ وة قليل الفمه . فالتوع الأول كالخلافاء 
اراشدين والممادلة وزد ن ابت ومماد إن حمل وأى موی الاشعری وعانشة 


. وف المهانية وافندية : والا ماد‎ )١( 


عد ع 
للم الذى هو غالب الرأى » وبتنى عليه وجوب العمل » سواء كان الخبر موافقا للقياس 
أو تخالفاً له ؛ فإ نكان موافقاً للقاس تأيد به » وإ ن كان الفا لاقياس" يترك القياس 
ويعءمل بالخير . وكان مالك , نان يقول يقدم القياس على. خبر الوا<د فى العمل به ؛ 
لأن القياس ححة بإجاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإجاع 
أقوى من خبر الواحد فسكذلك ما يكون ثابنا بالإجماع . ولكنا تقول : ترك القياس 
بالخبر الواحد فى العمل به أمر مشهور فى السحاية ومن بعدثم من السلف لا يمكن 
إنكاره حتى سمون ذلك د به عن القياس » وعليه دل حديث حمر رضى الله 
عنه فإن مل ابن مالك رخى الله عنه حين روى له حديث الغرة فى الحنين قال : كدنا 
أن نقضى فيه برأينا فما فيه قضاء عن رسول انه صلی الله عليه وسل بمخلاف ماقفى 
به ا ا خلاف ذلك . وقال ان #ر رآ : كنا 
تخار ولا رى بدلك LL‏ حى أخبرا رافع بن خدج رضی الله عنه ان الى عليه 
الملام نى عن كراء الزارع ور كاء لأدر "'أقزة؟ ولآن فقولا سول سر امصليه 
وسل موجب للعلم باعتبار اصله وإععا الشهة فى الاق لعنه . فاما الوصف الذى به القاس 
فالشهة والاحمال فى أصله لأنا لا نمل 7 قىنا أن موت الج المنصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين سائر الأوصاف » وما يكون الشهة فى أصله دون ما تكون الشبهة فى 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة عنا باعتبار توثم الغلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وهتاك باعششار التردد بين هذا الوصف وسائر الأوساف وهو 
أصل ؛ د الذى عو معنى من النصوص كا مير والرأى » والنظر فيه كاللماع » 
والقياس كالممل به » ولا شك أن الوصف سا كت عن البيان والخر بان فى نفسه 
فيكون الممر أقوى من الوصف ف الإيانة » والسماع أقوى من الرأى فى الإصابة ؛ 
ولا جوز رك القوى بالضعيف . 

فأما الممروف بالمدالة والضبط والمفظ كأنى هربرة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرهما من اشتهر بالصحبة مع رسول اله صلى اله عليه وسل والسماع منه مدة 
)١(‏ أفظ( للقئاس) ساقط .ن أاممانية وافندية ٠‏ 


)0( وف العهائة واهندية . من أحل . 
(؟) وف المهابية والهندية : لأنه لأبعلم : ٠‏ 


اءوس ل 


طويلة فى الحضر والسفر » فإن أبا هريرة من لايشك أحد فى عدالته وطول عبته مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له رر غب د حب » وكذلك فى حسن 
حفظه وضبطه » ققد دعا له رسول الله سلى اله عليه وسلم بذلك على ماروى عنه أنه 
قال : بزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت أصكب رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ملء بطنى ألا تسيا يشتغلون بالقيام على أمواهم والمهاحرون حارام ؛ 

الكت سقس ]فايرا وقد رة دارا ن عليه وي فقال : 

« من يبسط متك رداءه حتى أفيض فيه مقالتى فيضمها إليه ثم لا ينساها » فبسطت 
بردة كانت على فأفاض فنها رسول الله صل الله عليه وسل مقالته م صعمنها إلى صدرى 
فا نسيت بعد ذلك شيئا . ولكن مع هذا قد اشنهر من الصحابة رضى الله عنه ومن 
بعدثم «عارضة بعض رواياته بالقياس » هذا ابن عباس رضى الله عنهما لما سمعه يروى : 
« توضتوا عا مسته النار » قال : أرأيت لو توضات عاء ا تتوضا منه غ 
أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أ كنت تتوضاأً منه ! فقد رد خبره 
بالقياس » حتى روى أن أبا هريرة قال .| له“ ] : ياابن أخى إذا أتاك الحديث 
فا شير !له الامفال.. ولا شال إقانرده اسان قن اخ عندى 6 وعوها روك أن 
النى عليه السلام أنى بكتف مؤربة”“ فأ كلها وصلى ولم يتوضأ ؛ لأنه لوكان عنده نص 
لا تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى المجتين » أو كان سبيله أن يطلب التار ع 
بنهما ليعرف الناسخ من النسوخ » أو أن مخصص اللحم من ذلك الحبر مهذا الحديث ؛ 
يث اشتضل بالقياس وهو معروف بالفقه والرأی من ين الصحابة على وجه ليا سلغ 
درجة ألى هريرة فى الفقه ودرجته » عر فنا أنه استخار الا مل فى روابته إذا کان عالقا 
لاقاس . وما سعمه يروى : « من حمل حنازة فلرتوضاً » كال أبلزمنا الوضوء ى حمل 
عيدان يابسة ؟! ولا ممت عائشة رضى الله عنما أن“ أبا هريرة رروى أن ولد الزن 
شر الثلامة0* . قات کا هذا وقد قال الله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى» 





. وف الفندية : سخين‎ )١( 
. (؟) زيادة من المهندية‎ 
وف المغرب : : وكتف مؤربة موفرة م بوخد ەن ¿ ھا شی . فى الحديث آنه عأيه السلاء‎ ) + ( 
. أنى بكتف مؤربة تأكلها وءلى ول يتوضاً‎ 
: لفظ د أن » ساقط م. ن العما: مة والمندية‎ )4( 
. ه)أى الوالد والوالدة — وام ش العمانية‎ ) 


ووس لد 


6 , 
من 


1 رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث باحاديث لو عدها عاد 


وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائشة قالت لابن أخها ألا تعحب 


ويدعون . وقال لوكان ولد ال نا شر الثلانة لا اتظر بأمه أن تضم . وهذا نوع قياس . 
ولا بلغ حمر رضى الله عنه أن أبا هريرة بروى ما لا يعرف قال : لتكفن عن هرا 
أو لالحقنك بجحبال دوس . فاكان ما اشتهر من السلف فى هذا الباب قلنا ما وافق 
القياس من روايته فهو معمول به » وما خالف القياس فإن تلقته الآمة بالقبول فهو 
معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فما ينسد باب الرأى فيه . 
ولعل ظانا رظن أن فى مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك » فهو مقدم فى المدالة 
والحفظ والضبط كأ قررنا » ولكن نقل الخير بالعبى كان مستفيضا فم » والوقوف 
على كل معنى أراده رسول اله صل لته عليه وسل دکلدمه أمر عظے » فقد اوی جوامع 
اکم على ما قال : « اوتيت جوامع الكلم وا<ختدسر لى اختصارا » ومعلوم أن الناقل 
بالعنى لا ينقل الا تدر ما فهمه من الممارة ¢ وعند قصور دهم السام 2© رعا يدهب 
عليه بعض الراد » وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة با هو فقه | لفظ7؟؟ | رسول 
انه سل الله عليه وسل » فلتو هذا القصور قلنا : إذا انسد بابالرأى فها روى وتحققت 
الضرورة بكونه مخالفاً للقياس الصحيح فلا بد من ركه ؛ لأن كون القياس الصحيح 
ححة ثابت بالكتاب والسنة والإجاع فا خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
فى المنى مخالف للكتاب والسنة الشهورة والإجاع . وبيان هذا فى حديث الصراة 
كل وجه ؛ لآن تقدير الغمان فى المدوانات بالمثل أو القيمة حك ثابت بالكتاب 
والسنة والإجاع . وكذلك فا يرويه ساهة بن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ وفق.هامش المّانية : فلو كان حديثه ثابتا للا عارضت هائقة بآبة مخصوصة لأنه جوز 

مخصيص الباق مخبر الواحد والخصص قوله.: « وليحمان أثقالحم وأثقالا مم أثقالهم » . 

() وفى العهانية والهندية : بروى بعض ما لا يعرف . 

(؟) وف العمانية والهندية : قصور فقه السامع ٠‏ 

(4) زيادة من النسختين . 


موس ل 

قال فيمن وطى” حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح برد هذا الحديث ويتنين أنه كالخالف 
للكتاب والسئة المشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوثم فى الراوى 
إذا كان فقمها لأن ذلك لا يخفى عليه لقوة فمهه » فااظاهر أنه إنما روى الحديث بالممنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه [ من رسول الله كذلك مخالفاً للقياس ولا نبة فى روابته 
فكءنا سعمنا ذلك ]20 من رسول الله صلى الله عليه وس فيلزمنا ترك كل قياس 
ماشه و وا رو ال ار فيا الا ى اه ع ال رق 
ماروى عن حمرو بن مممون قال ححدت ابن مسءود سئين فا عمته يروى حديثا إلا 
مزة واحدة ؛ فإنه قال ممت رسول الله صل الله عله وسل م أده اله والفرق 
وحعلت فرائصه رتد فقال حو هدا أو يا كه اد كلذ عدا ما 6 سم رصون 
اله صلی الله عليه وسل يقول كذا . فهذا بتبين أن الوقوف عل ما أراده رسول الله 
SE as‏ دوا اا 
فإذا حت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من اسا 
يعظمون رواية هدا النوع سهم ويعتمدون قوهم ؛ فإن مدا ره الله ذ كر عن إلى 
حنيفة رحه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضى النه عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وكان درجة أ هريرة فوق درحته » فعرفنا بهدا اوها ركوا العمل بروايهم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوجه الذى قررنا . 

اما الجهول فإعا نعنى ببذا اللفظ من لم يشهر بطول الصحبة مع رسول الله 
صلى اله عليه وسل إعا ع, رف بها روى من حديث اه واحديثين » نحو وائصة بن معيد » 
وسلمه ن اى ؛ ومعقل بن ستان اا ى رحى الله عنهم وغيرثم . ورواية هدا 
النوع على خجسة أوجه : أحدها ا الفةهاء رواته والرواية عنه » والثاى 
أن يسكتوا عن الطمن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن يختلفوا فى الطمن فى روايته › 
والرابع أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بينْهم فى ذلك » والهامس أن لا تظور 
روايته ولا الطعن فيه فا شی اا من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. ما بين الر بعين زيادة من اأمانية واهندية‎ )١( 


لظ سح ا 


فهو جنل الشهورين فى الرواية ؛ لمهم ما كانوا منهمين بالتقصير فى أعر الدين » 
وما كانوا يقيلون الحديث حت دع # اوی غین وضول: أنه جل اله 
عليه وسل » فإما أن بك فيورك م لمم بمدااته وحسن ضيطه ؛أو ا 5 
عندثم مما موه من را 05 الله عليه وسلم ا من نمض املشهورين يروى عنه . 

E NIS ely Case As 
» الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالسموء فكان سكومبم عن الرد دايل التقرير‎ 
Eka gy EEE yas gE 
نه روى ذلك بنفسه . و بیان هداق حديث‎ ee حن فمله دم الفمهاء اأشبورين‎ 
صل 5 عليه وسلم قهى لبروع بنت واشق الات‎ RN معقل‎ 
فان أن سود رى ند عة‎ ٤ عهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم کا جاو‎ 
قمل روايته وسر به لا وافق قشاءه قضناء رسول الله صل لله عه وسلمء وعلى رضخى‎ 
ا 1 : ماذا نصنم بقول أعراى بوال على 6 حسما الميراث لا مبر‎ 
ذا :110 التعاق فاق ا ا ا ن ا م ان اقاف‎ 
E E اكملقمة ومسروق والحسن ونافم ريون"‎ 
روايته . وكذلك أبو الجراح ای ایی عله هدالو اه وکن‎ 
لوطي نسي 1ن رواحة د اسان اتن عي وان مره‎ 
زفي :أنه فنة قبل راع اذه كان هوام لقان دو فن با ان وواه مل‎ 
هذا فما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه‎ 
رواته و يختلقوا فى ذلك ذإنه لا يحوز العمل بروايته ؛ 5 كانوا لا همون برد‎ 

الحو ا 6 رول اه ص الله علمه وسلم ولا يرك العمل به و ب الرأى 
يخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه فى هذه الرواية وعلهموا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى اوت ۾ يعمل بروأته » فإذا ظهر دليل ذلك ثمن هو فوفه 
وك . وان هدا و حديث فاطمة بنت قيس ؛ فإن عمر رضى الله عنه قال : لا ندع 
لو را وم ا كول ام 1د لا ری اميدق ام كد وق فال عي 

. وف الممانية والهندية : أنه .روى‎ )١( 
٠ (؟) وف الحندية : عقبيه‎ 


ابن أبإن رحمه الله مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح » فإن ثبونه بالكتاب 
والسئة وهو قباس الشبه فى اعتمار الثفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد مهما حقّ 
مالى مستحق بالنكاح . 

فإن قبل : هذا إشارة إلى غير ماأشار إليه مر ؛ فإنه لم يقل لا تقبل حديتها لماهنا 
أنها أوهمت ٠‏ ولكن قال : لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندرى أصدقت أم كذبت 
قرنا»اق شرك للا تحرس إغارة إل هذا الفن 2 قاذ رل ازو وال 4 ق دل 
ظهور رجحان حانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان حانب الصدق ف روايها 
والرأى يدل على خلاف روايها فنترك رواينها ونممل بالقياس المحيح » وف الى 
لافرق بين‌ هذا وبين قوله لا تقبل روايها ؛ بمنزلة القاضى يرد شهادة الفاسق بقوله انت 
بشاهد آخرانت بحجة27 . ومن هذا النحو حديث سهل بن ألى حثمة”" رفى 
الله عنه فى القسامة اي سي ل 
عنها : « من مس E‏ فليتوضأ » وحديث ألى هريرة : « من أصيح جتيا 
فلا صوم له » وأما مالم يشتهر عندثثم ولم يعارضوه بالرد فإن العمل به لامجب ولكن 
يحوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن م نكان من الصدر الاول فالمدالة ثابتة له 
باعتبار الظاهر ؛ لأنه2؟ فى زمان الغالى من أهله المدول على ماقال عليه السلام : 
« خير الناس قرنى الذى أنا فهم ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فباعتبار 
الظاهر يترجح حاب الصدق فى خيره » وباعتبار ابه لم تشسهر روايته فى السلف 
| بتمكن نهمة الوم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به 
ولكن لايحي العمل به ؛ لأن الوجوب شرعا لايثبت ت عثل هذا الطريق الضميف ؛ 
ولمذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة اللستور ؛ ول يوجب على القافى القضاء ؛ لأنه 
كان فى القرن الثالث والغال على أهله الصدق » فاما فى زماننا رواية مثل هذا 
لايكون مقبولا » ولا دصح العمل به مالم يتأيد بقبول المدول روايته ؛ لآن الفسق 


. وف الممانية والهندية : انت بالحجة‎ )١( 
, (؟) سهل بن ألى حثمة ( مهملة ثم مثلثة فوقية ) الأنمارى الأوسى » شهد أحداً والحديبية‎ 
. روى عنه نافمبن جبير » وبعير بن يسار » وعروة » وصالح بن خوات . وجاعة من التجريد مختصرا‎ 
. (؟) وف العهانية والحندية : لكونه‎ ٠ 


0 
غلل عل أهل هذا الزمان؛ ولهذا | يحوز أبو يوسف وححدالقضاء بشهادة الستورقيل 
ظهو رعدالته . فصار الحاصلأ ان الحم فى رواية الشهور الذى لم يعرف بالفقه وجوب 
الممل وحمل روايته على الصدق إلا أ يمنع منه مانم وهو أن يكون غالا لاقياس 
وأن الي ق زوايةٌ المجهول أله لا يكون دة ا إلا أن يتايد بمؤيد وهو قمول 

الجلت 0 لعضهم رواته » والله أل ا 


قع ريق عاذ قر انم الاو مهدا واتفسيرا وم 

ال رضى الله عنه : اعل بأن هذه الشرائط أربعة : المقل » والضبط » 
واامدالة » والإسلام . 

أما اشتراط المقل : فلاان الخبر الذى يرويه كلام منظوم له معنى معلوم » ولابد 
من اشتراط المقل فى التكام من العباد ليكون قوله كلاماً ممتبراً » فالكلام المتبر 
جرا ما يكون عن عييز وبيان » لاعن تلقين وهدان ؛ ألا رى أن من ااطبور 
من سمع منه حروف منظومة ويسمى" ذلك لينا لا وما وكذلك إذاب ٣ن‏ 
إنسان صوته تحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا سمى ذلك كلاما » فمرفنا أن 
معنى الكلام فى الشاهد ما يكون ممزاً بين أسماء الأعلام » فا لا يكون ببذه الصفة 
يكو ن كلاما صورة لامعنى » منزلة مالو صنع و کن عون اد لا كرون ادها 
لانعدام ممنى الأدى فيه . كم المييز الذى به يم نے الکادم بصورته ومعناه لا یکون 
إلا بعد وحود العمل › كان العقل شرطافى المذير ؛ لان خيره ا انواع الكلام 
فلا يكون مءتيراً إلا باعتبار عمّله . 

وأا !لعي فان قول ابر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك. 
إلا يمسن ضبط الراوى من حين دسمع إلى ن وی .فان الط اا عو 
معنى هذا النوع من الكلام بمتزلة المقل الذى به يصح أصل الكلام شرعا . 

وأا المدالة : فلا ناكام فى خير من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون 


ديه اسن متعينا فى خبره لمينه » وإنما يترجح حانب الصدق إظهور عدالته ؛ لان 


. وا و‎ TT 


بدي ءات 
الكذب حظور عقله فنستدل بالزجاره عن سائر مانمتقده محظوراً على انزجاره عن 
الكذب الذى نعتقده حظوراً » أو لما كان مترجراً عن الكذب فى أمور الدننا 
فذلك دليل اتزحاره عن الكذب فى أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى » 
فاما إذا لم يكن ن عدلاً فى تماطيه فاعتبار حجان تعاطيه يرجح معنى الكذب فى خيره ؟ 
لاه لالم يبال من ارتكاب سائرانحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لايبالىءن 
الد مع اعتقاده حرهته » واعتيار حجان ا يدل على الصدق فى خيره فتقم 
الممارضة ونج التوقف » وإذا كان رجبح حانب الصدقاعتيار عدالته وبه يصير احير 
حجة لاعمل شرعا » فعرفنا أن العدالة فى ألراوى شرط لكون خيره ححة . 
“اما اشتراط الإسلام : لا نتفاء مهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال الخر 
بل باعتمار زنادة ثىء فيه يدل عل كذبه فى خيره ؛ وذلك لأن الكلام فى 
ااا الى بت مها اکا م الشرع » وم يعادوننا فى أصل ادر غر 
حى على وحه هو مباية فى العداوة فيحملهم ذلك على السعى فى هدم آرکان الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه اة اشاراق الى :9( يالو ن E‏ 
أى لايقصرون ف الإفساد ليك » وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتان » 20 
رول اه سل الله غلية وسل .وشوتة .من كا ناا علهم اليثاق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
ل بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوى لكون خيره 
؛ ولهذا لم جوز شهادمبم على السادين ؛ لأن العداوة ريما مملهم على القصد 
9 ضرار بالسفين بشمادة الزورء 0 لا تقل شهادة ذى الضذئ لظهور عداوته سب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا اللمنى الباعث على الكذب 
لحيو وميد ن ان روي ای ین اکر یر لعن انه مك ابه دي 
فى خبره » عزلة شهادة الأب للولد فإمها لاان مقبولة أمنى زائد يعكن مهمة 
الكذب فى شهاد به وهو شففة الأبوة ومبله إلى ولده 5 : 
3 بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل ثور فى الصدر به سصر 


اس س ر ا ی ےس موھ لأا د 


)١(‏ وف اهندية و 


بعس لد 


القن عند النظار ق احج عمزلة السراج » فإنه نور تمعسر المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولسكنه يدل العين عند النظر عليه » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل ااقلب على معرفة ماهو غالب عن الجواس 
من غير أن كو موسا ذلك » بل القلب يدرك | بالعقل”'؟ | ذلك بتوفيق الله تعالى 
فى الحاصل عبارة عن الاختيار الذى يبتنى عله الوه عا بان يه وما يدر 
E NINN Ea |‏ 
وعاقية حميدة ؛ ولمذا لا يمتبر من اللهالم تكلوه عن هذا المنى » والماقية الخيدة 
لا تتحهق فم بای به الإنسان من فمل أى تررك له المت اكامن فنه يمقله:» ف 
ظهر ااه على سان أفعال المقلاء كان ذلك ليلا لنا على 5 اقل مز وان 
وقوله ليس محلو عن حكة وعاقمة جممدة » وهدا 0 الما ل" يكرد ار 
فى الأدى باءتمار أصله وهن س کل اله تعالى محدث شا شتا ؛ ألم يتعدر 
الوقوف على وحود كل حزء منه بحسب ما يمضى من الزمان على الى E‏ 
صفة الال » مل الشرع الحد معرفة كل العقل هو البلوغ تنسيراً الام : ؛ 
أن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة عا يحدنه من ذلك 
فى كل أحد من عباده من نقصان أو كال » ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك »فقام السبب الظاهر فى حقنا مقام الطاوب حقيقة تييرا » وهو البلوغ مم 
انعدام الآفة » "م سقط اعتبار ما يوجد من العقل لاصى قبل هذا الحد شرعا لدفم 
الضرر عنه ١‏ للا ضرار به ؛ إن الصبا ساب لانظر له ؛ ودا ل يعتير هما يتردد بين 
اا و و ی لع خيوه فى احكام :الشترع لا بكرن 
ححة للا ئزام دفماً اضر المهدة عنه كلا يحمل ولا فى تصرفانه فى أمور الدنيا دما 
اضر المهدة عنه ؟ ولهذا صح سماعه وحمله لاشمادة قبل البلوغ إذا کان مزا ٤‏ 
وقد كان فى الصحابة من م و فى حالة الصغر وروى بعد البلوغ وكانت روايته مقمولة ؟ 
هاوس ل ندال عن ن و المهدة شىء ء هما بكون دلك فى الأداء 


فلشترط r‏ عل وحه 0 جه کن عاقلا مطلها . ولا تیل ذلك !ا 


1 زلاده مه ن امت به 
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باعتدال حاله ظاهراً كا بينا . وصار الحاصل أن الماقل نوءان : من يصيب بعض المقل 
على وحه تمن من المييز به بن ما دةر ه وما بنفعه ولکنه ناقص فی نفسه كالصى 
قبل البلوغ والمتوه الذى يمقل » وعاقل هوكامل المقل وهو البالغ الذى لا آفة به 
فإن بالافة يستدل تارة على انعدام المقل بعد البلوغ كالجنون » وتارة على تقصان العقل 
کا فى حن ‌العتوه » فإذا انمدمت الآفة كاناعتدال الظاهر بالبلوغ دليلاً على كال المقل 
الذى هو الباطن » والطلق من كل ثىء يتناول الكامل منه » فاشتراط المقل لصحة 
رغال وڪ کون جح دل عل أنه رط كل الل و.ذلك:: 
قأما الضبط : فهو عبارة عن الأخذ بالجزم » وتمامه فى الأخبار أن يسمم حق 
السماع » ثم يفهم العنى الذى اريد به » ثم محفظ ذلك [بجهده» لم يثيت على ذلك”" | 
بمحافظة حدوده ومراءاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غبره ؛ لآن بدون السماع 
لا يتصور الفهم » وبعد السماع إذا ل يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك ماعا مطلقا بل 
يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خير » وبعد فهم المنى ينم التحمل وذلك 
يلزمه الأداء كا تحمل » ولا يتأتى ذلك إلا محفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدى . 
ثم الآداء إعا يكون مقبولاً منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا ؛ 
ولهذا ل يحوز أبو حنيفة رضى الله عنه أداء الشهادة لمن عرف نخطه فى الك 
Ns‏ تابط لا ضيل وينوق الشبي الا صو له أداء العبرادة + 
ثم الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . فالظاهر منه بمعرفة صيغة السموع والوقوف على 
معناه لئة » والباطن منه بالوقوف على معنى الصيئة فما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو 
الفقه » وذلك لا يتاتى إلا بالتحربة والتأمل بعد معرفة معاتى الافة وأصول أحكام 
الشرع » ولهذا ل تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومحازفة ؛ لان 
الضبط ظاهراً لا يم منه عادة » وما يكون شرطأ يراعى وجوده بصفة الكال ؛ ولمذا 
م يثبت السلف المارضة بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانمدام 
الضبط باطنا من لم يعرف بالفقه » على ما بروى عن عمرو بن دينار أن حابر بن زيد 
أبا الشمثاء » روى له عن ان عباس رضى الله عنهما أن النى صلى اله عليه وسا 


سم مس سم مر سه 


)0( زيادة مدن العمانية ٠.‏ 


— ۳ — 
زوج ميموية وهو بحرم ؛ قال مرو فقات لجار إن ان شهاب أخبری عن زد بن 
الأم 202 أن النى عليه السلام زوجها وهو حلال . فقال : إنها كانت غالة ان 
عاس وجرا غاا قلت وف كانق غار زيد بن الأصم 5 قال : اف 
حمل زيد بن الاصم بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه 
اتن معارضة ارواية الفقيه » وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من 
الفقيه » وكأن المنى فيه أن تقل الخبر بالممنى كان مشهوراً فيم + فن لا يكون ممروق 
بالفقه رعا يقصر فى أداء امعنى بلفظه بناء على فهمه » ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ؛ 
ولمذا قلنا إن الحافظة على اللفظ فى زماننا أولى من الرواية بالممنى لتفاوت ظاهر بين 
الناس فى فهم العنى . 


فإن قيل : كيف يستقم هذا ونقل القران حيح من لا يفهم مءناء ؟ قلنا 3 
أصل النقل فى القران من أنمة الهدى الذين كانوا خير الورى مد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وإعا تملوا بمد عام الضبط » لم من بعدثم إا ينقل بعد جهد شديد يكون 
منة فى الكل ا ولو وجد مثل ذلك فى الخير لكنا جوز 
NET‏ مع أن الله تعالى وعد حفظ القران عن تحريف المطلين بقوله 
تعالى : « إنا حن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » ومهذا النص عرفنا اام طمع 
الملحدين عن القران فصححنا النقل فيه من يكون ضابطأ له ظاهراً وإن كان 
لا يعرف معناه » ومثل ذلك لا يوجد فى الأخمار فكان عام الضبط فبا عا قلنا . 
مع أن هناك يتعلق بالنظ أحكام : منها حرمة القراءة تل 3 والحائض » 
وجواز الصلاة مها فى قول بعض العلماء » وكون النظم ممح a E‏ 
الممتبر هو العنى المراد بالكلام » فام الضبط إعا يكون EF‏ امرادء 
ولهذا قال اس وتر چا : لا نتحوز الشبادة على الكتاب واكم 
إذالم يعرف الشاهد ما فى باطن7"؟ الكتاب ؛“لآن الشيط ف الشبادة شرط للاداء 


جع هه ا ل س 





, هو يزيد بن عمروالأصم أبوعوف الماءرى ابن أخت ميمونة » عماده فى الثاسين‎ )١( 
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والمقصود مافى باطن الكتاب لاعين الكتاب فلا ينم ضبطه إلا عهرفة ذلك ؛ 
ا ستحب التتسون من السلف تقليل الرواية » ومن م اد 
عة وهواأصديقرة ى الله عنه كان أقلهم رواية ؛ <تىروى عه أنه 1 :إفاسظلم عن 
شىء فلا رووا ولکن ردوا الناس إل كناب الله تعالى . وقال عمر رضى الله عنه : 
اوا وة غو لاا الله عليه وسلم وأنا : شریکک . ولا قیل لزید بن أرق 
ألا تروى انا عن رسول الله عليه السلام شيئا فقال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
سول اه وت : وقل ای عاش رضى أ عنما : كنا تحفظ الحديث والحديث محفظ 
عن رول مل الله عليه وسل قاما إذار كد مم الصعب والذاول فهبات ! فقد مم 
أهل الحديث فى هذا الاب أثثاراً كثيرة ولأجلها قلت رواية أنى حنيفة رضى الله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث . ول يكن على ماظن » بل كان 
أعل أهل عصره بالحديث » ولكن لراعاة شرط كال الضبط قات روايته ٠‏ وبيان هذا 
أن الانسان قد ينبى إلى حلس وقد مغى صدر من السكلام فيخنى على التكلم حاله 
اتوقفه على مأ مغى من كلامه مما يكون بعده بناء ا ؛ فقا ينم ضبط هذا السامع 
لمنى ما يسمع بمد ما فاته اول الكلام » ولا حد قى تامل ذلك أيضا ؛ لانه لا يرى 
نفسه أهلا بان و خد الد عنه » ثم يكون من ال ان الصير سرا برجم 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم بے ضبطه فى الابتداء لم ينبغ له ان يحازف 
فى الرواية » وإعا ينبغى أن ده شتغل عأ وجد منه الحهد التام فى ضبطه فيستدل دمر 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مبده الدفة على قلة المبالاة ؛ ولحذا ذم السلف الصالح 
كثّرة الرواية » وهذا معنى ممتبر ف‌الروایات والشپادات جیما ؛ ألا ترى أن مناشجر 
فى الئاس صلة دالة على قلة الممالاة من قضاء الحاجة بمرأىالمين من الناس أوالا كل 
فى الأسواق يتوقف فى شبادته . فهذا بيان تفسير الضبط . 
وأما العدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الإنصساف واله-ي؟ بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
قال : عار يى حار إذاكان من البنيات . ثم المدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 





(1) وف الممّائة : ومن كان أ كبر منهم . وف الحندية : | كر متهم ٠‏ 


ووس . 
نثبت بالدين والعقل على ممنى أن من أصاءها فهو عدل ظاهراً ؛ لأنهما يحملانه على 
الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات الرء؛ 
ولا يكن الوقوف على نمهاية ذلك لتفاوت بين الناس 00 ؛ ولكن كل من كان 
متنها من اركاب ما يعتقد ار مه فيه فهو على طريى الاستقامة فى حدودالدين . 
وع هده العدالة نبنى 5 رواية اناير ا ا لان ا تثبت به العدالة 
الظاهرة بعارتة هوى اأنفس والشهوة الذى تصده عن الشات على 
الاعثقاية فان امرى ايل ةمان عل اسان الل ولا زان دما ززق 
و ودا اعا فنه يكزن عذلا من وجه دون وجه ۽ يكون خا کال 

ى العاقل والمتوه الذى يعقل من جملة المقلا. » وقد بينا أن المطلق بقتفى 
مه © شعرفتا _ المدل اا من بتر حح أص دينه على هواه » وکن 5 
بقوة الدين تما تقد الرمة فيه من الشهوات ؛ ولهذا قال فى كتاب الشهادات : 
من اركب كبيرة فإنه لا يكون عدلا فى الشبادة » وفما دون الكبيرة من د 
E‏ عن ا ل ا و وک ی ن ر 
«قبول الشهادة أصر أو لم يصر ؛ لأنه فاسق مخروجة عن الد الحدود له شرعاً : 
والفاسق لا يكون عدلاً فى الأمادة » إلا أن فى القول بدا ااا اعا و 
العصوم لا بتحقق منه التحرز عن الزلات جم ؛ لان اله تعالى على الساد فى كل لله 
ا يتعذر علمبم القيام بحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عنه غير متعذر » والحر ج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب اللكبائر الموجية 


لاح د ۵ی 


احرج ؛ فلهذا بنينا حكر المدالة على التحرز التالى عما يعتقد الحرمة فيه ؛ 
ولمدا انا صا دس ال شوى ادا کان laie‏ عم لعتقد الحرمة شه فهو مقمول الشهادة 
ادفلا الطريق فضل ن سواء اأسيل »© وشدة اتباع المجة ل سمه 00 


ف ت پاد به د 5 ak‏ الا ری ¢ وكذلا ث ١‏ -كافر 7 ن أهل الشهادة إذا كان عدلا ف 
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لأجل عداوة ظاهرة محمله على التقول عليه » وهى عداوة بسبب باطل فتسكون مبطلة 
للشهادة ؛ ولهذا قلنا : الرق والأنوئة والممى لا تقدح فى المدالة أصلاً وإن كانت تمنم 
من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فها ؛ لأنه لا تأثير لم ذه المعالى فى الجلعلى ار تكاب 
ما يمتقد الحرمة فيه والمدالة تبتبى على ذلك ؛ ولهذا لم حمل الفاسق والمستور عدلاً 
مطلقاً فى حك الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قشى به 
القاضى نفد » ولانحى القضاء بشهادة المستور قبلظهور حاله . وقال الشافعى رحمه الله : 
ولا لم يكن خبرالفاسق والستور حجة نفبر المجهول أحرى أن لا يكون ححة . وقلنا 
سحن : الجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إاه ما لم يتبين 
منه ما يزيل عدالته » فيكون خبره ححة على الوجه الذى قررنا : 
وأما الإسلام : فهو عبارة عن شريءتنا » وهو نوعان أيضاً : ظاهر ‏ وباطن 
فالظاهر يكون باليلاد بين المسلمين والنشوء على طريقها شهادة وعبادة . والباطن 
يكون بالتصديق والإقرار بالله كا هو بصفاته وأسمائه والإقرار بملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الوت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائمه . فن 
استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة » وكذلك إن كان ممتقداً لذلك كله . 
فقبل أن بستوصف هو مؤمن فبا بينه وبين ربه حقيقة . وقال فى الجامع الكبير : 
إذا بلنت المرأة فاستوصغت الإسلام فم تصف فإنها تبين من زوجها . وقد کنا حکنا 
بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم يح بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجمل 
ذلك .ردة منها . وقد استقصى بمض مشاينا فى هذا فقالوا : ذكر الوصف على سبيل 
الإجال لا يكى مالم يكن عالا قيقة ما يذكر ؛ لأن حفظ الفقه غير حفظ”" الممنى ؛ 
ألا وى أن من يذ كر أن عمداً رسول الله ولا يمرف من هو لا يكون مؤمنا به ؟ فإن 
النسارى بزحمون أمهم يؤمنون بعيسى وعندث أنه ولد الله فلا يكون ذلك مهم ممرفة 
لمي , الذى هو عبد الله ورسوله . ولكنا تقول : فى المصير إلى هذا الاستقصاء حرج 
بيز ؛ فالناس يتفاوتون فى ذلك تفاوتا ظاهراً » وأ كثرثم لا يقدرون على بان تفسير 
سءا'ت الله تعالى وأسمائه على الحقيقة » ولكن ذكر الأوساف على الإججال بك © 
)١(‏ وف العمانية والهندية : معرفة . 
(؟) كذافى الممانية والندية » وكان فى الاضل : يكتنى . 
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اشبوت الإيمان حقيقة ؛ أله ترى أن رسول اله صلی الله عليه وسل کان تحن الناس 
بدلك حتى قال للاعرافى الذى شهد برؤية الحلال : « اتشهد أن لا إله إلا الله والى 
دول الله ؟ » فمال : نے . فال : « الل ا کر یکی المسبامين أحدث ») ولا 0 
ححريل عن الإعان و الإسلام لاحل تملے الناس معام الدن بين ذلك على سبل الإجال . 
وكتاب الله يشهد بدلك » قالتمالى : « فامتحنوهن الله أعلر بإعامبن » فإن عةتموهن 
مۇمنات فلا رحءوهن ٩‏ وقد کان هدا الامتحان من رسول این صل الله علمه وسلم 
والمسامين بالاستيصاف على الإججال » وهذا لأن المطلق عند الاستيصاف يكون مولا 
على الكامل 5 هو الأصل ؛ وقد يمحر المرء عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبنى أن 
يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطي أنه هل يمتقد كذا وكذاء 
فإذا قال نعم کان مومنا حقيمة » وإن كان قال لا أعرف ما تقول أو لا أعتقد ذلك 
خينئذ يمك بكفره » وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة محو أداء الصلاة بالجاعة 
مع السامين فإن ذلك يقوم مقام الوصف فى الح بإعانه مطلةا » قال عليه السلام 
« إذا رأيم الرجل يمتاد الجاعات فاشهدوا له بالإيمان » ولا يختلف ما ذ كرنا 
الو ال كررة والاانوقة والتوى لسر +افلهة] ا رغ 
ححة فى الأحكام الشرعية بصفة واحدة ؛ لآن الشرائط التى يبتتى علها وجوب قبول 
المبر بتحقق فى الكل . أما العبد فلاشك فى استحاع هذه الشرائط فيه وإن ل يكن 
من أهل الشهادة لأن الأهلية لاشهادة تبتبى على الأهلية للولاية على الذير والرق بن 
هذه الولاية » وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينمدم فى الخبر من 
وحهان : أحدها أن المخر لا يلزم أحداً شيعا ولكن السامع إعا لزم باعتقاده أ 
لخر عنه مفترض الطاعة [فإذا ترجح حانب الصدق فى خبر الخبر ضاهى ذلك المسموع 
من هو مفترض الطاعة7؟ ] فى اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده »كالةاضى لزمه 
القضاء بالشبادة بتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الشاهد إياه » فإ نكلام الشاهد بلزم المشهود 
عليه دون القاضى . وسان هذا أن قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بقراءة » 


ليس فى ظاهره إلزام أحد شيئاً بل بيان صفة تتادى به الصلاة إذا أرادها » بمنزلة قول 


)١(‏ هذه الم.ارة من قوله فإذا رحح إلى الطاعة زيدت من الءمان.ة و E‏ موحودة 
فى الهندية والأمدية . 


(F) 


بلخ8هم” - 


القائل"“ لاخياطة إلا بالإإرة . والثاتى أن الخبر يلتزم أولاً لم يتمدى حك الازوم 
إلى غيره من السامعين » فأما |! شاهد فإنه يازم غيره ابتداء ؛ ولهذا جملنا المبد بمتزلة 
الحر فى الشهادة التى يكون فما الترام ا انی کن ق الیو اا 
على رؤية هلال رمضان . أم قد صح أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يجيب 
دعوة الملوك فدل أنهكان يمتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسدهان رضى الله عنه 
حين كان عبداً أناه بصدقة فاعتمد خبره وأعر أصحابه بالا كل » ثم أتاه ببدية فاعتمد 
يه وا کل مله . وکان لعتمد خر ا ى الله عنها قبل أن تعتق وبمد عتقها » 
فدل أن الملوك فى ّ قبول الخبر كالحر وأن الأنثى فى ذلك كالذكر وإن تفاوتا 
فى حم الشهادة ؛ لأنه يشترط العدد فى النساء لشوت معنى الشهادة » وى باب 
الخبر العدد ليس بشرط فك فارق الشهادة الخبر فى اشتراط أصل المدد فكذلك. 
فى اشتراط العدد فى النساء ؛ ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجمون إلى أزواج 
رسول الله صل امه عليه وسل فبا یشکل علهم من أمر الدين فيعتمدون خرهن . 
وقال رسول الله عليه ال اون لی د من عائشة » وأما العمى 
فإنه لا يؤر فى الخير لاہ له بقدح فى المدالة ؛ ألا ری أنه قد كان فى الرسل 
من ابتلى بذلك كشعيب ويمقوب » وكان فى الصحابة من ابتلى به كابن أم مكتوم 
وعتبان بن مالك رضى الله عنهما » وفهم من كف بصره كابن عباس وابن 
تمر وحابر ووائلة بن الأسقع رضى الله عنهم ؛ والأخبار المروية عنهم مقبولة » ول 
يشتفل أحد بطلب التاريخ فى ذلك أنهم رووا فى الة البصر أم بعد الممى » وهذا 
بخلاف الشهادة فإن شهادمهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تيز بين الشهود له 
والشهود عليه عند الأداء وهذا الْمَيرْ من البصير يكون بالماينة » ومن الأعمى 
بالاستدلال وبيهما تفاوت يمكن التحرز عنه فى جنس الشهود » وفى رواية الخير 
لاحاجة إلى هذا القييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والحدود فى القذف بمد التوبة 
فى رواية الخبر كغيره فى ظاهر الذهب » فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول الخير 
ولم يشتغل إّحد بطلب التاريخ فى خيره أنه روى بمدما أقم عليه الحد أم قبله » بخلاف 


. وف الممانية : قول الرجل‎ )١( 
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الشهادة فإن رد شهاد.ه من عام حده ثبت ذلك بالنص » ورواية االحبر ليست فى معنى 
الشنيادة الا ری اه ل عاد انیا ی اللدود أسلا + وروا ق ات التو 
وا الرعال » وفى رواية الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه لا يكون الحدود 
فى القذف مقبول الرواية لأنه يحكوم بكذبه بالنص » قال تمالى : « أولئك عند الله 
3 الكاذون » واحكوم الكذب ف برجم إلى التعاطى لايكون عدلا > ومن 
شر كن الاب رجه القدالة للها ا 


فصل فى بيان ضبط امتن”'؟ والتقل بالمعنى 


قال بءض أهل الحديث : مراعاة اللفظ فى الرواية واحب على وجه لاوز رز اقل 
العنى من غير مراعاة اللفظ نحال » وذلك منقول عن ابن سيرين . قال ١‏ مض آهل 
النظر : قول الصحانى على سبيل المسكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى أقواله 
و لايكون ححة بل يحب طلب لفظ رول اله صلل الله عليه وسل ف ذلك 
الماب حتى يصح الاحتحاح به » وهذا قول مرحور . وقال جمهور الماهماء ٠راعاة‏ اللفظ 

ال بالمعنى بعد حسن الضيط على تفصيل ند ثره فى آخر 
الفصل . وقد نقل ذلك عن أ جسن والشمى واانتخى ٠‏ قأما من لم جوز ذلك استدل 
بقوله عليه السلام : « نضر الله امراً م مقالى فوعاها وأداها 5 سممها : 
فرب حامل فقه إلى غير فيه » ورب حامل فقّه إلى من هو أفقَه منه » فقد أعر بمراعاة 
اللفظ فى النقل » وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس فى الفقه والفهم » واعتبار هذا 
امعنى بوجب المجر عاما عن تبديل الافظ بلفظ آخر ؛ وهذا لآن النى صلى الله عليه 
وسل او جوامع الكل والفصاحة فى البيان ما هو مباية لا يدركه 0 ظ 
فن التبديل بعبارة اخرى لا يؤمن التحربف أو ألزيادة والنةصان فما كان مرادا له . 
وحجتنا فى ذلك ما اشتهر من قول الصحابة : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا 
ونبانا عن كذا > ولآ ع أخين من قول ذلك إلا من هو متمنت . وروينا عن 


ابن مسمود رضى الله عنه أنه كان إذا روى حدما ال سوا اوق ا منه 
)١(‏ المك هو الأصل الذى نافلى عن رسول الله » والحديث هو الإسداد إلى رسول الله . 
هامشس الما نة . 


۳۵۹ س 
أوكلاما هذا معناء ؛ وكان أنس رضى الله عنه إذا روى حديثاً قال فى آخره أو كا 
فال رسول الله عليه السلام »> فدل أن الثقل بالممنى كان مشهورا فم ٠‏ وكذلك 
الماماء اعدم ید ارون فى تصانيفهم : بلغنا نحوا من ذلك . وهذا لان اظ ادت 
ليس عمحر والمطلوب منه مايتملق عمناه وهو ال من غير أن يكون له تعلق بصورة 
النظ » وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لما هو القصود به فإذا كل ذلك بالتقل بامعنى كان 
ممتثلا لما أمر به من النقل لامر تكبا للحرام » وإعا يعتبر النظى فى نل القران لاءه 
على ماأشار إليه فى قوله : « أنزل القران على سيعة أحرف » إلا أن فى ذلك رخصة 
من حبِت الإسقاط ¢ وهدا كن حمست التخفيف والتدسير 6 ومعنى اأرخصهة حمق 
بالطريقين7' م تدم بيانه . 

إذا عرفنا هذا فتقول : الحير إما أن يكون محكا له معنى واحد مملوم بظاهالمان » 
اللسوض: والققة الق حمل الجان» أو بكرن مکل © أو يكون. مشتركا يعرف 
الراد بالتأويل » أو يكون حملا لا يعرف الراد به إلا يبيان » أو يكون متشابهاً » 
أو يكون من جوامع الكلم . 

فامأ اك حوز نمله بالعنى لكل من کان ile‏ وحوه الله ؛ لان اراد به معلوم 
حقيقة » وإذا كساه العام باللنة عبارة أخرى لا يتمكن فيه مهمة الزيادة والتقصان . 
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمنى إلا لمن جمع إلى العل بإللغة العلم فقه الشريعة ؛ لاله 
إذا م يكن الا بذلك لم يؤمن إذا كساء عبارة أخرى أن لا تسكون تلك العبارة 
فى احهال الخصوص والجاز مثل الممارة الأولى وإنكان ذلك هو الراد به2* ؛ ولمل 
المبارة التى يروى بها تسكون أعر من تلك المبارة هله بالفرق بين االخاص والمام » 
فإذاكان ءالا بفقه الشريمة يقم الأمن عن هذا التقصير منه عند تغبير المبارة فيجوز له 
النقل بالمنى جا كان يفعله الحسن والنخمى والشعى رحهم الله . 


)03( أى طريق الإسقاط وطربق الاخف ف ؛ لأن الرخصة على نوعين : إسقاط ومحةف »› 
)220 وف الممانة واهندية ّ وان ذلك كان هو المراد به ۰ 


— ۳0۷ — 

فأما المشكل والشترك لا جوز فما النقل بالمنى أصلاً ؛ لأن اراد بهما 
لا يعرف إلا بالتأويل » والتأويل يكون بنوع من ارأى كالقياس فلا يكون 
حجه عل عمره ٠.‏ 

وأما المجمل فلا يتصور فيه التقل بالمعبى لاله لا بوقف على المعنى فيه إلا بدليل 
آخر » والتشابه كذلك لأنا ابتاينا بالكف عن طاب المعنى فيه فكيف بتصور نقله 
المي . وأما ما يكو ن من جوامع الكلر كقوله عليه السلام : « الحراج بالغمان » وقوله 
عامه الالام : 0( المحاء حبار (( وما ا 9 ومد حوز (م ص١‏ مشا نا تمزه بالممنى 
على الشرط الذى ذكرنا فى الظاهر . قال رغى الله عنه : والأصح عندى أله لا يجوز 
ذلك لان النى عليه السلام كان مصوصا عهذًا النظى على ما روى أنه قال : « 1 تت 
جوامع الک » : أى خصصت بذلك قلا يقدر أحد مده عل ما کان هو مخصوصا به ء 
ولكن كل 9 عا ف و سعة ) وف وسعة تمل ذلك اللفل لمكون مو ديا إلى عيره 
0 “روه مده من 4 وإذا نمه آل باز" 1 دوهن المعصور 86 المعنى اأطلوب به 
وشيقن بالقصور ى انظ الذى هو من حو امم الكلم » وكان هذا النوع هو راد 
وښول الله صل الله عليه 5 بموله : « 5 أداها E‏ 


قال رضى الله عنه : اعم بأن الكتابة توعان : تذكرة » وإمام . فالتذكرة هو أن 
ينظر فى الكتوب فيتذ كر به ما كان مسموعا له » والتقل ذا الطريق حاز سواء 
کان ونا خطه أو خط غبره » ودلك الخط معروف أو جهول ؛ لابه إعا ينمل 
ما كةظ غير ا الاظرق الكتايه كن مد ؟ ۱ له فلا يكؤن دون التفكر ؛ ولو 
فک ر ووی وکن کرو اب 
فتذ كرء ولهذا القصود ندب إلى الكتاب على ما جاء فى الحديث : « قيدوا المل 
بالكتاب (( وقال إيراهم : كانوا| ا العلم 8 م ا هم الكتاية لا 
حدث مهم من الكسل » ولان النسيان مركب ف الإنسان لا يمكنه أن تحفظ نفسه 
منه إلا ما كان خاصا أرسول الله عليه السلام بكوله : « سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء 


)0030 وق الحادية : بهار نه ٠‏ 


OA —‏ — 
أله » ولهذا الاستئناء وقم ارسول الله عليه السلام تردد فى قراءنه سورة الؤمنين 
فی صلاة الفجر حتی قال لای رضى الله عنه : » هلا ذ کرتنی ( فثبت أن النسان 
ما لا يستطاع الامتناع منه إلا حرج بين والحرج مدفوع ء وبعد النسيان النظر 
فى الكتاب طريق للتذ كر والمود إلى ما كان عليه من الحفظ » وإذا عاد كا كان 
فالرواية تكون عن ضبط تام . 
وأما النوع الثاتى فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يمتمد اللحط » وذلك 
يكون فى فصول ثلاثة : رواية الحديث » والقاضى يحد فى خريطته سجلا مخطوطا 
خطه من غير أن يتذكر الحادثة » والشاهد .رى خطه فى الصك ولا يتذكر 
الحادثة . فأبو حنيفة رجه الله أخذ فى الفصول الثلاثة بما هو المزيمة وقال لا يحوز 
له أن يمتمد الكتاب ما ل يتذكر ؛ لأن النظر فى الكتاب لمرفة القلب كالنظر ٠‏ 
ف المرآة للرؤية بالمين ثم النظر فى المرآة إذا لم تفده“ )دراك لا يكون معتبراً » فالنظر 
فى الكتاب إذا ل يفده بذ كرا يكون هدراً » وهذا لآن الرواية والشهادة وتنفيد 
القضاء لا يكون إلا بعل واللحط يشبه الحط فبصورة الخط لا يستفيد علما من غير 
القذ كر » وما كان الفساد فى سائر الأديان إلا بالاعماد على الصور بدون العنى . وروى 
بشربن الوليد عن ألى يوسف رهما الله أن فىالسحل ورواية الأثر يحوز له أن يعتمد 
الحط وإن لم يتذ كر به وى الصك لا يجوز له ذلك . وروى ابن رسام عن محمد 
رحمهما الله أن ذلك حار والفصول كلها » وما ذهبنا إليه رخصة للتيسير على الناس.. 
لم هذه الرخصة تتنوع أنواءا : إما أن يكون الكتاب يخطه » أو خط رجل معروف 
ثقة موقع بتوقيمه » أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقم » أو بخط تجهول 
أما أبو يوسف رحه الله فقال : السجل يكون فى خريطة القافى مختوما مختمه وكان 
فى يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التّزوير والتبديل بالزيادة والنقصان » والقافى 
مأمور باتباع الظاهر فى القضاء فله أن يمتمد السحل فى ذلك » وكذلك كتاب 
الحدث إذا كان فى يده » وإن لم يكن السحل فى يد القاضى فليس له أن يمتمده لأن 
النزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من المظال واللحصومات » ومثله فى كتاب 





. وكان فى الأصل : كالمرآة إذا ل تفده . والزيادة من الفختين‎ )١( 


اووس — 

الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون فى يده أو فى يد أمين آخر لم يظهر منه 
خبانة فى مثله » وأما الصك فيكون بيد اللحه م فلا بقع الأمن فيه عن التغيير والّزوير 
حتى إذا كان فى يد الشاهد كان المواب فيه مثل الجواب فى السحل . والحاصل أنه 
نى هذه الرخصة على ما بوقم الأمن عن التغيير والتنديل عادة » وحمد رحمه الله أثبت 
الرخصة فى الصك أيضا وإن ل يكن فى يده إذا على أن الكتوب خطه على وجه 
لا يستق فيه شهة له ؛ لأن الباق بمد ذلك توم التغيير وله أ٠‏ ر بين يوقف عليه » فإذا ل 
ظهر ذلك فنه حاز اعماده » فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده 
ا ا و ؟ فاه شو أن شول.وحدة عط فان كذا 
لا زيد على ذلك » ثم إن كان ذلك الخط منفرداً لیس ممه شیء آخر فإنه لا يكون 
ححة ؛ وإن كأن معه غيره فدلك 2 الامن عن الزور بطريق العادة فيجوز 
اعماده على وجه الر خصة | وهذا فى الأخبار خاصة ]22 فاما فى الشهادة والقضاء 
فلا ؛ لأن ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء مالا يعتبر فى رواية الأخبار 
واشتراط العلم فيه منصوص عليه » قال تعالى : « إلا من تتهد بالحق وثم يعلدون» . 
وقال عليه السلام للشاهد : « إذا رايت مثل هذا الشمس فائهد وإلا فدع » . 


فصل ف سان و حو ه الانقطاع 

قال رضی الله عنه : اعل بأن الانقطاع نوءان : انقطاع صورة » وانقطاع 
معنى . أما صورة الاتقطاع صورة فف الراسيل من الأخبار » ولا خلاف بين 
المهاء ف . مرأسيل احا به رصى الله 8 و جه 0 ۹ مهم “يوأ سيق أن 
الله صلل الله عليه وسل ؛ شا رووه عن رسول الله عليه السلام مطلقاً حمل 0 
أنهم موه منه أو من أمثالم » وهم كانوا أهل الصدق والمدالة » وإلى هذا 
أشار المراء بن عازب رضى ٠‏ الله علهما وله : ما كل مأ تحدم به “عمناه من 
رسول الله صلى اله عليه وسل وان كان قوق مشا عتا بولا نکب 


بس س مم 





. وف الهمانبة والحندية : موئوق‎ )١( 
. (؟) مابين المريعين زيادة من المهانية‎ 
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فاما مراسيل القرن الثاتى والقالك حجة فى قول عدائنا رجهم الله . وقال الشافعى 
لا يكون -نحة إلا إذا تايد بآية أو سنة مشهورة ؛ أو اشهر العمل به من السلف » 
او اتسل يق وتعه ادر يقال عن ولمد | سلج و ال دن اا ن ا 
فوجدتها مسانيد . احتج فى, ذلك ققال : الخبر إنما يكون ححة باعتبار أوصاف فى 
الراوى ولا طريق لعرفة تلك الأوصاف ف الراوى إذا كان غير معلوم الأصل فلا تقوم 
المحة بمثل هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه فى حيانه وبذ كر اسعه ونسبه بعد وفانه » 
فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا ابر عن رسول الله » والحجة فى الخبر 
باتصاله برسول الله عليه السلام فبعد الانقطاع لا يكون ححة . ولا يقال 
إن رواية المدل غنه تكون تعديلا له وإن ل يذك اسمه » لأن طريق معرقة ة الجرح 
والعدالة الاحهاد » وقد يكون الواحد عدلاً عند انان وخا غند غرة بان قف 
منه على ما كان الآخر لا يف علمه ؛ ألا > رف أن شهود الغرع إذا شهدوا على شهادة 
الأصول من غير ذكرم فى شهادمهم لا تكون شهادمهى ححة لهذا المعنى ؛ بوضحه 
أنه قدكان فهم من يروى تمن هو محروح عنده على ما قال الشعى رحمه الله : حدثنى 
الحارث وكان والله كذاباً . فمرفنا أن بروايته عنه لا بشت فيه ما يشترط فى الراوى 
فىكون رة حه ولان الاس نرا ع الاه ق ات لار ف کت 
الحجة تقوم بالمراسيل“ لكان تكلفهم اشتنالاً با لا يفيد فيبمد أن يقال اجتمع 
الناس على ما ليس عفيد . ولكنا نقول : الدلائل التى دلت على كون +بر الواحد ححة 
من الكتاب والسنة كلها ندل على كون المرسل من الأخبار ححة . لم قد ظهر 7 
الإرسال من الصحابة رضى الله عنهم ومن سدع مور بککر. إلا متمة متعنت . أمامن 
الصحابة فبيانه فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى سلى الله عليه وسل قال : 
« من أصبح جنباً فلا صوم له » ولا أنكرت ذلك عائشة رضى الله عنها قال همى 
أعل حدثنى به الفضل بن عباس رضى الله عنهما » فقد أرسل الرواية عن النى صلى الله 
عليه و-لم من غير سماع منه » وقيل إن ابن عباس ما عم من رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلا بضمة عشر حدبئًا وقد كرت روايته مرسلا وإا :كان ذلك ماعا من غير 


. وف العمانية والهندية : بالمرسل‎ )١( 


— ۳۹۷ س 
رسول الله عليه السلام » حتى روى ان النى عليه السلام كان يلى ختى ربى 
ره العفية و الذيحر واعا م ذلك من أاحه الفضل و لمان بن لسر رضى ألله عم 4 
مام من رسول الله عليه السلام إلاحديثا واحدا وهو قوله عليه السلام « إزفى الحسد 
مضفهة اذا صلحت صلح سائر حسده 6 وإذا فسدت سد ما سىدەھ آل وهى 
القلب 4 ثم كثرت روابته عن رسول الله عليه السلام مرسلا ؛ والحسن وسميد 
ابن المسيب رضى الله عنهما وغيرها من أعة انتاسين كان كثيراً ما يروون عرسلا قال 
رسول الله صل الله عليه وسم ”ی سل | مأ رواه هيك بن السب مر سخلا ا 
ممه من عر بن امطاب رفى الله عنه . وقال الحمسن : كنت إذا اجتمع ل ا عمد 
الصحابة على حديث أرسلته إرسالاً . وقال ابن سيرين رخى الله عنه : ما كنا نسند 
الحدرث إلى أن و قمعت الفتئة7١؟‏ فةال الامش : قلت لإبراهم إذا. رو يت لى حدما 
عن عمد الله فاسنده لى » ذال : اذا قات لك حدثنى فلان عن عمد الله فهو ذاك ° 
وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد ؛ ولهذا قال عيسى بن أبان : الرسل أقوى 
مق الد فان هن اشر عند حدر باوص" اتطرق طوىق الإسناد لوضوح 
الطريق عله وقطع الشمبادة بو له قال رسول أنه عليه السلام ¢ وإذا ىه دطر بی 
وأحذ إيه يصح لاعس عله عل وحه إيه سى أه شه شمهه فل 4 مسندا على وص أن 
مله 4 ن عمل عمك . 
فإن قيل : فعلى هذا ينبنى أن يحوز النسخ بالرسل كا يجوز بين الأخبار بالشهور 
عند؟ . قلنا 1 ٠‏ إعالم جز ذلك لان قوة الر سل من هدا الوحه بنوع من الاحمهاد 
1 ا عل للا تحور ٠‏ نم رواية هؤلاء EE‏ 
عرصلا انا ان كان باعتبار معاعهم ممن ليس بعدل عندثم ا باعتبار سعماعهم من عدل 
مع اعتقادم أن ذلك ليس بححة أو عل اعتقادم أن الرسل ححةكلمسند » والأول باطل 
ولا مسنداً » ولا يجوز أن يظن مبم هذا » والثانى باطل لأنه قول باهم كتمو | موشم 


. أى صار الكذب فاشيا - هامش العهانية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمائية‎ 
.. (؟) وف الممائية والهندية : لم تجوز ذلك‎ 


املس د 
المحة ترك الإسناد مع عامهم أن الحجة لا تقوم بدونه » فتعين الثالك وهو أنهم 
اعتقدوا أن المرسل ححة كالسند وكن فى باتفاقهم ححة . وقال الشافعى فى بعض كتبه 
إعا أرسلوا ليطلل ذلك فى المسند : وهذا كلام فاسد ؛ لأنه إما أن يقال م يكن 
عندثم إسناد ذلك أوكان ول يذ كرواء والأول باطل لأن فمه قولاً بام روا 
ما لم يسمموا ليطلب ذلك فى السموعات ولا يجوز ذلك”'" لمن هو دونهم فكيف 
مهم ؟ والثئانى باطل لاله إذا كان عندثم الإسناد وقد عهوا أن المحة لا تقوم بدو به 
فليس فى تركه إلا القصد إلى إتماب النفس بالطلب . ولو قال من أنكر الاحتحاج 
بخبر الواحد إمهم إنا رووا ذلك ليطلب ذلك فى المتوائر لا يكون هذا الكلام 
مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك هذا ؛ يقرره أن الفتى إذا قال للمستفتى قفى 
رسول الله فى هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به » وإن لم يذكر له إسناداً 
فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل كذا . ولو قال روى فلان 
عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثنى ولا مته منه » وهذا فی معنی الإرسال . 
فإن قال : إتما تيجيزه على هذا الوجه عن لتى فيحمل مطلق كلامه على السموع 
منه . قلنا : لما حاز جل كلامه على هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك 
يحوز حمل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين 
الظن به » وهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن لم يدركه إلا بالسماع 
من أدركه وإذا كان من أدرك عدلا ثقة فإنه لابروى عنه مطلقاً ما لى يعرف استجباع 
الشرائط فيه فبروايته عنه يبت لنا استجاع الشرائط ؛ ألا ترى أنه لو أسند الرواية 
إليه يبت استجاع الشرائط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى ؛ لأنه إذا 
أسند إلبه فإئما شهد عليه بأنه روى ذلك » فإذا أرسل فإعا يشهد على رسول الله أنه 
قال ذلك » ومن عل أنه لا يستجيز الشهادة على غير رسول الله بالباطل فكيف يظن 
أن يستحيز الشهادة على زسول اف لاطا م قوله عليه السلام : « من كذب 
عل“ متعمدا فليتبواً مقعده من النار » بوضحه أن القاضى.! TT‏ 
فی حادية وأشبد على ذلك كان ذلك ححة وإن : سين امهم الشهود فى المسحل 
وما كان ذلك إلا مهذا الطريق » وهذا مخلاف الشهود على شهادة الغير ؛ لان العاماء 


)١(‏ وف الميانية والحندية : هذا 


لجس د 
متلفون فى أن عند الرجوع هل يحب الغمان على شهود الأصل أم لا فلمل القاضى 
من يرى تضميهم فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا 
لايتحقق فى باب الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل فى نقل شهادته ؛ 
ألا ترى أنه لو أشهد قوما علرشهادنه فسمعه آخرون لم يكن لهم أن يشهدوا على شهادته 
بخلاف رواية الأخبار » وإذا كان الفرعى يعبر عن الأصل يشهادته لم جد بدا من 
ذكره لمكون مميراً ؛ ألا ترى ال قال : أشمد عن فلان ل يكن ذلك و 
وهتا لو قال أروى عن فلان كان مقبولا منه ٠‏ ثم اشتغال الناس بالإسناد كاشتغاطم 
بالكلف اسماع الحديث من وجوه » وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون 
حجة » فكذلك اشتغام بالإسناد لا يكون دلبلا على أن الرسل لا يكون ححة . 

فاما «راسيل من بعد القرون الثلانة فقد كان أبو الحسن الكرخى رمه الله 
لا يفرق بين مراسيل آهل الأعصار » وكان يول : من تقل روايته مسنداً تقبل روايته 
مرسلا . للهمنى الذى ذ كرنا . وكان عيسى بن أبان رجه الله يقول : من اشتهر فى 
الناس حمل العم منه تقل روايته را ودا وإعا يعنى به مد ن الحسن 
رحمه ألله وامثاله من اأشهورين بالملم » ومن لم يشتهر بحمل الناس العلى منه مطلقا 
وإتما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون ححة ومرسله يكون موقوفاً إلى أن 
برض على من اشتهر تحمل المل عنه . وأصح الأقاويل فى هذا ما قاله أبو بكر 
ازازى رضى الله عنه أن مرسل من کان من القرون الثلانة ححه مالم يعرف مئه 
الرواية مطلقا عن ليس بعدل ثقة » ومرسل من كان بعدثم لا يكون ححة إلا من 
ایر ا لا روق إلا عن هو عدل ثقة لأن النى عليه السلام شهد للقرون الثلانة 
بالصدق والخيرية فكانت عدالهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتين خلافهم » وشهد 
على من بعدمم بالكذب بقوله ثم يفشو الكذب » فلا تثبت عدالة من كان فى زمن 
شهد على أله بالكذب إلا برواية من كان معلوم المدالة يمل أنه لا يروى إلا عن 
عدل . وإلى حو هذا أشار عروة بن الزبير رضى الله عنهما حين روى لعمر بن عبد المزيز 
رضى الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » 
فقال : تشد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال : نمم فا يمنمنى من ذلك وقد 
أخبرتى به العدل الرضا . فقبل تمر بن عبد العزيز روايته . 
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يس ل 

ا ااي الوق تقار من رجه كان من اوح خرن الهم بهن 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانتطاع من وجه » وكأن هذا القائل جمل الانقطاع 
بسكوت رأوى القرع عن تسمية راوى الأصل دليل الحر ح فيه » وإذا استوى 
الوجب للعدالة والوجب لاجرح يغلب الجرح » وأ كثرثم على أن هذا يكون ححة 
لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذى هو منظم يحم لكأن ابس ؛ 
لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوى وحله أصلا » وفى الطريق. التصل بيان له 
ولا معارضة بين السا كت والناطق . 


فأما النوع الثانى وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين : إما أن بكون ذلك المنى 


بدليل معارض » أو تقصان فى حال الراوى يقبت به الانقطاع . فأما القسم الأول هو 
ثبوت الانقطاع بدليل معارض فبلى أريمة أوجه : إما أن يكون مخالفا لكتاب اله 
تفال اه لسنة مشهورة عن رسول الله » أو يكون 000 شاذا لم يشهر فما 
تعر به البلوى ويحتاج اتلخاص والمام إلى معرفته » أو يكون حديئا قد أعرض عنه 
الأعة من الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف فى تلك الحادئة ولم جر بيهم 
المحاحة بذلك الحديث . [ 

ناما الوسنه الأول وهو ما اذا كان اديت غالا لكات اله مال فاه لا بكو 
مقبولا ولا ححة لاعمل به عاما كانت الآبة أو خاصا نصا أو ظاهراً عندنا على ما بينا 
أن تخصيص العام تخبر الواحد لا جوز أبتداء ٠»‏ وكذلك ترك الظاهي فيه والجل عى 
نوع من المجاز لا يحوز يخبر الواحد عندنا خلافاً للشافى » وقد بينا هذا » ودليلنا 
فى ذلك قوله عليه السلام : «كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب اله 
ا 4 والراد كل شزط هو مالف لكتاب الله تعالى ل" ان ا المراد 
e‏ کا ل وال كناب ا 
تعالى » وبالإجماع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا يوجد 
لک كناب اش كنا + فر فا أن ال دما رن غالا لكاب ام ال ودا 


» كذا فى الاصل والظاهر أن قوله ( أن يتبع ) أو حوه سقط من الأصل بعد أحق‎ )١( 
. وات أعلم‎ 


— له" اسسم 


نفص على أن كل حديت دو الف لتاب ازن شاف فهو مرو دود . وفال عليه 
j:‏ ۰ ا ا رر 


صصص سحب بم بو و 


عليه ا شمبة فعند تعدر 3 u:‏ د من أ د الست ودترك ما 7" 
شسبة » والعام واللخاص فى هذا سواء لما بينا أن العام موجب للحك فيا يتناوله قطما 
كالخاص » وكذلك النص والظاهر سواء ؛ لآن القن من الكتات متمقن به ومان 
الحديث لا ينفك عن شمهة لاحمال التقل المعنى » ثم قوام المنى بالين ذإعا 
شتغل بالترح.م من حيث ال 1 إلى أ بحىء إلى المنى » ولا شك أن 
الكتاب بترجح باعتبار النقل المتوار فى الان على خبر الواحد » فكانت غخالفة الخبر 
لعداب ولد طاعرا من الزافة فيه 6 :ونا 1 يقل عداؤنا خب الرشوع نرق .مسن 
الذ كر لانه0'؟ مالف للكتاب ؛ فان الله تعالى قال « فيه رحال يحبون أن 
_يتطهرءا » : يعنى الاستنحاء بالماء فقَد مدحهم بذلك وسعى فمله م تطهراً ومعلوم أن 
الاستنيحاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر فالحديث الذى حمل عة نخدا ع 
البول يكون مخالفا لما فى الكتاب ؛ لأن الفمل الذى هو حدث لا يكون تطهراً . 
وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس فى أن لا نفقة للهبتونة لاله مالف 
للكتاب وهو قوله تعالى : « أسكنوه. من حسث سکن من وجدة ») ولا خلاف 
ان الراد وأنفقوا علمن من وجد؟ » فالراد المائل فإنه عطف عليه قوله تعالى : 
« وإن كن أولات حمل فانفة, وا عليهن حتى يضمن حلمن » وكذلك م يقبل خبر 
القضاء بالشاهد والهين لاله الف للكتاب من أوحه ؛ فإن الله تعالى قال : 
« واستشهدوا شهيدين من ر حال » الأب ؛ وقوله : « واستشېدوا» مر بفمل هو 
عل ب ال او کقول القاثل کل ' یکون لا فا برجم إلى بیان 
الا ل كنا ما ا ل ياتا یم ماقو اا اد بالا وش 
رحلن فان کر ناا ترسو افر انان +3 فقول القائا ل كل طعام كذا 


. وف الدانية : 57 نه عخالفاً‎ )١( 


۴۹۹ س 
فإن لم يكن فكذا » أو أذنت لك أن تعامل فلانا فإن لم يكن ففلانا » يكون ذلك سانا 
جيم .ما هو الراد بالأمر والإذن » وإذا ثبت أن ججيم ما هو الذ كور فى الآية كان 
خبر القضاء بالشاهد واليين زائداً عليه والزيادة على النصكالنسخ عندنا ؟ يقرره قوله 
تعالى : « ذلك أدتى ألا ترتابوا © ققد نص على أن أدنى ما تنتق به الريبة شهادة 
شاهدق مث الففة ولس دون الآدق عىء اخرتكو به اة ولاه قل الح 
من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشباد امراتين مع ان 
حضور النساء حالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أعرن بالقرار فى البيوت 
شرعا فلو کان بين المدعی مع الشاهد الواحد ححة لم١‏ تقل الكر إلى استشهاد 
امأ تين وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعى من إعام ححته بيمينه . ويمثل هذا 
الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة ؛ لأن الله تعالى تقل الحسكم عن 
استشهاد مسامين على وصية اللسل إلى استغهاد ذمسين وله تعالى : « أو اخران من 
غير ك » مع أن حضور أعل الذمة حالس القضاة لأداء الشهادة خلاف العتاد » فذلك 
دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم ف الجلة . وهو دليل أيضا على رد خر 
القضاء بالشاهد والمين لاله تقل السكم إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين 
فلو كان الشاهد الي واحد مع عين المدعى ححة ة لكان الأولى سان ذلك عند الماحة » 
وذكر فى الآبة يمين الشاهدين ظاهراً عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم [ لأجل 
انس ] فلو کان بيمين المدعى :: تنتنى الريبة أو ت المححة لكان الأولى ذ كر عمنه 
عند الحاجة . فهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد والمين مخالف للكتاب 
فتركنا العمل به لمذاء» وكذلك الغريب من أخبار الأحاد إذا خالف السنة الشهورة 
فهو منقطم فى حكر العمل به ؛ لأن ما يكون متوارا من السنة أو مستفيضا أو مجمما 
عليه فهو بنزلة الكتاب فى ثبوت عل اليقين به » وما فيه شبهة فهو مردود فى مقابلة 
اليقين » وكذلك الشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضم 
الشهة ؛ ولمذا جاز النسخ بالشهور دون الغريب » فالضميف لايظهر فى مقابلة القوى؛ 


س ل س س 


)20032 زيادة من المندية - 


س 


— ۳۹۷ — 
ولهذا لم يعمل خبر القضاء بالشاهد واليين ؛ لأنه تالف للمنة الشهورة وهو قوله 
عليه السلام : « البينة على الدء عي والهين على من أنكر » من وجمين 4 احذها ان 
فى هذا الحديث ت سان أن اليين فى ان النكر دون ال ى © والثاتى أن فيه ببان أنه 
لا يجمع بين الهين والبينة فلا تصلح #ليين متممة للبينة حال ؟ ولهذا الأصل لم يعمل 
أبو حنيفة بخبر سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه فى بيع الرطب بالقر أن النى عليه 
السلام قال : « أينتقص إذا جف ؟ » قالوا : تع . قال : « فلا إذاً » لاله الف 
لاسنه المشهورة وهو قوله عليه السلام > رال الث مثل عثل » من وحهين : 
أحدها أن فا اشتراط الثلة فى الكيل مطلقاً لمجواز المقد فالتقييد باشتراط الماثلة 
فى أعدل الأحوال وهو بعد ا ا ان اله جل و ف 
بالكيل هو ارام فى السنة الشهورة فحمل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب 
فقوا اا ن غالا ذلك الحكر ؛ إلا أن أنا بوسف ومحمداً قالا : 
المشهورة لا تتناول الرطب لأن مطلق اس القّر لا ينناوله » بدليل أن من حلف 
لا یا کل ترا فا كل رطبا لم يحنث » ولو حاف لا يا كل هذا الرطب فا كله بعد 
ما صار ترا لم يحنث » فإذا لم تتناوله السنة اأشهورة وجب إثبات الحكر فيه بالخير 
الآخر . وأبو حنيفة قال : ال اسم للثمرة الحارجة من النخل من حين تنعقد صورتها 
آل أن دروا ف واه اغرال و وسات ييا بكرن عق الادى: اتدل 
به اس المين » وفى الأعان تترك المقائق لالالة المرف » واليين تتقيد بوصف 
فى العين إذا كان داعياً إلى اليين . فن هذين النوعين من الانتقاد للحديث عل كثير » 
وصيانة للدين بليغة ؛ فإن أصل اابدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار 
الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة » فإن قوما جءلوها أصلا مع الشيهة فى اتصالها 
سول ال عله السلام ومع ااا ١‏ توجب عل اليقين » ثم تأولوا علها الكتاب 
والسنة الشهورة فحملوا التبع مكدع وخدترا اق ق 
فى الأهواء والبدع ل بن كر خير الواحد فإبه لماحم يحوز العمل به احتاج 
إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبة » أو إلى استصحاب الحال وهو ليس 





(؟) وفى أهندية : :زمقد ٠‏ 





7 


0 
38 


4 
95 


= ۳۹۸ — 
يحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الا حاد“ وجمل 
ما هو غير «تيقن به أصلا ء ثم تمخر يم7"“ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء 
والبدع وكل واحد منهما زيف مردود » وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه عداؤنا 
رجهم الله من إتزال كل ححة منزلها ؛ فإههم جملوا الكتاب والسنة المشهورة 
أصلا نم خرجوا علهما ما فيه بعض الشهة وهو الروى بطريق الآحاد مما ) يشتهر » 


ها كان منه موافقا للمشهور قبلوه » وما لم يحدوا فى الكتاب ولا فى السنة المشهورة 


له ذ كرا قملوه أنضا اوخا العمل له © وما کان اننا ارد ¢ على أن العمل 
بالكتاب والسئة اوس من العمل بالغريب خلافه وما دوه 6 #ىء من 
الأشارةصاروا حتقة ال اتناس ف معرقة حك قن اطا اله 


وأما القسسم الثالك وهو الغريب فما يمر به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى 
معرفته للعمل به فإنه زيف ؛ لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين للناس 
ما يحتاجون إليه » وقد أمرثم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بمدثم » فإذا كانت 
الحادثة مما تعى به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة 
وتعليمهم » وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » لين لم يشتهر التقل عبهم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ ؛ ألا ترى أن المتاخرين لا نقلوه اشتهر فهم » فلو كان 
ثابتا فى التقدمين لاشتهر أيضًا وما تفرد الواحد بنقله مم حاجة العامة إلى 
معرفته ؛ ولهذا ل تقبل تهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان 
إذا لم يكن بالسماء علة » ول يقيل قول الوصى فما يدعى من إنفاق مال عظم 
على اليتم فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك محتملا لأن الظاهر يكذبه فى ذلك » 
وغق هذا الأضل الل هدت روء هن مس الك + لان رة 
تفردت بروايته مع موم الحاجة م إلى معرفته . فالقول بأن الى عليه 
السلام خصما بتعام هذا المحكر مم آلا لا تحتاج إلبه ولم يعلم مارا 
مع شدة حاجتهم إليه شبه العال » وكذلك خر الوضوء مما مسته الثار » وخر 





. كذا فى الأصل وق اهندية لباب الإبجاد ولمل الصوات لباب الإلحاد.. وات أعلم‎ )١( 
(؟) كذا فى الءهانية : وكان فى الأصل : رج ما فيه التيةين . وفى المندية : مرخ‎ 


ووم ل 
الوضوء من مل الجنازة » وعلى هذا لم يممل علاؤنا رجهم اله يخير الجهر 
بالتسمية » وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ؛ لأنه 
لم يشتهر التقل فيها مم حاجة الحاص والمام إلى ممرفته 

فإن قبل فقد قبلم الخبر الدال على وجوب الور » وعلى وجوب الضمضة 
والاستنشاق فى الحناية وهو خبر الواحد فيا تع به البلوى . قلنا : لابه قد 
اشتهر أن النى عليه السلام فمله وأم بفمله » فأما الوجوب حكم آحر سوى 
الفمل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بمض الحواص ليتقلوه إلى غيرثم ؛ 
فإبما قبلنا خبر الواحد فى هذا الحكم فأما أصل الفعل فإئا أثبتناه 

وأما اقم الرابع وهو مام حر المحاحة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف 
يدهم فى الك فإنه زيف ؛ ا الأصول فى تقل الدين لا بنهمون بالكمان » ولايترك 
الاحتجاج بما هو الحجة والاشتفال بما ليس بحجة » فإذا ظهر منهم الاختلاف 
ف لمك وحرت المحاحة بيهم فيه باارأى واارأى ليس مححة مع موت اللخير 
فلو كان الخير سميحا لاحتج به لمهم على بمض حتى ريع a‏ الثابت 
بيهم بناء على الرأى »فکان إعراض الكل عن الاحتتجاج به دلملا ظاهر ا على أنه 
سهو ثمن روأه بعدم أو هو منسوخ » وذلك نحو ما .روى « الطلاق بالرحال 
والمدة بالنساء 6 فإن الكبار من الصحابة اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الا حتحاج 
هذا الحديث أصلا » فمرفنا أنه غير ثابت أو مؤول » والراد به أن إيقاع الطلاق 
إلى الرجال . وكذلك ما بروى أن النى صلى النه عليه وسل قال : 9 ابتذوا فى أموال 
اليتاى خيراً كيلا تأ كلها الصدقة 6 فإن الصحابة اختلفوا فى وحوب الركاة فى 
مال السى وأعرضوا عن الاحتجاج هذا الحديث أصلاً » فمرفنا أنه غير ثابت إذ 
ركان ثابتا لاشتهر فبهم وجرت الماجة به بمدتحقق الحاجة إليه بظمورالاختلاف » فق 
الانتقاد بالوجهين الأولين تظهر الزيافة معنى للمقابلة » بمتزلة نقد البلد إذا وبل بنقد 
أجود منه تظهر الزيافة فيه » وفى الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة مءنى من 
حيث إنه تقوى فيه شبهة الانقطاع » بمنزلة نقد تبين فيه زيادة غش على ما هو فى 

(Tè) 





ست ابا نت 
التقد اللمهود فيصير نا دا من هدا الوحه . والشافعى أعس ض عن طلب 
الانقطاع معنى واشتغل ببناء 0 على ظاهر الانقطاع فى المرسل فترك العمل 
به مع قوة المنى فيه کا هو دأبه ودأبنا فإله يبنى على الظاهر أ كير الأحكام» 
وعاماؤنا يبئون الفقه على المانى المؤرة الى يضح المج عند التأمل فها . 

وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوى فبيان ذلك فى فصول . 
مها خبر الستور » والفاسق ؛ والكافر » والصى » والعتوه » والمثفل » 
والساهل ؛ وساحب الموى . 

أما الستور فقد نص محمد رحمه الله فى كتاب الاستحسان على أن خبره 
تكبر الفاسق » وروى الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه بمنزلة المدل فى 
رواية الأخبار لثبوت المدالة له ظاهراً بالحديث المروى عن رسول الله صلى الل 
عليه وسلم [وعن عر رضي الله عنه] : السلمون عدول بعضهم على بعض . ولهذا جوز 
ا حنيفة القضاء بشهادة الستود فما يثبت مم الشهات إذا ل يطمن الحصم » 
ولسكن ماذ كره فى الاستحسان أصح فى زماننا ؛ فإن الفسق غالب فى أهل هذا 
الزمان فلا نعتمد رواية الستورد ما لم تنبين عدالته كالم تمتمد شهادةه فى القضاء قبل 
أن تظهر عدالته ؛ وهذا بحديث عباد بن كثير أن النى عليه السلام قال : « لاتحدثوا 
حمن لاتمادون بشهادته » ولآن فى رواية الحديث معن الإلزام فلا بد من أن يعتمد 
فيه دلبل "“ مازم وهو العدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوى . 

وأما الفاسق فقد ذ كر فى كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الا 
أو بنحاسته أو حل ف والشراب وحرمته فإن السامع بح راه ف 
ذلك »© فإن وقع عنده أنه صادق فمليه أن يعمل بره وإلا ل يعمل به 20 
وعل هذا قال بمعض مشامخنا رجهم الله : المواب كذلك فما يرويه الفاسق . 
قال رضى الله عنه : والأسح عندى أن بره لا يكون ححة لأنه غر مول 
الشهادة وى حل الطعام وحرمته وطهارة الاء ونحاسته إبما اعتبر خبره إذا تايد 
)١(‏ زيادة من المهانية والهندية ٠‏ 
(؟) كذافي الأصول ولمله على دايل فسقط حرف طي من الأصول , وا أعل ٠‏ 


۳۷۹ س 
بأكثر الرأى لأحل الضرورة ؛ لأن ذلك حك غاص ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره » ومثل هذه الضرورة لايتحقق فى رواية امبر فإن فى المدول كبرة يمكن 
الوقوف على معرفة الحسديث بالمماع مسهم فلا حاجة إلى الاعماد على رواية الفاسق 
فيه . ثم فى العاملات جمل خبر الفاسق مقبولا لأجل الضرورة أيضا فإن العاملة 
تكثر بين الناس ولا يوجد عدل يرجم إليه فى كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك 
ينفك عن معنى الإلزام لوز الاعماد فيه على خبر الفاسق مطلقاً » والحل والحرمة فيه 
معنى الإلرام من وجه فلهذا ل تحمل خبر الفاسق فيه معتمداً على الإطلاق حتى ينم 
إليه غالب الرأى . ومن الناس من لم يحمل خبر الفاسق مقبولا فى الماملة أيضا لظاهر 
قوله تعالى : « إن جاءك فاسق بنبا فتبينوا » وروى أن الآية نزلت ف الوليد بن عقبة 
حين بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلل مصدةا إلى قوم فرجع إليه وقال إنهم هموا 
بقتلى فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إلهم خيلا لأنه ماكان ظاهر الفسق 
عنده فأنزل الله تمالى هذه الآية » وما أخبر به كان من الماملات خاليا عن الإازام 
ومع ذلك أمر الله تعالى بالتوقف فى هذا انا من الفاسق . ولكنا نقول : 
كان ذلك خبراً مستتكراً ؛ انه أخبر أ: نهم ارتدوا عنع الزكاة وححودها وهموا 
بقتله وفه إأرام الجهاد معهم > وحن نقول : إن من ثبت فسقه لا يعتبر خبره فى 
مثل هذا » فأما فى المعاملات التى تنفك عن ممنى الإثزام فيجوز اعماد خبره لأجل 
الغسرورة ؛ إذ الفسق ,رجح معنى الكذب فى خبره من غير أن يكون موجا الم 
بأنه كاذب فى خبره لاعالة ؛ ولهذا جملناه مع الفسق من أهل الشهادة . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب الأخبار أصلا . وكذلك فى 
طهارة الماء وصحاسته إلا أنه إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق فما خبر به 
من نحاسة الماء فالأفشل له أن يريق الاء ثم يتيمم » ولا تحوز صلاته بالتيمم 
قبل إراقة الاء ؛ لأنه لا يتمد خبره فى باب الدين أصلا فيبتق مرد غلبة 
الظن وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مع وحود اللاء » مخلاف الفاسق فهناك 
يازمه أن يتوضأً بذلك الاء إذا وقع فى قلبه أنه صادق فى الإخبار بطهارة 


سے 


ل عيرس د 
الاءء وإن أخبر بنحاسة الاء ووقم فى قلبه أنه سادق فالأولى له أن يريق 
اله وت تان تس و[ يرق الام جلزت يلاه + 


وأما خير الصى فقد ذكر فى الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر : 


وكذلك الصبى والعتوه إذا عقلا ما يقولان . فزع بمض مشايخنا أن الراد 
المطف عل الفاسق وان بره ععزلة حير الفا سى ف طهارة املاء ونحاسته ¢( 
والأسح أن الراد عطفه على الكافر ؛ فإن الصصى ليس من أهل الشهادة 
أصلا كأ أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسامين » بخلاف الفاسق 
فهو من اهل الشهادة وإن ' يكن مول الشهادة لفسهه |[ و" | لان الى 
يازم غيره من غير أن يلنزم » لأنه غير ممتقد لاحم الذى مير به » فاه 
الفاسن فيلترم أولا ثم يازم غيره ؛ ولأن الولاية المتمدية تبتنى على الولاية 
القاعة للمرء على نفسه والفاسق من اهل هذه الولاية فيكون أمملا الولاية 
التعدية أيضا » بخلاف الصى » والمتوه بمنزلة السى » فقد سوى عاونا بنهما 
فى الأحكام فى الكتب لنقصان عّلهما . ومن الناس من بقول رواية 
السى فى باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانمدام الاهلية 
للولاية بممزلة رواية العبد » واستدل فيه يحديث أهل قباء ؛ فإن عبد الله 
ابن عمر رمى الله عنهما أتام وأخبرم تحويل القبلة إلى الكمبة وهم كانوا فى 
الصلاة فاستداروأ كهيلهم 6 وکان ان مر ومد 07 عل مأ رزوی ا 
عرص على رسول الله صل الله عليه وسلم وم يدر ا وم ا عل دسي 
ما اختلف الرواة فمه وهو ابن أربم ءشرة سا رد وول افا کان قبل 
السلاة إلى الكمية0" ولم يشكر علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولكنا نقول : قد روى أن الذى أتاهم أنس بن مالك » وقد روى عمد اله 





. زيادة من الندختين‎ )١( 
. (؟) وف العمانية والهندية : القبلة‎ 


م لبا — 
بن حمر © فاإنا تحمل عل 0 حاء ا دمل م -- دك » وإعا 
الغا ومد وإ رده ول ا فى اله عليه 5 و القتال لضءف: 





لشته 
تومكذ لا لاب كان صتيرا فان ان اربع عقر سه کور ان کن الا د 

فأما النفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بازلة من لا غفلة به فى 
ارواية والشهادة ؛ لأن ما به من النغلة يسير قلا محلو المدل عن مثله 
إلا من عصمه الله تمالى » وإن تفاحش ما به من الذفلة حتى ظهر ذلك 
فى أغلب أموره فهو بمتزلة المتوه ؛ لأن ما يلزم من النقصان فى الرء 
بطريق المادة يدل بمنزلة الثابت بأصل الحاقة ؛ ألا ترى أله يترجح معنى 
السهو والنلط فى الرواية باعتبارهما ججيما كا يترجح حانب الكذب باعتبار 
فسى الراوی 

وأما المساهل فهو كالنفل فإنه اسم ان يحازف فى الأمور ولا يبالى با 
بقع له من السهو والفلط » ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن بعلم به » فیکون 
يمتزلة النفل إذا ظهر ذلك فى أ كثر أموره . 

وآنا ساح أرق فف ينا أن الصحيح أنه لا تمتمد روايته فى أحكام 
الدين وإن كانت شهادمهم مقبولة إلا اللطابية » فإن الموى لا يكون يجحا 
حان الكذب فى شهاده على ما قررنا إلا الخطابية وم ضراب من الروافض 
يحوزون أداء الشهادة إذا حلف الدعى بين أيديهم أنه بحق فى دعواه» 
ويقولون السل لا بحلف كاذبا » فق هذا الاعتقاد ما يرجح حاب الكذب 
اد لقوق انب اعتمدوا ذلك . وكذلك قالوا فيمن يمتقد أن الإلحام 
حجة موجبة لامر لا قبل شهادنه لتوهم أن يكون اءتمد ذلك فى أداء 

)١(‏ قلت : وكيف يكون أاس بالغا وهو حين هاجر اانى على أله عليه وسلم کان ابن عفر 
سنين وخدمه عدر سنين »وكان عمره وقت وفانه بضعا وءعهصرن سنة » وكان ويل القللمة على 
ما قال ابن إسحاق فى سيرته فى شءيان على رأس ثمانية عر شهرا من مقدم رسول الله ملى اة 


عليه وسل 6 فكان أنس 3 ان إحدى عشرة ته وس ته اشير »کان ان عمر أ کر سے2 
منه لأنه كان يوم أحد ان أ ربع عهرة سنة . 






س ۳V‏ لسلا 
الشهادة بنثاء عل اعتقاده . فأما هن سوام من أهل الاهواء ليس فما 
بمتعدون من ا مأ كان ة الكذب ف ادم ٤‏ لان ۰ 
محق فى اعتقاده حتى يشهد 0 > فأما فى أخبار الدين فيتومم مبذا 
التعصب لإفساد طريق الحق على من هو ممق حتى يحيبه إلى ما يدعو إليه 
والله أعل 
فصل فى بيان أقسام الأخبار 

قال رضى الله عنه : هذه الأقسام أربمة : خبر بحيط الملل بصدقه › 
وخبر بحيط الم بكذبه » وخبر يحتملهما على السواء » وخير يترجح فيه 

الأول : أخبار الرسل السموعة مهم ؛ فإن جهة السدق متمين فا لقيام 
الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وئبوت رسالهم بالممجزات الخارجة 
عن مقدور البشر عادة © وحک هدا النوع أعتقاد الحقية شه والاثمار به 
بحس الطاقة ؛ قال تعالى : « وما آتاك الرسول تذوه › وما لہا کم 
عنه فانهوا 6 . 

والنوع الثاان : غو دعوى فرعون الربوبية قيام آیات الحدث فيه 
ظاهراً »> ودعوى الكفار أن الأممنام المة "أوأنها شفعاو ثم عند الله » 
أو رمم سل الله لت زاق حِ ايقن 8 ججادات © ا دعوى 
a‏ ل ا عد أفمال 
المشموذين ؟ فالمل يحيط بكذب هذا النوع > وحكه اعتقاد البطلان فيه ثم 
الاشتغال رده اللسان وأليد بحس ما تقع الحاحة إلنه ف دفع الفتئة . 


والنوع الثالك : حو خير الفاسق فى أ الدين » ففيه احمال الصدق باعتبار- 
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ديئه وعله » وا<مال الكذب باعتمار تعاطه » واستوى الحانيان فى الاحمال 
لمكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين حملا بقوله 

تعالى : « فتسنوا 6 . 
والنوع الر ابع : حو شادة الفاسق إذا ردها القاضى ؛ فإن بقضائه يترجح 
حجان الكذب فيه » وخبر الحدود فى القذف عند إقامة الحد عليه » وحكه أنه 
لا جوز العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فما وجب العمل . ومن 
هذا النوع خبر العدل الستجمع لشرائط الرواية فى باب الدين ؛ فإنه يترجح 
جانب الصدق فيه بوجود دليل شرعى موجب للعمل به وهو صالح للترجيح » 
ولمذا النوع أطراف ثلاثة : طرف الماع » وطرف الحفظ » وطرف الأداء . 
فطرف السماع نوعان : عزية » ورخصة . فالمزيعة ما تتكون بحسب الاستاع . 
وهر أريمة أوحه : وحهان من ذلك حفيقة وأحدها د من الآخر 6 
ووجهان من ذلك عزية فمما شهة الرخصة . فالوجهان الأولان قراءة المحدث 
علنك وانت تسمم ¢ وقراءتك عل العدث وهر امم ¢ ۴ أستفهامك اناه 
شولك أهر يا قرأت عليك فقول نعم ( وأهل الحديث يقولون الوحه الأول 
أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام » وهو الذى كان يحدث أسحابه 
م تعلوه عئه »© وهو أنعد من اللا والسهو فیکون عق م7١‏ هو المقصود 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروى عن ألى حتيفة رحمه الله أن قراءتك 
على الحدث أقوى من قراءة المحدث عليك » وإنما كان ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل خاصة لكونه مأمون السهو والنلط ؟ ولأنه كان يذ كر مايذكره 
حفظأً » وكان لا يكتب ولا يقرأ الكتوب أيضاً » وإنما كلامنا فيمن يخبر 
فقراءته أقوى لانه يتحدث”' به | حقيقة » فاما إذا كان يروى عن كثاب فالا نيان 

. وف الميّانية : فهاء وفالندية . با‎ )١( 
زيادة من النسختن,‎ )"( 


كبام — 
سواء فى معنى التحدث بما فى الكتاب ؛ ألا ترى أن فى الشبادات لافرق 
بين أن يقرأ من عليه المق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأء عليه ثم 
تستفهمه هل تقر يميم ما قرأنه عليك فيقول نم » وبكل واحد من الطريقين 
موز أداء الشهادة »> وياب الشهادة أا من باب رواءة الجر ؛ فكان المنى 
فيه أن نم جواب مختصر ولافرق فى الجواب بين الختصر والمشبع » فيصير 
ما تقدم كاماد فى الحواب كله » ثم لاطالب من الرعاية عند القراءة عادة 
ا بين للتحدك + فعته اقزاءة الحهدك. لا بيؤمن ين اطا ق سن ما يقرا 
تقلة رعايته » ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالل لشدة رعابته . 

فإن قيل عند قراءة الطالب يتوم أن يسهو الحدث عن بعض ما يسمع 
وينت هذا التوم إذا قرأه الحدث لشدة رعاية الطالب فى ضبط ما يسمع منه . 
قلنا : هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه 
د وهی س مما بقع بسب الحطأ فى القراءة » فراءاة ذلك الجاف أولى . 

والوجهان الأخران الكتابة والرسالة ؛ فإن المحدث إذا كت إلى غيره 
على رمم الكتب وذكر فى كتابه : حدثنى فلان عن فلان إلى أخره ٠‏ 
ثم قال : وإذا حاءك كتالى هذا وفهمت مافيه لخدث به عنى فهذا ميس . 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة ؛ فإن رسول الله عليه السلام 
كان مأموراً بتبليغ الرسالة » وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب 
وارسول وكان. ذلك تبليتاً تاماً . وكذلك فى زماننا يبت من الخلفاء تقليد 
السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كا يثبت المشافهة » إلا أن 
الختار فى الوجهين الأولين للراوى أن يقول حدثنى فلان » وفى الوجهين 
الآخرين أن يقول أخبرتى ؛ لأن فى الوجهين الأولين شافهه المحدث بالإسماع 
فيكون محدثا له » وفى الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه مخير له بكتابه ؛ 
فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر ؛ والرسول كالكتاب أو أقوى 
لأن ممنى الضْبط يوجد فهما ء ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق . 
وعلى هذا ذكر فى الإيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم 


ل 
به فکتب به ا ا ا 
ولو حلك لا عر .فكت او ازا يحنث بزل ما لو سكام + 
والدليل عليه أن انه تمالى أ كرمنا بكتابه ورسولهء ثم لا يحوز لأحد أن 
يقول حدثنى الله ولا كنى الله إنما ذلك للموسى عليه الصلاة والسلام خاصة 
كا قال تعالى : « وك الله موسى تكاما »© ويحوز أن يقول أخيرنا الله بكذا 
أو أنيانا ونا ٠‏ فلهذا كان الختار فى الوجهين الأولين حدثنى وق الوحهين 
الأخرين أخبرنى . 

وأما الرخصة فيه ثما لا سكون فيه إسماع » وذلك الإحازة والناولة › 
وشرط الصحة فى ذلك أن يكون ما فى الكتاب مملوماً للمحاز له مفهوما له ؛ 
وأن يكون المجز من أهل الضبط والإتقان قد ءلم جيم ما فى الكتاب » 
وإذا قال حمنئدذ أحزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب كان سبحا ؛ 
لآن الشهادة لصخ مهذه الصفة » فإن الشاهد إذا وقف على ججيم مافى الصك 
وكان ذلك معلوما من عليه الحق هقال أجزت لك أن شبد عل جنيع ماق 
هذا الكتاب كان بحا فكذلك رواية الخير ع والأحوط لاحاز له أن 
يقول عند الرواية أحاز لى فلان » فإن قال أخبرتى فهو حاز أيضاً ولیس ینف 
له أن يقول حدثنى ؛ فإن ذلك مختص الماع ول بوجد . والمناولة لأ كيد 
الإجازة فيستوى المج فما إذا وجدا ججيما أو وجدت الإحازة وحدها . 
فاما إذا كان المستحيز غير ءالم عا فى الکكتاب فقد قال بمض مشامخنا إن 
على قول ألى حنيفة وحمد رحمهما ال لا نصح هذه الإحازة > وعلى قول 
أنى يوسف رحمه الله تصح على قياس اختلافهم فى كتاب القاضى إلى القاضى 
وکتاب ا عا فى الكتاب شرط فى قول أف حشفة 
ود رحمهما الله » ولا يكون شرطا فی قول ا رجه الله لصحة أداء 
الشهادة . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن هذه الإحازة لا نصح ف 
قولحم جيعا إلا أن أب يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة » فالكتب 
نشعمل على أسرار لا يريد الكاتب والكتوب إليه أن يقف علها غيرها 
وذلك لا يوجد فى كت الأخبار . 


— ۳۷۸ سس 


ثم الخير أصل الدين أمره عظم » وخطبه جس » فلا وجه لاحك بصحة 
تيل الايا فة قبل أن تير -مملوما' مقهوما :44 ألا رئ. أله لى' قرا عله 
الحدث فل يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروى » والإحازة إذا لم يكن ما فى 
الكتاب معلوما له دون ذلك كيف وز الرواية مبذا القدرء وإسماع الصبيان 
الذين لا عزون ولا يفهمون وع تبرك استدسته الناس » فاما أن يشت 
عثله نقل الدين فلا . وكذلك من حضر علس الساع واشتغل بقراءة كنات 
E‏ قار أو ار اكا ىء ار او ال 
بتحدث أو لعو أو لهو »© أو اشتغل عن السماع لمفلة أذ نوم > فان سماعه 
لا يكون بحا مطلقاً له الرواية إلا أن مقدار ما لا يكن التحرز عنه من 
الهو والثفلة يحمل عفواً لاضرورة » فأما عند القصد فهو غير ممذور ولا 
بأ“ أن يحرم بسبب ذلك حظه ونموذ بال » فأما إذا قال الحدث : 
اعات لك أن روى عنى مسموعانى إن ذلك غير ويح بالاتفاق > عزلة 
مالو قال رجل لآخر اشهد عل بكل مك نحد فيه إقرارى فقد أجزت لك 
ذلك فإن ذلك باطل . وقد نقل عن بعض أعة التابمين أن سائلا ساله الإحازة مهذه 
الصفة فتمحب وقال لأسمابه : هذا يطلب منى أن أجيز له أن يكذب على" ! وبعض 
المتأخرين جوزوا ذلك عل وجه الرخصة لضرورة الستمجلين » ولكن فى هذه 
ارخصة سد باب الجهد ف الدين » وفتح باب الكسل فلا وجه لهصير إليه . 
فأما الكت الصنفة التى عى مشهورة فى أيدى الناس فلا باس لمن 
نظر فنها » وفهم شيئاً منبا » وكان متقناً فى ذلك أن يقول : قال فلان كذا 
او سهت فان دنا فى "أن كقول. حكن أو الخرن 6 ا ب 
عتزلة الخير المشهور » وبعض الهال من الحدثين استبءدوا ذلك حتى طمنوا 
على ممد رجه الله فى كتبه الصنفة . وحكى أن بمضهم قال محمد بن الحسن 
ره الله : أسممت هذا كله من أنى حنىفة ؟ فقال : لا . فمال : مته من 
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أفى يوسف ؟ ققال : لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة . فقال : كيف موز 
إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا .بذا الطريق ؟! 
وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحي مذهي معروف فى أيدى الناس مشهور 
كوطأ مالك رجه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الحبر الشهور يوقف به على 
مذهب المصنف وإن لم نسمم منه فلا بأس بذ كره على الوجه الذى ذكرنا بعد 
أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحيف والزيادة والتقصان . 

فأما بيان طرق الحذظ فهو توعان : عزيمة ورخصة . فالمزيمة فيه أن 
بحفظ المسموع من وقت الماع والفهم إلى وقت الأداء » وكارت هذا 
مذهب ألى حئيفة فى الأخبار والشهادات جيما » ولمذا قات روابيِهِ » وهو 
طريق رسول الله صلى الله عليه وسل فيا بيئه للناس . 

وأما الرخسة فه أن يمتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر فى الكتاب 
فتذكر فهو عزيعة أيضا ولكنه مشبه بالرخصة » وإذا لم بتذكر فهو بحض 
الرخصة على قول من بجوز ذلك » وقد بينا فما سبق . 

والأداء أدضَا نوءان : عزيمة » ورخصة . فالمزيمة أن يؤدى على الوجه الذى 
جه غه وم وا ف تود بسار مف :ها" فزي عه حاف 
وقد بينا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا 
لن لقيه ولكن م يسمم منه › فيوم الساممين أنه قد سمع ذلك منهء 
وكان الأحمش والثورى ينملان ذلك » وكان شمبة يألى ذلك ويستتمده 
ناية الاستبماد حتى كان يقول : لأن أزتى أحب ال أن أدلس . 
والصحيح القول الأول » وقد بينا أن الصحاية كانوا يفملون ذلك فبةول 
الواحد مهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ' فإذا روجم فيه قال سمته 
من فلان يرويه عن رسول اله عليه السلام » وما كان يتكر بعضهم على بعض ذلك ؛ 
فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون ندليساً مطلقاً ؛ فإنه لا يحوز لأحد 
أن يسمى أحداً من الصحابة مدلسا وإما التدليس الطلق أن يسقط امم من 


س 
رواه له وبروى عن راوى الأصل على قصد التروي بملو الإسناد » فإن هذا القصد 
غير مود » فأما إذا لم يكن علىهذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على الساممين 
بإإسقاط تطويل الإسناد عنهم » أو على قصد التأ كيد بالعزم على أنه قول رسول 
الله عليه السلام قطما فهذا لا باس به » وما تقل عن الصحابة والتابمين حول 
على هذا النوع . وتجوز الرواية من اشتهر بهذا الفمل إذا عل أنه لا يدلس 
إلا فا ممه عن ثقة » فأما إذا كان بروى عمن ليس يثقة ويدلس مهذه الصفة 
لا تجوز الرواية عنه بمد ما اشهر بالتدليس . ظ 
واختلف الملماء فى فصل من هذا الحنس وهو أن الصحانى إذا قال أمرنا بكذا 
أو نهينا عن كذا أو السنة كذا » فالذهي عندنا أنه لايفهم من هذا الطلق 
الإخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافمى فى 
القديم : ينصرف إلى ذلك عند اللإطلاق » وف الحديد قال : لا ينصرف إلى ذلك 
بدون البيان لاحمال أن يكون المراد سنة البلوان أو الرؤساء » حتى قال فى كل 
موضم قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا : فإما أراد سنة سلبان بن بلال وهو 
كان عريفا بالمدينة » وعلى قوله القديم أخذ بقول سميد بن المسيب رضى الله عنه 
فى العاديز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لآنه حمل قول سعيد السمنة » على سنة 
رول الله صلى الله عليه وسل . وكذاك أخذ بقوله فى أن الرأة تعاقل الرحل إلى 
ثلث الدية بقولسميد فيه السنة » مل ذلك علىسنة رسول الله عليه السلام . ول تأخذ 
بحن بذلك لآنا عامنا أن مراده سنة زيد » ورححنا قول على وعبد الله رضى الله 
عنهما على قول زيد رضى الله عنه بالقياس الصحيح . و<جتنا فى ذلك أن الأ 
والهىيتحقق من غير رسول الله عليه السلام كا يتحّن منه ؛ قال تعالى : «أطيعوا 
الله وأطموا الرسول وأولى الأصس منک » وعند الإطلاق لا يشت إلا أدنى الكل ؛ 
الا ری أن مطلق قول العالم أمننا بكذا لاححمل على أنه أعس الله أنزله فى كتابه 
م فكذلك لابحمل على أنه أص رسول الله عليه السلام نصا لاحمال أن يكون 
الأمس غيره من حب متابعته . وكذلك السنة ؛ فقد قال عليه السلام : « علي 
بسنتى وسنة الخلفاء من بمدى » وقال عليه السلام > « من سن سنة حسنة فله 


لمم ل 
أجرها وأجر من عمل -ها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها 
ووزر من عمل مها إلى بوم القيامة 6 .وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة 

1 ١ 

سنة رسول الله عليه السلام بالإضافة إليه على ماقال عمر لصى إن معبد : 
هديت لسنة نبيك . وقال عقبة بن عار رضی الله عنه : ثلاث ساعات نانا رسول الله 
عليه السلام أن نصلى فهن . وقال صفوان بن عسال رضى الله عنه : « امنا 
رسول الله عليه السلام إذا كنا سقراً أبن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام 
وليالها © الحديث . فنهذا يتبين أنهم إذا أطلقو| هذا الافظ فإنه لايكون عرادهم 
الإشافة إلى رسول الله صلى اله عليه وسل نصا ٠‏ ومع الاحنال لا ثبت 

التميين بغير دلبل . 


ويليه الجزء التانى » وأوله : « فصل فى المبر بلحقه التكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره « 


مقدمة السكتاب لرئيس الاجنة 

نحقيق اسم الكتاب ونسخه . 

ترجة الإما السرخمى .. 

سيب تصليف السكتاب ا 4 

باب الأص 

تمر بف الأص .. ۰ 

الاخلاف فى إطلاق الآص على امل و المج 
' فى ذلك . ا 0 

استممال الاس ف فى معان متعددة عار ١‏ والفرق 
بين الحقيقة والخاز فى ذاك .. 

فصل فى ببان موجب الأعس الذى يذ كر فى 
مقدمة هذا الفصل  ...2 2 ٠...‏ ... 


صيغة الأمي تستعمل على سيعة أوجه 


فهر س 
مضامين الحزء الأول من أصول الس رحسى وأبوابه 


صفددة 


۳ 
ل‎ 
٤ 
۹ 


اختلاف الماماء فما هو للاباحة أو الإرشاد 


أو الندب هل هو أ a‏ 
فى ذلك ... 57 
الكلام فى موحب الأص 0 58 
من أمر من تلزمه طاعته فامتنم كان ملاما 
قافنا .د 
وأما الذبن الوا موجبه الإباحة ... 2 ... 
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأعى لطلب 
الأمور 4 
ثم الأمى يطلب المأمور بآ كد الوجوه د 
ومن فروع هذا الفمل الأعس بعد الحظر .. 
فصل فی بیان نض ملق الأ فى حك 
الكرار :د ت 
الأعي المعلق بالشارط أو القيد بالومف ل 


يتكرر 3 الشرط والوصفا . 


5 


صغددة 
الحمجة فى أن صيفة الأمن لا وجب التكرار ٠۲‏ 
فصل فی بیان موحب الأمي فى فى حك الوقت ... 5" 
الأص نوعان مطلق عن ومقيد به ... ۲١‏ 
مذهباالكرخىفى أداء الأمور بالفور وحجته 
فى ذلك و-حة الصنف عله ... 55 
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير 
والاختلاف فيه مم حجج القولين ام" 
فأما الذوع الثاتى وهو الموقت فهو ملى 
ثلائة أقام .ب به م 
»نی مانقل عن عمد بن شجاع أن الصلاة جي ٠‏ 
بول جزء من الوقت وجوبا موسعا ... ١؟‏ 
مذهب مشاكنا العراقيين أن الوجوب لا يثبت 
فى أول الوقت وإمما يتملق بآخر الوقت 
واختلانهم فى صفة المؤدى فى أول 
الوقت مم حججهم ... . 21 
قول الإمام الشافعى 1 تقرر الوجوب لزمه 
الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد 
ذلك بعارض وحصة مخالفه فى ذلك ... 9 
النائم والفمى عليه فى جيم الوقت يابت حكم 
الوحوب فى حقهما ... .مه .0 ۳٣‏ 
انتقالالسيبية من أول جزء إلى ما بمده إذا م 
بد فيه الواجب وهكذا إلى أن بفوت 
الوقت FP oe oe ooo‏ 
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس 
وآداء: فس الأمين. ٠‏ .ع موود 4خ 
إذا أسلم بعد مااجرت الشمس ولميصلم أداها 
فى اليومالثاتى بعد مااححرت فانه‌لاجوز... 4م 
ومن حك هذا الوقت أن التعيين لا به شبت بقوله ۳ 
ومن كله أنه لامنع صحة أداء صلاة أخرى فيه و 


سے 


سه 


من دقم إلى خباط ٿو با ليخيطه فى ذلك اليوم 
فإنه لا يتعذر علية خماطة ثوب آخر فى 
ذلك اليوم 
ومن حكده أن لا يتأدى إلا بالنية 6.6 
ومن حكنه اشتراط النية فيه 
کہ وأما الفس الثانی وھو ما یکون و 
اختلاف الإمام وصاحبيه هل للسافر أن يصوم 
غير رممان 
فأما امرض إذاصام عن غير رمضان كان صومه 


عن رممان الاتفاق 

فول الإمام زفر إن صوم رمضان لا يسم فيه 
غيره وإن :وى غيره يقم عنه ودلائله 
والحواب عنها ‏ .. 

قول الإمام الشافمى فى آميين نية ة الصوم اسل 
ووصفا ودلائله والجواب عنما 

“ وأما القسم اثالث وهو المشكل فوقت المج 

5 يترتب على ما قلنا صمة الأداء ووحوبت 
التعجيل . 

ومن حکمه زا ا اکن منه 0 
باوت علاف الصلاة ٠‏ 


ومن حكده أنه لا يتأدى الفرض - النفل 
ولاف الإمام الشافعى فى ذلك ودلاثله 


والاحتواج عله سس المصئف .وه 
وص ۰ حکه أنه ادى عطاق ية الج e6٠‏ 
فصل ف بیان حك الواجب بالأعس es ou‏ 
وهو نوهان أداء وقصاء oe». ose‏ 
الحتلف مشاكنا فى سبي القضاء  ...‏ ... 
من استأجر أحيراً فى وقت ازم اسل فض 
ذلك الوقت لايازمه تسل النفس لإقامة العمل 


أن قوما لو 00 صلاة من صلاة النهار 
فقطوها بالجاعة لم يجهر إمامهم حلاف 
فائتة اللبل فإنه يجهر مها ٠‏ وكذا صلاة 
السفر تقضى فى الحضر ركءتين وصلاة 
الحضعر تقفی فى السفر أربما 
من فاتته المعة لم يقضها بعد الوقت 
الأداء الموقث .وغير اللموقت وهو ثلائة أفواع 
كامل وقاصر وأداء يشيه القضاء 
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صفحة 


مسافر اقتدى ممسافر ونام خلفه ثم استيقظ 
ونوى الإقامة أو سيقه الحدث فرحم إلى 
مصرهوتوضأ وفرغ [مامه صلى أربما وإن 
كان بعدفراغه صلى ر كعتين ولو كان 0 
صل ار ها فى الوحهين . 
أما القضاء فهو نوعان مثل معقول وعثل غير 
معقول 
إن النقمان الذى يتمكن فى الصلاة بترك 
الاعتدال ف الأركان لايضمن بغىء سوى 


4۹ 


45 


١ 0 ۲ 


الام لأنه ليس لذ#ك الوصف الح .. ٠١‏ 
من له ماما درثم حياد فأدى زكانها خةزيونا 

لا ل ا سيا اه 
ری الجار سقط عضى الوقت 2 . 2 
فإن قيل جام الفدية مغر وعة مکان ااا 

بالقياس على الصوم وهوغيرمعقولالمعنى ... ٠ه‏ 
الأضحية إذا فات وما .. 0٠‏ 
مسألة إذا أد, رك الإمام فى الركوع مكبر عند أن 

بوسفا و مندها e e‏ 
مأالة ترك الماعة فى الأولين وسورة : وأدائيا 

ف الآخريين وتفصيلها مم الدليل 
هذه الأقسام أى أقسام الا والقضاء تتحقق 

فى حقوق العباد أيضاً مم الأمثلة | ... 9ه 
أو اشترى عبداً 6 م قال لالم له أعئق عبدى ' 

هذا وأشار إلى ا مبيع فأعتقه المدترى وهو 

لمل بەفإٍنەيكون قابضا وإنکانهومةرورا ؟ه 
ومن الأداء التام تسلم الل فيه وبدل الصرف ٣ه‏ 
أما الأواء القاصر مم مثاله ‏ ... ... ٣ه‏ 
ومن الأداء الفاصسر إيفاء بدل الصرف أورأس 

مال الم إذا كان زيوفا ...< 4ه 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكما ... ٠ه‏ 
أما القضاء عثل «عقول فبيائه فى ضهان ... 

اأخصوب وااتله‌ات . < ®0 
إن غصب زوحة إنسان أو وله فان الأداء ' 

مستحق عليه ولو مات يده لميضمنشيئاً ٠+‏ 
حث ضهان لاناق وعدمه إذا أتلفت بالعدوان 1ه 
إذا قطم بد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء 

oN .. ۰ e خر الولى‎ 


فأما ااقضاء عثل غير معقول 
لو قتل من عليه القصاص (نسان آآخر لايضمن 
أن له القصاس وكذاك قتل زوحة [إنسان 
لا يضمن للزوج شيك 
أمثئلة إتلاف د التق لا مثل لها صورة 
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صفجحة 
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ولا معني . 235 ... OA‏ 
شهوه الطلاق ‏ قل الوخول إذا رحموا 
بصمنون نمف المدافق ... #4 
ومن القضاء الذى هو ف ح الأواء 5-0 
تزوج امرأة على عبد بضر عينه ... 0 
فصل فی بیان مقتضى الأص فى صفة الحسن 
مور به ... ... 1٠°‏ 
أنواع حسن الأ مور به .. ۰ 


مثال النوع الأول الإءان باه تمالى والصلاة . 





ومما يشبه هذا النوع الزكاة 2 و 11 
حك النوع الأول 15 
بيان القسم الثالى ۰ ios ob‏ 531 
ححث النية فى الوضوء وعدمها  ...‏ ... »هو 
وبان النوع الآ وحكه VV e.‏ 
عند إطلاق الأمي ينبت حسن المأمور به امبنه ٠۴۳‏ 
اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الحواز مطلةا 
مور به 1۳ 
إذا : توضأ عاء نم س جازت صلاته مال ؛ 1۴ 
عد آر 3 ر الرازى صفة المواز لار 
الاطلق يتناول المسكروه أيضاً 14 
م سكام مشاخنا فها إذا أنمدم صفة الوجوب 
ررش هذه اللرار أم لا 4 ۹ 


البعث فى حديث من حاف 0 فرأى 
فيرها خيرا «نها يكار > يعبنه ثم ليأت 
بالذى هو خير ۰... 5 
الصحبح الةم إذا صلى الظهر فى بيه يوم الج 
فصل فى بيان صفة الى سن لما هو شرط أداء 
اللازم بالأص 2 
غیت حت الفدرة لآأواء الواجب 79 51 
إذا اسم االكافر أو باغ الصبى أو أفاق 
الهنون أو طهرت المالش فى آخر الوقت 


1 4 
56 


بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فبا بق 


من الوقت هل يازمهم الأداء ‏ ... 4۷ 
إذا هلك المال بمد وجوب المج وصدقة الفطر 
لا سقط عته الواحب يذلاك ... مه 
الزكاة تسقط مهلاك المال بعداءكن من الأداء 
بحلاف الاسهلاك .. 4م54 
سقط العصر مهلاك الخار. ج قل الأداء وكذلك 
الخراج 25 ا .. 4؟ 
ل موت من + ا اقا 
وكذاك الركاة لا تقط بلموت فى 
أحكام الأخرة u‏ ۹۹ 
لا عت الزكاة فى مال المديون ا ا 
من الدن ... ا o e“‏ 91 
فصل فى بيان موجب الأص فى حق اللكفار ۷۴ 
من أنكر شيئاً من الدرائع فقد أبطل قول 
لا إله إلا اهله Y۴‏ 
با قبل فی تقسير قوله تما لم نلك مين . المصلين Y4‏ 
المر تى إذا اسل لا يازمه قضاء الضلوات ای 
تر کها فى حال الردة عندنا .. V® oc.‏ 
إذا صل م ارتد م اسل وات باق إصلى 
ثانيا عندنا ا Ve ٠.٠‏ 
البعث والابرادات ف أن المكغار هل ثم 
مخاطيون بأداء الممادات فى الرنا أم 
بالإعان فةط Y۷“ ٠‏ 
باب النهى ‏ ... 7 VA os‏ 


مو ااال رما وس لوت لهم ٠١‏ 
المنبى عنه فى صفة القبع قسمال قبح لعينه 


وقبح أغيره ا 5 A* ves‏ 
بيان القم الأول وحكمه . وبيان اثانى 

واظاره وحکمه ۰< A‏ 
أما النوع الثالث فبيانه الح الم 


ف يكون من الأفمال الى تسقىق ا ص هذا 


النوع ملح بالقسم الأول . A\N o.‏ 
واختلفوا فها يكون من هذا النوع . من المقود 

والعبادات هل فبها تقرير المسروع أم 

انتساخ المنهى عنه AY oo.‏ 


چ الإمام الشافعى لاا 
المهى ونظاره 2 


ما ورد على مذهيه . 
حد ةا لأن اجى عنه فى مسر وعا إدا کان 


خ المهى عمة إعد 


ن الفروهات وحوابءه 


إل 2 فيه أغير عينه و نظا ر مدهينا من 
الأحكام والدائل 

الصوم مشروع فى كل يوم باءتيار 5 وقت 
اقتصاء الشسهوة عادة 

الفرق بين البيع الفاسد و والكاح الفاسد 

البيم باميتة والدم وبيم جلد اليتة 1 ونعقد 
أصلا ... 1 

جاز بيع الثوب اانجس ولا جوز الصلاة فيه 

فصل فى بان 2 الاص والنهى فى إصدارعا 

أما ان حج الأصٍ ف ضده وؤيه ثلاثة 
أقوال مع 7 قول و<حةته ورد 
مالم تر مها ... 

ج اہی فی ضده د 

أمثلة ضد مام 

من e‏ فز ان ڃس م س 
مكان طاهر <ازت صلاته عند أ ی و سف 
ولا جوز عند أب حتيفة وعد مم 
حججهم فل ا 

ودمما مسا لة ثرك القراءة فى إحدى ركهق 
النفل أو الشفم كله اختلفوا فمها بثلائة 
و0 5 

فصل فى ان اساب لسرا ” 

مسألة الصلاة إذا فانت” ا م أو الإغماء 
أو انون وكذلك الصوم إذا مى 
عليه فيه أوحن وكذلاك الزكاة على 
الصى والحنون وكذزك اأمشر وصدقة 
الةطر عاسهما والاختلاف فما وما يتو جه 
علمءا من حقوق الاد کم داق الزوحة 
وعتق القريب 

تسكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون 
الا وض مد لد 


صفدة 


AY 


A^ 
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وحوب الإعان بإ عاب انك وسبه فی ااظاهر 
الآيات الدالة على حدث العالى ‏ ... 

إعان المى اامافل ميج والدليل عليه . 

الصلاة واجبة بإجاب الله وسدما الوقت 

مبب وجوب ااصوم شود الشهر 

سيب وجوب الهج البيت 

سيب و<وب ااطهارة ااصلاذ والأدث شر ط 


ب الأوا ۾ 5 ب 

. 4 5 0 

سبب وجوب صدقة الفط ۶ ادر ۱ الغنى 
واش عو A‏ 


سبي المشر الأرض الثامية ياعتيار حة.قة 
الماء وسيب الخراج الأرض النامية 
باع ار الم كن من طا العاء بالزراعة 

ديت وخوت اخرية الرآن ,اغدار صفة 
تعلومة 

علة وجوت الجزية ... 

سيب وحوب الءقويات ما يضاف إأيه 

سيب وحوب الكقارات 

سيب الشروع من المعاملات :علق الرقاء 
المقدور بتعاطم | 

فصل فى بان اشر وعات من اأع.ادات. 
و لوا 


الاق وات أرمة اام ب دەر دب الفر ض 
وحکمهوأمانه تەر :ف الو اب وحكه ۰ 


ونقاائره ا 
استخفاف أعي الشارع كفن ... ... 
كث حر الواحد وظايته وعدم الزيادة به 

على اأخص 5 
کا رة ما حدرى بين يوساف بن خالل السءى 
وبين أبى حنيفة فى قوله إن الوتر 


8 4 أقساءها 
السئة إذا كانت من أعلام الدين كانت عغرلة 
زحي مي ج د 


(©؟) 


١٠ 
١١ ٠ 
١١١ 


١١ » 


١١" 


۲ ر 


١ ١4 


قول الصحانى ا li‏ بكذا لا يقتهغى مطلقه 
أن دون الآصي رول الله صلى الل 
علية وس : 
ريف النافلة والتطوع و کہا 

انول بالشر و غ وه 

فصل فى بيان العزعة والرخصة . . 

تعريف المززعة والرحخصة 

الرخصة قدمان حقيقة ويجاز وكل ممما 
نوعان . 

النوع الأول قيسام 
السيب الحرم كإجراء كلة الكفر على 
الاسان بسذر الإ كراه وترك الأعص 


ها أسس ةبيبح 4 


العروف واللهى عن المسكر عند 
خوف القتل 20 

إذا أر اد الملم أن مل على جاعة من 
اشر كين وهو لم انه لا وک فم 
حى بقل لا وهه الإقدام .. 

من أمثلة الرخصة تنأول مال الغير للمضطر 
وإباحة إنلاف مال الغير وإباحة الإفطار 
فى رمضان لله_كره وإبا<ة الإقدام على 
الجناية على الصيد المحرم . 

. النوع الثانى مااستبيج مع قيام الوب الحرم 
مو حا که 

علي الى ٠‏ أن تعرز عن قتل أفسه 

بيان النوع الثالث و م والأغلال الى 
كانت على من 


يان النوع 0 م سے باح سرا 1 


روج الات مر أن ن 
لاھک م 

مان هذا ا فى فصول 

من امتئع من تناول الحلال حتى إتلف نه 
a‏ . 

لا غو رااان انل الظهر 52 ف 
س فر ٥‏ 


ع بقانه مشر وعاً ف ال 


لومم ل 


صفدة 
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الإسقاط إدا لم يتضمن معنى العليك لا برد 
بالرد كالءفوعن اأقصاس » و5 .ذلك إذا 
لم يكن فيه معنى الماية لا برتد بالرد 
ولاءتوقم بالقرول كااطلاق وإسقاط 
اأشفعة . 5 : 

عر هاا ين الأتواع الثلائة فى ١١‏ کار 
ليحصل للمكفر الرفق 

هن ند: ر صوم نة إن فمل کذا ففعل وهو 
مدر فإنه :خير بين ص سوم N‏ أيام 
و سن صوم سنه ... 557 

معنى بير سو امو سى فما اأجزمه ٠ن‏ اام داق 
بن الأفل واا a.‏ 0 

باب أعماء صيفة الطاب فى تناوله الات 
اک يوه 

الأماء أر بعة: ١‏ الخاس » والعامء وااشترك, 
وااؤول م 


مث الاسم من صفته حكقه وأنواءه 5 

حت العام من صفته . 

امشترك ‏ صفته وحکه ونظااره 

الفرق بين اأشترك والغءل 00 

أما ااؤول وهو خلاف الحمل وهو يحتاج 
أل انان وغو فده 5 

فول المتزلة كل عمد مصإب لا هو الحق 
حققة طا ... ۰ 2578 

الاحتهاد عيارة عن غالب الرأى 

فصل فی بیان > الا ص ۴ 

البدث فى قوله تعالى « والسارق والسارقة» 
فى خصوصية ااسبرقة والزيادة علمها مير 
اأو أحد . 4 2 1 

نظائر e‏ ن ا ا ( 

و (قد علهنا مافرضنا علجم فىأزواجهم) 
و( فإن طلقها فلا لل له عن بعك حى 
تكح ) و ( فإن طلقها) ٠...‏ ... 

فصل فى بيان حم المام ‏ ... 

حي العام مم تظاكرة ... ... 
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رجیم العام على الخاص فى العمل به 

أكثر مشامننا على أن #ص.مر. العام مير 
الواحد والةياس لا جوز هم اطا ر 
هذه القاعدة 

حدة الواقفين ف العام ... 

حجة الذين قالوا بأخص خصوص العام ... 

الححة لمامة القتهاء ...ىت .مم اميه 

إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة اأى لا,:توصل 
[لمها إلا يحرج وهذا أصل كبير فى المقه 

دصل ف .ان > اأمام إذا ا مله ثى 

0 فش العام للماماء أفوال أربعة مع 
تفصيل كل قول ودايله . 

بيان هذه الأصول من اأفروع .. 

فصل فى بان ألفاظ العموم 

أنواع ألفاظ العموم وتعرينها . 

بحث دخول اللام على الهم وبطلان جميته 
وصبرورته حفا ا 

ألفاظ العموم 

حت ال كه 35 

انكر إذا أعيد ۱ 

النكرة فى موضم 


ای لعم 0 الآات 


محص و 
ن الدليل ا 0 اسک إلحاق 
ودف عام مها 55 55 


من نس الأكرة كلة أى و 

الفرق بين 5وله أى عميدى ضر ته وأى 
عم دی ضر بك ا e“‏ 

فصل وأما حم امشنرك ا 

وأما حم الؤول ا i‏ 

باب اء ص فة ة لااب ف سال ا 
وأحكاء,ا لع ا 

هذه الأحماءه أربمة :ااظاهر واانس ولاسر 
وال ٠‏ وأضدادها ای والمشک 
واعمل والمتشابه . 

الظاهر س تعريفه وحكره ونظائره 

النس - تعر به وحكه ونظااره 
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صفددة 
الاسر وا وا 1 
الف وحكيه وبیانه ... E‏ 
لحمل وتعريقة وحكية وبيانه . ۱۹۸ 
متايه وتعريفه وحكه ويانة .. 64" ١‏ 
رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة حق 
معلوم ثابت بالنس متشابه فا برجم 
إلى كغية الرؤية والجهة .. V۰‏ 
اامتزلة ممطلة بان_كارم صقات الله تمالى ٠۷١‏ 
فصل فى بان الةبةة والحاز . ۷۰ 
تعريف المقيقة والجاز 3 
الحقيقة والحاز ومالهما ... ... ١۷١‏ 
من أحكام الحقيقة واللحاز أنم.ا لا يجتمءان 
فى افظ واد ف حالة واحدة ١# ٠...‏ 
أومى اواليه وله موال وموال موال م ١7‏ 
لو اس :امن على ,ثيه يدخل فيه بنوه وبنو يفيه 
ولو استأمن على موايه وهو ٤ن‏ 
لاولاء عليه يدخل فى الأمان مواليه 
وموالل موالة وضواها فى النظائر 
مما على بظاهره ا خم بين المقيقة والمحاز 
والحواب عن الاشكال ... ... ١۷٤‏ 
الفرق فى الى بين الفعل الممتد وغيراامتد ١/٠‏ 
طريق معرفة الحقيقة واههاز ١۷۷ ...  ...‏ 
مان طريق الاستهارة 55 ... NVA‏ 
من أحكام هذا الفصل ١4 ...  ...20‏ 
الأصل أن الاز خلف عن الحقيقة فى يجاب 
الج عندما وعند ای حنيفة خلف 
عن القيةة فى ال.كام به وبتفرع ءلى هذا 
الأصل مسالل ... ب ب ١4‏ 
0-0 الصرع والكتاءة .0< NAVY‏ 
السكناية 55 .. مها 
أن النى صلى الله عليه وسل قال ل 
ادى وقال لحفصة اعتدى 1 راحعهما وها 
الأصل فى الكلام الصررع .< NA“‏ 
فصل ف بيان حملة ما تترك به ا ةةة » وهى 
ھ4 أنواع: النو ع الأول مما أن تترك 
اعقيقة بدلالة الاستم ال عرفا ۰ 1۹ 


بيان النوع !اثالى وهو دلالة الافظط 

سان الذوع الثاأث وهو س.اف ااام 

ان الوح الرابم » وهو دلالة دن و صف 
اكام 
عل اكلام م.ء 

کون هذا عير المعترك الذى لا ع وم له 
فلا جوز الاحتحاج به فى < الحواز 
والفساد إلا مدلل قر 1 ور 
كالول حینگذ . ي 

المراقيون من مشاءنا يزعمون أنه لا عموم 
لانصوص الموجية لتدرم الأعيان 


: هماةترك حقرقته فى 


0 فى إبانة طريق اار عطاق اكلام 
u‏ ف ص 0 1 
بيان التأمل فى اغل . 


تعريف الاذو ٠ن‏ | الأعان . 
المراده من العقد فى قوله تعالى عا عقدم الأعان 
تفسيرااقروء فىقولهةمالى «ثلانة لروء» ... 
العدث فى افظ الكاح وتفسيره 

الأفظ إذا تمذر له ل الحقيقة_>ءل على اللماز 
مثال الهقيقة المبجورة عرفا أو شرعا 

باب بان معانى الحروف أل-تعملة فى الفقه 


سس عور وف المطاف» الواو : وهو للدملف . 


الام وص عليه فى آية الوضوء الفسل والح 
من غير ترانيب ولا قران : 

مذهت الفراء فى الواو... 

فصل و أما الماء فهو لادطف ومود.ه !اتعقيب 
بعفة الودل 5-7 

فصل وأما حر ف ثم فهو أعطف على وحه 
التدقيب » الاختلاف ببنالإمام وصاح..ه 


فى تفسير النراخى الذى وضم له ثم . 
قد تعمل حرف ثم عننى الواو مجازا . 
فصل وأما احرف بلفهو ل<دارك الققط ... 
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فصل وأما > ن هو للاستدراك 0 
ھا ال مول دم هن ن الاه ع تر ی | سكن 


الك انى 


وعللمين 0 :اول ا 
مذهب الإمام مالاك فى لد وداع الطريق 


التخمر بس القتل والضاب والقطم 


ال وو ءات بال لقنم 5 95 


مهن .+ 

فصل واأما حت فهى لإاغاءة 0 

فى الاستمارات لا يعتبر الماع وإعا إمتبر 
المعنى الصاح الاستمارة 

قول محمد حة فى الافة 

فصل و أما إلى فهى لاتنهاء الغاية 

بحث دخول'لغانات وعدءها عت المفياو:فر.م 
المسائل عليه ؛: 7 ا 

فصل أما على فهو الالزام ثم 5 لاغمرط 

الشسرط يقابل المشسروط خللة ولا يقابله 
أحزاء ا 0 2 e‏ 

فصل وكلة هزلا:.ء.ض وقد کون لتد 
الغاية وقد :كون لاتمييز وقد ت.كون 
٤نی‏ اأ اء وقد کون ص اة 

نصل أما فى فهى لاظرف م ارف أنواع 
ثلائة : ظرف الزمان وظرف ا_كان 
وضظرف اغءل 

أما نارف الزمان فاته اخ 

أما ظر ف المسكان فيانه فى قوله ا 

الم ٠‏ ستعمل عادة عهنى المءعلوم يقال 1 
أي حنةة وبقول الرحل الهم أغفر لا 
علك فنا 


ومن هذا الحنس أمماء ااظاروف وی دم 


وقبل وإعد وعند 
فأما هم للاقارنة حقيقة 
واماقيل فهى لا:قديم . 
وأما بعد فهى لاترتيب والتأخير 


مقعدةه 
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من هذا الجنسى حروف الاستئتاء وا.لقيقة 
فا إلا وعر aoe oa as‏ 

سوى تستعمل للاستكناء 53 2 

فصل وأما الياء فهى للالصاق . 

الرأس فى الؤضوء واختلاف 
الاعة ف مخديدة a‏ دلا تلهم a“:‏ 
فما الياء موه مه 


حت ع 


مكان الباء والفرق بين 

اسعيافةا ‏ 2ه ۰ 

ال#_اء تستعمل أيطًا فى صلة القسم والفرق 
بين التاء والواو 5 

هعم حرفا روف القس.م إستقم الق أيذا 


قد تستعار الواو 


لاعتءار می اتف و التو ش۰ ن 
عا هو ععنى القسم ام ألله 
مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعير الله - 
اشتقاقه وتوط.حه 
من ذلاك حروف الشرط وم إن اذا 
ولذما و٬تی‏ وەتی ما واا ومن وما 
إعتبار أصل الوضم حرف الشرط على 
الحلوس إن كنم دي علد 
حک الشرط امدنام ثموت الج بالعلة 
أصلا مالم يطل التعليق بو<ود الشعرط 


إذا تعمل للوقت تارة ولاغرط 
تاره 

مق لاوقت ... 

ماهو فى معنى اران ا 

لولا عمنى الاسدئناء ... 0 : 


كيف لدؤال عن الخال  ...0‏ ... 
کک اہ م لعدد الوأقعم ا ا 
أ وحيث عبارة عن اكان ... ا 
فصل أن الافظ بعلامة الذكور ما حكنه 
فالمذهب عذد نا أنه ,تناول الذ كور والإناث 
ولا يتناو ل الإنات الفردات وإن ذ كر 
بعيلامة اتا نيت نيت بتناول الإثاث خاصة . 
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بات مان الأحكام الأ تة ظادر الس دوں 
أل ءاس والرأى 5 

هزه الأقسام 1 pe‏ او أقسام ت 
إعأرة انس و شار ,4 ودلاا: :4 ومقتصضاه 

الثانت a!‏ ارة اأ ص وبإشار r‏ وان 
هدن ال موعن e“.‏ 

.نه مأ يوحت |e‏ وم la‏ 7 موا 
لاء 0 5 

من ذلا وله تعالی وله وفمالهثلاثون شمرا 

ومن ذلك قوله “الى « وعلى ااولود له 
رزتهن وكسوتهن بااءروف » 
oo» 3 0 € I‏ 

ومن ذلاك قوله يالى » 0 فار a‏ اه 
0 مسا كين وليه ما تمأعمون 

ا 


ovo» oe » سوم‎ 


0 ملى الله عليه 7 « أغنوثم عن 


اا فى مثل هذااليو م »© مث شاف 
على أحكام اافطرة E‏ 
الثارت بدلالة الاس ومثال ما قلنا فى قو . 
تعالى « فلا تقل لما أف و مرها » 
ون ذلك أن انی 
i 2‏ 
بمجنايته المعلومة أوجينا على المرأة أيضا 
وأوجبنا فى الإفطار بالكل والعرب 
الكفارة أَيضًا بدلالة الس لا بالقياس 
ومن ذلك قوله عايه الصلاة والللام للذى 
أ كل ناسيا : « إن الله أطعمك وسةاك 
قم على صوءءك » ا و 2ك 
ومن ذلك أن الله تالى لما أوحب القضاء 
على المفطر فى رهض ان بعذر أوجبنا 
على المفار بغير عدر 
النوع الراءم هو المقتضى امل 
عند الممارضة الثابت بدلالة النص أقوى من 
الثابت بالمقتضى e‏ 


أوجب 


الأعرالى 
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ألحق الح ذوف اافتةى فأهس #صيب 
الثايت عة:ضى اانس لا -مل التخصيص 
لان إشارة النص فإنه تمل التخصيص 
فصل ف الوحدوه الفأسدة سيأ أن التخص.ص 
على الغى» او <ب التخص.,ص 
وميا أن التنسي.صس على وصف ف الى 
لإيجاب الح .وجب ننى ذلك الحم 


ف ت 


ص 


هم 4 " 


عند عدم ذلك الوصف ٠.٠.‏ 5ه" 
ومنها أن الك متى تعاق بتمرط بالنس 

ؤوند الشافعى ره الله ذلاك ااخص يوحب 

اتعدام الك عند اتعدام الععرط 1۰ 
المفارفة ببن المرط واملة ۲۹١‏ 
الواحمات تضاف إلى أساءها ام ۲۹۱ 
حث الك المعاق بالشسرط 2 .0 ®1 
قول الإمام الشافعى إن المطلق ول على 

ااة د والمحواب عنه ا الا 
ومن هذا الجذس ماقاله الشافى رحه الله إن 

الأص بالهىء يقتضى النهى عن ضده 

والہى عن الشىء بىء يكون ™ بده ۲۷۱١‏ 
ومن هذه الخملة قول بعش العاماء إن العام 

عص بسبيه وعندنا يكون هذا على 

أربمة ا VD is a‏ 
ومن هذه الهلة #ص.ص العام بشرض ١م‏ کا ve‏ 
ومن ذلاك ما قاله بعض الأحداث من الوقهاء 

إن القرآن فی النظم و حب المساواةفى الحم Y۳‏ 
ومن هذه الجلة > الهم المضاف إلى جاعة 171؟ 
باب الججة اأهرعية ا ۷۷ 
حبق المجة والبينة والبرهان والآية والدايل 

والشاهد أفظا وعرفا ... ا؟ 
الأصول فى الحجج القسرعية ثلاثة الكتاب 

والسنة والاجاع والرابع القناس » وى 

تنم قسمين موجب لأءلم قطعأ2» ووز 

غير موحب لاءلے .. 2 ۷۹ 
فصل فى ببان السككاب وكونه دة ۷۹ 


اختلاف الإمام وصاحييه فى لجويز الصلاة 
A: 5‏ أو لات ات 

الث ف 1 دابة التسم.ة فى ذا الا 
فا كل سورة هل فى ا لا 

يع حو از الصلاة وعدمها بغير أنظم القرآن 

فمل فى بان حد التواتر من نا الأخبار 


ان وه - a٠‏ 
ا ولا , م الف به ؛ وهذا قول اق 


ses E سان‎ SFE 
وەن اناس من يقول إن ما يبت بالتوار‎ 
ءلم طمأنيئة القاب يا عم اليقين موه‎ 
مث :وار التنصارى والمموود على قل سيدا‎ 
... عيسى عأيه الام وصليه‎ 
حت قل اوسن مدهدر ات زرادثدت‎ 
المذهي عند علمائنا أن الثابت بالتوائر من‎ 
الأ ار عل ەروری کاكارت با مها نة‎ 
م | حاف ماعا فا هو متوا 5 الفرع آحاد‎ 
ن٠ الأصل من الأخبار وهو المهمور‎ 
ار ف د ت‎ 
نسم فيسى بن أبان المشمور أ ثلاية أقسام‎ 
عه بد على‎ li. وأما ان رادب المسذنكر‎ 
ee 4 امامل‎ 
دن‎ e بن ا بأدقد به التواير بسو لى‎ 
1 0 مث العدد‎ 
فصل قلق فى بان أن زجاع هده الأمة مو جب لاء م‎ 
ول ل < ره ةه إجاع هزه الأمة ءنِ . الكتات‎ 
٠ ass 0 : والنة‎ 
خير الواحد حجة م ا رفو ل الله‎ 


الملم به به لشجة فى اقل e‏ 4 
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. م الكلام معان هذا فى سبب الإجام وركنه ' 


وأعلية مني ةد به 3-8 
فصل كن 2 
فصل الركن ل حدر 1ه ن جاع نو نو عان لعز عة 
والرخصة 


يحث فى الإجاع الكونى والاختلاف ذه 
بين الأعة مم حججهم 

من هذا الجنس ما إذا الختلفوا فى عادثئة على 
اول تور کون دالا على أ نهلاقول 
فى هذه الادثة وى هذه ألأقاويل حى 
أدس لأحد أن حدث فيه قولا آخر برأيه 
لا :کون إلا فى مثل ما اثفق عليه الناس 
وما شه ذلك ۴ 

فصل الأهاءة 

قال بعضص !أماماء مام واوا ولا اتوھ عام 
اتواطؤ على الباطل لا يثبت الإجاع 
امو جب لاعلم بأتفاقهم و 

وقال بءض ااماما. الإجاع الو حب لاءلم لاييكون 

ڏول أنى حن ةه ما ڪاء :ا عن الصعدابة اتن اهم 
وما حاءنا عن التابمين, رانم ؟ لأنه 
كان من التابعين رأى أر بعة من الصدابة 
لاع أهل المدينة خاصة 
الرسدول صل أاله عا۔» وہ لم 

انو اع السكرامة لأدل الت متفق عله 

فصل الغعرط : 

وود زا انقراض أأعه مر اجن ىرط 

كان ااسكر خى يقول شر ط الإجاع أن هم 
علا المصر كلهم على f>‏ وأحد 5 

حى عن أنلى حازم أن اللفاء الراشدن 
اذا انفقوا على ی ٠‏ ؤدلاك إجاع مو جب 
8 ولا زوتد لاف من خالفهم 

فصل الك _- ذكر هدام عن عمد: الفقه 
أربعة 3 2 اسر قول 
والسئة ف كو 4 مقطوعا دى يكفر ڪا له 
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عت عواز عدون الا ون ردول اة 
صلى الله ءايه وسلم وعدم تقر ره عاءه 
فى باب الدين 0 

باب اكلام فى قبول أخيار الأحاد وااعمل مها 

فى خير الواحد ثلاث فرق : فريق يقول 
هو حجة لاعمل به ولا يكرت به على اليقين 
وهو قول فتهاء الأمصار : وفريق يقول 
خير الواحد لا يكون حجة فى الان 
ألا > وفال بعض أهل الحديث يثمت به 
لم اة 

ادال اربق اا 

حجنا على هذا الفريق س ةفق افظ 
الفرقة والطائفة . | 

العائى إذا سأل الى 
بلزمه العمل به ... 175 

إن العمل عر ار فی المعاملات ا عدرلا 
كان أو فاستا إذا وقم فى قليه أنه صادق 

وأما من قال يأن خبر الواحد يوجب ءلم 

ما کی عن النظام فى <بر الواحد ورده 

أما من شرط عدد الشهادة اتدل فيه 
انمو س الواردة فى باب العادات الح 

فى الشمادة كل ارات تقومان مقام رحدل 
واد وف الأخار الرجال وااذساء سواء 

إن سيدنا عايا كان لا يق .لل رواية الأعراب 
وكان حاف الراوى إذا روى له حدثا 
إلا أا بكر الصديق 0 

لا اختصاس فى باب الأخيار بافظ اأشمهادة 


حا د ته وای !شی ء 


ولا عجاس ااقضاء وأن ااشادات 
حص يذلاك ... : 
فصل فى بان أقسام ما يكون خير الواحد 
وه چ 2 ۰ 5 
الشمرع الى 
ی روع الد ن فما تمل التسخ وااتعديل 
وهى:وعان مالا يندرىء بالشمهات کالہ ادات 


هده ا أقسام ا هأ أحكام 


وغيرها , وما يندرىه بالشمهات 0 
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واا ها وء بالات نقد روى عن 

ى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة 
وھواختار القصاص 

1 اله كان حقو ق ال.اد 

ومن القسم الأول الم 
0 إذا كان بالدماء علة 

ومن الفسم الثانى الشمهادة على هلال الفطر 
ومن ذلاك أيضا الإخيار بالجرمة سيب 
الرضاع ی ملاک الذكاح 9 ملا الین 

والقسم الثالث المعاملات التى جرى بين المباد 

ما لا يتعلق لها الازوم أصلا 

والقسم الراب.م ما .تعلق به الأزوم من وحه 
دون وحه من العايلات ْ 

ا ا الرسول کان از 

فصل فى أق_ام الرواة الذين يكاون خيرثم حجة 

الرواةةسمان : معروف ويهول , والءمروف 
نوعان : 
كان معروفا بالعدالة وحن الفط 
والحفظ ولكنه قامل الفقه 00 

دالة والضيط والحفظ 


من كان مءر وفا بالفقه 6 وهن 


فأما امروف اال 
کی زاره وأأس وغيرها ۰ 

يحديث ألى هريرة وهعارضة ابن عاس له 
وقول ألى هريرة له يا ابن أخى إذا أتاك 
الحديت ذلا تضرب له الأمثال 

لا حدث أبو هريرة : ولدالزنا شر الثلاثة 
عارض:ه آم امؤمنين سءدةنا عائثة ,قوله 
تمال « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 

قال[ ۔راھے !نہ ی کانوا ادون من حدوث 
أبى هريرة ويدعون وقال الو کان ولد 
الزنا شر الثلائة 1ا اندظر رأمه أن ضع 

واءلظانا ظن أن فمقالتنا ازدراء بأ ایھر رة 
ومهاذ الله من ذلاك 3 

اا باغ مر رضى الله عنه أن ألا هريرة 
بروى عض ما لا مرف قال كفن 
عن هذا أو لألة:ك .ال دوس 


جاده على رؤبة هلال 2 
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اة 
حددوث الصمراة واألام عله سيب خلافه 
القياس الصحبح . ۳4۱ 
حديث هن وطى ء حار ية امر أنه واكام ءاه 
ععارضة الق.اس اأصعي.ح tir‏ 
قدة تحديث ان م-عود وأخذه المهر والفرق 
وارتعاد فرائصه {r‏ 
روى #د عن اك حا.فة آڼه آغز قول 
أنس بن مالك فى مةدار ا ميض 4Y‏ 
أكايا ما تركوا ااء.لل برواية غيرااءروفين 
بالفقه من الصدابة إلا عند اأضضرورة 845 
سيب قلة رواية الفقهاء ٠ن‏ اأص عابة "4Y‏ 
فأما المجهول وعنى به من بشتمر بطول 
الصحبة مم رول الته صلى افق عليه وسم 
فروابته على دة أوجه . ۳ 
وه قول ابن مسعود رواية م«قل بن سنان 
وعدم ت.ول على روايته rr‏ 
معنى قول عمر لا تدع کات رتا ولا سنه 
نبينا على ما فسره عيسى بن أبان it‏ 
فصل فی بیان شرائط الراوى حدا 
ورا وا n.‏ 1686© 
هذه التمرائط أر بعة اأعقل والضيط والعدالة 
والإسلام To ... E‏ 
أما اشتراط الفقل فلائن اير الذى برويه 
كلام منظوم الخ و 257 ... 848 
وأما الضيط فذلاأن قبول ابر الخ ف اا 
وأما العدالة زلاآن الكلام فى خير هن هو 
غير معصوم عن -كذت ال وعم 
فأما اشتراط الإسلام لاندةاء م ةا كذ بال 45م 
و مان حد هله الغيروط وتفمبيرها ٣١١‏ 
العقل لا يكون موودا فى الآدى باءتيار 
أصله واكنه خاق عن خُلق الله آعالى 
محدث يا فعا 0 لام 
جعل السرع الحد امرفة كال 00 هو 
FEV‏ 


| الموغ تيسيراً ا" ر ile‏ 


سوسم — 


صفددة 
صح سماعه وله لاشمهادة دل j‏ اوم إذا 
0 0 55 5-7 ب EY‏ 


ا فهو عبارة عن الأخذ بالجزم  ٣۲٤١۸‏ 
ثم الشيط توعان ظاعر وباطن ... 0... 44م 
رواية غير الفقيه لا :كون معارضة لرواية 
الفقيه ۳۹ 
سالب قلة رواية ااصديق رضى الله عذه 0٠‏ 
سبب قلة رواية الإمام أبى <نيفة ممأنه كان 
أل عصره بالحديث اه ه؟ 
ذم السام الصالح كثرة الرواية .. e٠‏ 
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونينا والرواية 
عن رسول الله شديد وعم 
وأما العدالة فهى الاتةامة , وااعدالة توعان 
ظاهرة وناطنة ... F0‘ te. TT‏ 
الرق والأنوئة والعمى لا :تقدح فى المدالة 
أصلا وإن كانت عنم من قمول الشمادة ”هم 
الحهول من القرون الثلائة عدل بتعديل 
صاحب الششرع إياه مالم يتين منه 
ما زيل عدالتئه . وم 
أما الإسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو 
توعان ما ظاهر وداطن مم 
من استو صف الإسلام قوصفه الإجال 
هل يكتفى به شل منه ror‏ 
إن الصدابة كانوا برجءونإلى أزواج رسول 
اه صلی الله علية وسلم فها يشدكل علمهم 
من أعي الدن فيءتمدون برهن ret‏ 
يقل خير الأعمى والحدود فى القذف دون 
et NE‏ 
فصل فى بان ضط التن والنقل يالى Foo‏ 
الاءتلاف بين الملهاء فى نقله باأمى ۳oo‏ 
تقسيم الحديث وجواز رواية اک منه بای 
انان مك کان غالا وجوه انه ۳٦‏ 
وااظاهر عبوز نقله بالممنى ان كان عالاً بالاغة 
وفقه الشرمة . ۳0٦‏ 


فأما الشتصس وام هترك فلا وز فما النقل 
يالى أصلا ‏ بي تة ا مله 
فما المحمل والمتشابه فلا بتصور نفاهءا بای 
وأما ما يكون من جوامم الک م وز ثقله 
بالعنى عند بعس مشا كنا والأصح عد 
المت ةه لإا عور ن ده 
فصل فى بان الضيط بالكتابة والخط . 
الكةابة نوعان تذ كرة وإمام ... ۴ 
فال إبراهيم كانوا يأخذون الءلى حفظاً ثم 
أبيح ل || كتاية 5 
وأما الذوع ١‏ اى ۳ أن لا يتذ كر عاد 
النظر ولسكنه يعتمد الخط وذلك کو ن 
فى الحديث أو خط القاضى 
لا يجوز عند الإمام الاعماد عليه فى 
الو<وه كلها » وروى ءعن أن وساف 
وگه حلاف ذلك 
فصل فى 


أو اإشاهد 


بيان وجوه الانقطاع » الانتطاع 
صوره ت أو ° 
5 | رسل .. © © ٠»‏ © هه © © ه 
اناف اهل ار بث فى منقطع و 
ممل دن وده آخر 
ةى الجر ح eos‏ ءاه e“‏ 
لا معارضة ببن الا كت والناطق 
ق.ين إما أن يكون بدليل معارض 
او فان ق.عال الراوئ 
القسم الأول على أربعة أو<ه » [ما أنيكون 
أو كر ن شاذاً : يشعهر فما أعم به 
الءلوى أو أعر ض alc‏ الا عة ف الصدر 
الأول . lS‏ 
أما إذا كان غاافاً لكتات الل حل شأنه 
حديث الوضوه مهس الذ كر ماف _کتاب 
لم يقبل حديث فاطمة بذت قيس فى أن لا نفقة 
التو 7ة لأنه مالف لالكتات 
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۳14 
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هوكم 


وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالعاهد والءين 
لأنه غا اف لا تاب ون أوحه 

حضور النساء يحالس القضاء لأداء المهادة 
خلاف المادة وقد أصين بالفرار فى 
الوت شا نم ج س 

حضور أهل الذمة يحالس القضاء لأداء 
الشهادة خلاف المتاده ‏ ... 

الغريب من الأخار إذا خالف السنة المشهورة 
ذهو منة طم ى حق العمل به 

نظار الأ دار الى وردت خلاف المنة 
الفهورة ‏ ... .. 

دال ان إوسدف وتكد فما خالا . فيه الإمام 

من عدم جواز 3 الطب وجو اا 

فن غات الام 

أصل البدع والأهواء أا قل تر 
عرض أخيار الآحاد على ااكتاب وااسئة 


المهمورة ses oc®‏ ههه 


القسم الثسالث وهو الغريب فيا يعم به 
البلوى ويحتاج الخاس والمام إلى معرفته 
لأعمل به .. 
علة عدم العمل يمير الوضوء من مس الذ كر 


وحر الوضوء #ا مدته الذأر » وخر 
الوضوء من حل المنازة » وع الجهر 
بالتسمية , رفع اليدين عندالر كوع 
والرفم * ٠. aoe‏ وه 
فإن قيل : ققد قبام ال بر الدال ب وحوب 
الور وعلى TE‏ 
فى اله نأبة 8 
E 5‏ وهر عر الحاجة 4 


ف ا ك 1 5 
لا ترك الاو تداج عا هو اللي الا i‏ 


os aoe ec. 1 £ عا لوس‎ 


وأما النوع الثالى وهو ما يبتنى على نقصان 
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آنا اليكوز واا اى س د 

وحه اعت.ار خر الفاسق فى المعاملات . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب 
الأخار آصلا ... 

وأما حر الى واامتوه إذا عقلا ١ا‏ يقولان 

فأما المففل والمساهل وصاحب الحوى 

من إءتقد أن الإلهام حدعة موحمة ال لا تقل 


شهادتة... 0 2 : 
ل ی بان آنا الأخيار ) هذه الأقساء 
أواغة : خير يط أأء لم بص دقه وخر عط 
الم بكذبه , وخير تم لها على السواء 
وير ير عم فيه أحد الحانين 
الأول لبان الرسل عوه کب ده 
والنوع الثابى عو دءوی فر ءون رو 
والنوع الثااث نحو خير الفاسق فى أص 
الر ن o‏ 
والنوع الرابع يمو شهادة الفاسق » ون 
هذا النو ع خير اامدل | اتمم اشراثط 
الرواية... : 
ولهدا النوع أطر اف ثلاثة د ف 56 ¢ 
وطرف الما > وطرف الأداء 
فطرف السماع نوعان عزمة ورخصة 
باب الشهادة افق من باب الرواية 
الوجهان الآخران ااكتاية والرسالة 
الكتات من بعد كالاب عن حذر ... 


الفرق ی حد ای وزی .وه 
2-0 والناوة وشرط الصددة ف ذلك أن 
يكون ١افى‏ الكتاب معلوما للهجاز 
له الح ا : 
نوع تيرك استحدنه النأس ...2 ... 
من حضر اس الماع واشتغل بالكتابة أواغو 
فأءا إذا قال الحدث أ<زت لك أن تروى 
ھی مسو عاي فإن ذلاك غير صمح 
الاھات ت عمد e‏ 
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فأما الكتب المصنفة اأتى هى مشهورة فى 
أبدى الناس فلا بأس ان نظر فما وفهم 
كدذا أو مذه فلان كنذا .. 
هذا كله من ألى حتيفة فقال لا 
فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزعة 
ورخصة 


سب — 


صفبحة صقوة 
وحه قلة رواية ألى حنيفة للاثار2... ۳۷۹ 
والأداء أيضاً نوعان عزعة ورخصة ... ۳۷۹ 
ومن نوع الرخصة ااتدلس . ۴۷۹ 
۸ | اختلاف ااملماء فا إذا قالت الصادأبة امن 
کا ونهينا عن كذا ظ أو السنة كذا 
VA a‏ هل المراد من الأصي والناهى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أو غيره » وكذا 
۳۷۹ 14 راد من السنة سنته أو سنة غيره ... FA.‏ 


ما احتح به المصنف أو استشهد به فى هذا الكتاب 


من اا 


صفعدة 


قوله تعالى : ومن يوت الحكمة فقد أونى خيرا 
كثيراً ( البقرة ) . 
ادع إلى سبيل ريك ال 12 والموعظة 0 
(النحل) .. ةلطلا لضن 
و افر 0 رقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدءئ ٠‏ ( براءة ) 


۹ 


١ . 


ادر الذن يحالفون عن اران (النور) ١١‏ - مم١‏ 


وما أ ص فرعون رشید ( هود ) 

وتنازعءتم فى الأعس ( آل عمران ) 

قل إن الأعي كله ينه ر آل عمران ) 

به ر الأحص من السما .إلى الأرض ١‏ الم السجدة ) 

والأص ( الأءراف ) 
تی جاه اجى وظهر أي ال 0 التو به ) . 

اا اہم مرم ( 1 کف ف 

0 الأض بينهن (الطلاق )ا ت ءءء 

أى أ م الله ( التحل ) .. 

فا أغذت عنم أ همم | اق يعون 4 ن دون 
أئله سن ہی ء ) هود ) 

فذاقت وبال أمرها ١‏ ااطلاق ) 

قل إن الأ کله ب ( آل عمر ان ) 

عا اة إذا أراد عا أن قول له ڪن 
فيكون ( يس ) . aa‏ > 

إعا قوانا لغى ٠‏ إذا 5 را 
فيكون (التجل ) ... ... ا مم. 


آمنوا بالل ورسوله ( ا مع AVE‏ 


وأتيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( البقرة 


والنور) .. ذه ه ١+ esas‏ -.ء. 


وافعلوا الجر ( المج 5 
و انوا ١‏ القرة ) 
و كوا م اش 0 ١‏ 5 ( 


و أشهدوا إذا أبعم ١‏ اأ ةر ٥‏ ة).. 
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١١ 
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ص 
اواو ا E a‏ 
واستەزز من استطمت ميم إبصوتك 
( اال د و 4 E‏ 
ربنا تقل منا ( البقرة ) ... 2 .. ١5‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
( النازعات ) 25 ع وا Vê.‏ 
أخعصيت أمرى (طه ) .. 515 ...< N‏ 
فانكوا ما طااب 3 من النساء ( الفساء ) ٠١‏ 
استحيبوا لل وللرسول ( الأنفال )2 ... ١5‏ 
س شاء فليءؤهدن وهن شاء فاء. فر 
( الكهف ) ... 0 NN aus‏ 
وما كان اومن ولاءؤمنة إذا قذى الله ورسوله 
أعراً (الأحز اف ..,: ا عه N‏ 
و بعص الله ورسوله ( الأحزاب ) A: elt‏ 
ما منمك ألا تجد إذ أمرتك (الأعراف ) ... م١‏ 
ن آياته أن تقوم السماء والأرض ا 


(الروم) .. 2 م١‏ 
إعا ا إذا ا راد شيعا أن د ڪن 
فيكو ن لاهن )ا ن ١6 e“‏ 


فإذا قضيت الصسلاة فانتعروا فى الأرض 

(الخمة )اين مون أ كين ا 
وإذا حلام فاصطادوا ( الائدة ) ... 2... ١9‏ 
أحل لكي الطييات ( للمائدة ) ... 20... ١6‏ 
وأحل ال الييم ( المقرة ) .ہہ 2... 9و١‏ 
تحر ر رقة (الحادلة) ا ا 
ولا تطعءتهم آكا أو كفورا(الدعي) ۷٠.۲١‏ 
إذا ذم اى الصلاة فاع لوا 0 إلى 


1 فم موا ) المائدة ( oo‏ . 57 
اقم الصلاة لدلو ك الشمين ) ای سرا ۴ ( 
۷ س ١.١‏ س ١.”‏ د ع.٠١‏ 


— ۴۹۷ — 


Ami ص‎ 


فاستيقوا اليرات ( الةرة والائدة ) 
إن الصلاة كانت على الؤمنين موقو 


( النساء ) 

إن أت عر أن :ؤدوا الأمانات 0 عن 
( النساء ) 500 

فإذا قصدم منا 0 ) اللقرة 2).. 


( دن ایام ا حر ) البقرة‎ E 
) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( البقرة‎ 
) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( المقرة‎ 


إن الله لا يأمس بالفسشاء ( الأعراف ) 

أن طهرا بي لاطائفين ( البقرة ) .. 

وثيايك فطهر ( اأدر ) ذه 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ١‏ وة 
قروا الصلاة (القرة) .. ت 


أن أعندونى هذا 1 مستقم ( إس ) 

لا كاف الله نفساً الاوسعها (القرة) ٩۳‏ ك 
وايطوفوا بالنيت العتيق ( الحج ( 
وما أرساناك إلا كافة لاناس ) ( 
نذيرآ للبعس ( الدر ) .. : 0 
لأنذر به ومن بلغ ( الأنمام ) .. -5 
فإذا اا م فأقيموا الم.لاة ( الزماء 
قصيام 0 أيام ( المائدة ) 
إن الحسنات يذهين السيئات ( هود ) 
قل يأيها الئاس إلى رسول الل اليسيم جيماً 


( الأعراف ) د 
ووبل المشركين الذن لا يؤتون الزكاة 

( <م السجدة ) 2 

ما ساسکک فى سقر قالوا لم 0 المصلمين 

(اللدثر ) .. 


وءن يكفر بالا 3 فقد حرط عمله ( المائدة ) 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طملناه هناء 
5 (الفرقان) . , 
ومن عمل صالحاً فلا* ام عهدون ارد ( 
إن م إلا لاام ل أضل سبلا ( الفرقان ) 
إلا على أزواجهم أو ENE‏ 
( الأؤمنون والمارج ) 


۲۸ 
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V © 


VY 
VY 
م لا‎ 
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صقدة 


AY ٠» © © 


ولا رضى اعباده السكفر ( الزمي ) 
سخ كم من 

( الشورى ) 
ولا تقر ا هده اث رة ) البقرة ( ةم 
0 من الذسا 0 0 ا مي 

١ موه 86 ل بابلا‎ a 
۹ | حرمت غات امان (النساء) ۰ ۹س‎ 


ادن مأوصى 44 نو ا 
AY‏ 


وحرم الربا (ابقرة) . 5 
ولا 7ةبلوا هم شهادة أبداً ( اانور ) ۹۲ 
م أنشأناه خلقاً آخر ( الؤمنون ) ۹۲ 
ولا تةتلوا أنفسكم (الفساء ) ۹٦‏ 
ولا يحل لحن أن يكتمن ما <لق الل فى 

أرحاءبن ( القرة ) ۰ه ٦۹7ل‏ 
لا حل لك النساء من بعد ( الأحزاب )... لاه 
ولا رحن ( الطلاق ) ...< م4 
ولا تمزموا عقدة النكاح ( اليقرة ) ... 48 
ثم أعوا الصيام إلى اليل ( المقرة ) 2... ٩۸‏ 
فن شهد منكم القمر قليصمه... 9٠١4‏ و6١‏ 
ولنه على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبلا ( آل عمران ) ... ۱۰١‏ س۳٣٣۱‏ 
إنا خلةنا الإنسان من نطفة أمشاج نوتليه 

( الدهر ) ...6 ١٠١‏ 
وما خلقت الن والإنس إلا أيعيدون 

( الذاريات ) ... 0 ١1+ iis‏ 
سوا لناها وقيضاها( التو بيه ا 
فإذا وت حنومها ( المح ) . ۱۱۱ 
فاقرءوا ما تير من القرآن ( المزمل ) ١١١‏ 
فلا IE N‏ 
قتمى ولم تجد له ءزما ( طه ) .. 1۱۷ 
فاصير 5 صيراً أولو العزمه الرسل(الأحقاف) ۱۷ 
ويضم عنهم إسسرم والأغلال اتى كا نتعلمهم 

( الأعراف ) ١3‏ 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً . (البقرة) ١٠١‏ 
إلا ما اضطر رتم الك ١‏ الأنعام ( ۳ ۱۲١‏ 


اباو کاک حن تملا( هو دو ابلا ) +؟١1-»؟45٠‏ 


وربك ماق ما يشاء ويتار ( القصص ) .. 
عل أن اخ ہی عالى حدج فإن أ مت عشر ا 


— ۳۹۸ — 


iniص‎ 


\ F۳ 


فى عندك ( القصصس) 2... 0... 4؟١‏ 
هل ينظرون إلا تأويله ( الأعراف ) ١#‏ 
بتر بصن ا #لاثة قروء ( البقرة ) ١١۸‏ 
اركموا واسجدوا ( الحج ) ... ۲۸ 
وأدطوذوا بالبيت المت.ق ( الحج ) ۱۲۸ 
اغسلوا وجوهك ( الائدة ) ET‏ 
والارق والسارقة فاقطموا انا دزاء. 

5 کا نكال من الله (الائدة ) 

IV Ve mE لوي‎ ho 
۳۰ . أن تبتغوا بأموالي (الفاء)‎ 

٠‏ قد علسنا ما فرضنا علهم فى أزواحهم 

( الأحزاب ) 0 0 TE as‏ 
فان طاقها ولا محل له من دك تي کح 

زوحا غيره ( اللقرة ) ١۴١س‏ ١٣ا‏ 
الطلاق مر:ان إلى قوله فلا <ناح علهما فيا 

افتدت به ( القرة ) 00...ءى ‏ ...ء ١١‏ 
ولا تأ كلوا ما : aT‏ امم الله عله 

(الأقام )1 د ا NEY oo.‏ 
ومن دخله كان آمنا ( آل عمران) ... ۱۳٤‏ 
الذين قال لهم الناس ( آل عمران) ١4‏ 
إنا محر نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

EE dS لويم‎ CD) 
١٠١4 ...2 رب ارحمون (للؤمئون ) ...د‎ 
يأها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول‎ 

(الأشال ) اللي ۳٠ u e‏ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نفلوا 
سسديلهم (التوبة) ... 0 O o‏ 
والذن جاءوا من بعدثم ( الحهر ) o‏ 
وحمله وذساله لاون شرا (الأحةاف ) ...ىت ١*»©#‏ 

وفصالكه فى عامين ( لقان ) ... وس 

ما ملكت ile‏ ( الفساء ) و١١‏ 

وأن جمدو أ بين الاختين ( اأناء ) ro‏ 
ربصن اا أر رة ار وعشرا 

( القرة ).. ۴۵ — ۳7 


ص ایو 

وأولات الأحال أحلهن أن إصەن ٣اهن‏ 
( الطلاق ) ... ... وعرسسهوم١‏ 
وأخوام من الرضاعة ( النساء ١5 ...  )‏ 


إن الله كل .8 ىء عام J‏ الأنفال 6 التو به 6 


المنكوت؛ الحادلة) ام#ر دوم ل ۱۹۹ 


إن اش لا إظلم مثقال ذرة ( النساء ) ١‏ 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . 

(هود) .. 6 ا NPV ose‏ 
فسجد اللاك كاهم أجمون إلا إبليس 

( المحر ء ص ) ... ١‏ سه 10 
ما بريد الله ايمل علج من حرج ( الائدة ) ۱۴۹ 
بريد الله 5 ادر ولا ريد 8 الفدمر 

( المقرة ) 55 ۰ N' oso‏ 
لا ستوى أصحاب التار وأصحاب النة 

(الحهدس ) NETS. u, a‏ 
أفن كانءؤمناً كن كانفاسةاً ( المااسجدة ) ١4"‏ 
قل هل ستوى الذين يعهون والذين لابعهون 

( الزعس ) NEF wie ose‏ 
وما يستوى الأعمى واأنصير ( فاطر ) ... ١٤١‏ 
فإن كان له إخوة ( النساء ) ... 2... ١67‏ 
هذان خصمان اختصموا ( الحج ) .< ها 
وداود وسامان إذ #كمان فى الحرث إذ نفثشت 

فيه غنم القوم وكنا لمسكمهم شاهدين 

(الأنبياء ) اميت س س م 
إذتوروا اراب إذ دلوا على داود ففزع 

منهم قالوا لا مخف <صمان يفى بعضنا 

على بعض ( ص ) ۰ ...< No‏ 
فلبن ثاثا ما ترك ( الذساء ) . و١‏ 
لذ كر مثل حظ الأنثيين ( النساء ) ١٠6‏ 
كا أرسلنا إلى فرءون رسولا ذعصى فرءعون 

الرسول ( المزمل ) ١5١. - ٠664‏ 
فلو نفر من كل فرقة مهم طائفة ( التوبة ) ١٠4‏ 
وليعهد عذامما طائئة من ااؤمنين ( التور ) ١١4‏ 
ونیم م ن إستمعون لاك أفأنت تمم 5 

ولا نوا لا يءقلون ( نونس ) . و١‏ 


ومنهم من ينظر [أيك أفأنت مدی 3 
ولو کانوا لا صرون ( يونس ) . 

فاحتذيوا الر َس ن الأوثان ( الحج ) 

فان ان شاتامي (التور )..ن: 

لرحى من أشاء مهن ( الأحزاب ) 

واستذفر هم الله ( النور ) 3 25 

ذاك أدنى أن تقر ا ) الأحزاب 59 

قال فرعون وما رب الوالمين ؟ ال رب 
الءوات والأرض ١‏ الشمراء ) 

وإذا سمعوا الاغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعماانا واک ا ( القصس ) 

وما تاها ( الشمس ) .. e‏ 

وحيمًا كن م فولوا 0 ا (البقرة 

ينها 06 ونوا يدرك اموت (الفساء) .. 

كل هن علمها فان ( الر عن ) .. 

كلا نضحت حلودث ( النساء ) 

إنا رسا اليم رسولا شاه دا ا عل کا 
أرسانا إلى فرعون رسولا ( المزمل ) 

فلا تدعوا مع ايه أحداً 0 الجن ( دو 

إن الإنسان انى خر ( المصر ) 

الزانية وان( ور ت 

1 7 بأتينى بمرشما ( الل ) . 

فأى الفريقين أحق بالأمن 0 الأنمام ( 

الذئ آمنوا ولم يابسوا إعانهم بظلم (الأسام) 

يأسها الناس اتقوا f‏ (الحجء لقان » . 

ذلاف با مم قالوا [۴) اأ م مثل 0 , وأحل 
الل البيع وحرم الر؟ ( البقرة ) ا 

فأقطموا ادا ( الائدة  )‏ ... 5 

فانكحواما طاب لكم من النساء منى 
وثلات ورباع (النذساء ) . 

فطلقوهن امدتهن ( الطلاق ) . 

وحرم الريا (اليقرة ) .. 

وما بعلم تأويله إلا الله » والراسخون فالعلم 


قو لو ن آنا ب كلمن عندر بنا(آل عمران) 115 


ووه اوماد اضر هة أن رمهاناظرة (القمامة) 
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أو لامستم النساء (النساء ء المائد 

ومن وهم ومد دره ١‏ الأنفال ) 

حرمت عليك م أمواتكم وبناتسكم ( النساء ) 

الحو اصعيداً طا (الثماء , المائدة) . 

أوجاء أحد منک ااام (النساء المائدة) 

إلى أرانى أعصر خراً ( يوسف ) 

وامرأة مؤمنة إنوهبت نفاما لانى إنأراد 
النى أن يستنكحها ( الأحزاب ) ... 

خالصة لك ( الأحزاب ) 

تهدات أنه لا إله إلا هو ( آل ع#ران) 

وفال ذرعون يا هامان ابن لى صرحاً (المؤمن) 

أفم الصلاة لذ كرى ( طه) ... 

أو محرير رقية ( المائدة ) 

اثقلبوا فنكهين ( التطفيف ) . 

فأنبتنا فها حباً وعنباً وقضباً أ وزيخو 5 
وحدائق غليا وفا كهة وأا ( ديس ) 

فن شاء فلؤمن ومن شاه فليكفر 
( الكهف ) ٤‏ 

اعملوا ما سدم إنه عا تعملون إصسير 


) حدم اأ دة ( ووه 


واستفرر من أ سے طەت ممم إص-و تك 
( ببى إسعراثيل )... 
ومايستوى الأعمى والبصير ( الؤمن ) ... 
حرمت عليكم المتة ( الائدة )ءءء ... 
حرمت عليكم أنهاتكم (الذياء) ... 
أو لاسم النساء ( الفا > الالدة) ... 
إذا ذم إلى e‏ و ٠‏ 
وإن كلتم با فاطهروا ( الائدة  )‏ ... 
وان کت مر مر ى أو على سافر أو حاء أحذ 
منكم من الفائط أو لامع الناء و 
جدوا ماء فتيمموا (النساءءالمائدة) .. 
۷ يؤاخذ كم الله بالاو 2 أعانسكم ولسكن 
بؤاخذ ك عا عقدتم الأعان (المائدة) .. 
إذا سم وأ الاذو أعرضوا عه ١‏ القصص ).. 
لاسممون فيا لو الاسلاماً (الواقمة) .. 
والغوا وه أعا € م تغلدون (حم السعحدة) .. 
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١95 
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۱۹۷ 
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— f aaron 


صوعدة 
إذا مر وا لامو روا كراما ( الفرقان ) ... ٠۹۷‏ 
فإذا قرأناه فاتيم قرآنه ( القيامة ) 2... ١94‏ 
إنالصغاوااروةمن شماارات(اللقرة) "١0-٠‏ 
اركموا واسجدوا(الحج) ... ۲۰٣۲-۲۰۰‏ 


واسعدى واركعى ممالرا كمبن (7لخخران) "١.5‏ 
والراسخون فى العلم ( آل عمران ) ...` (“od‏ 


E os e 
٠١٠ وأوائك ثم الفاسقون إلا الذئ تابوا (الذور)‎ 
۲١ ( ثم كان من الذن نوا ا‎ 
۲١ . ) م اله شم د على ما تفعلون( بواس‎ 
۲١ , 2 ( بل کے حر مين عدا‎ 
إل مكر الابل و انهار إذ تأمروننا أن تكفر‎ 
Ee ao ) باه ( سا‎ 
وماأرميت‎ ٠ فلم تفتلوم ولكن اله تلهم‎ 
"١١ ) إذ ردت والسكن أله رى ( الأنفال‎ 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسومم‎ 
IT ai . ) أو محرير رقية ( المائدة‎ 
۲۱۴۳ سك (اليقرة)‎ ١ قفدية من صيام أو صدقة أو‎ 
هديا بالغ الكمة أو كفارة طمام مسا كبن‎ 
"١ ) الائدة‎ ( e أو 0 ذلك‎ 
أنيقئلوا أويصاءوا أو تقطمع أيدمهم وأرجاهم‎ 
as o O E 
5١5 ... فهى كالحجارة أو أشد قسوة (البقرة)‎ 
۲٠١ وأرساناه إلىمائة اف أويزيدون (الصافات)‎ 
5١١ ... ولا طم منهم عا أو كفوراً (الدهر)‎ 
إلا ما ات ظهو رها أو الجوايا أو ما اختاط‎ 
"١م‎ - IY بعظم ( الأنعام ) ا‎ 
لبس لاک من الأمر ڈیہ أو توب علهم‎ 
۲۱۸ = ۲۱۷ ... ...) (آل عحمران‎ 
TIA .. می حتى «طام الفدر (ااقدر)‎ 
"١4 ...  ) حق بعطوا الجزية عن يد ( براءة‎ 
۲۹۸ € عق أذن ق وتف‎ 
۳۱۸ .. ) ی يأتىك القين ( المدر‎ 
» وقاتلوم حتى لا ةتكون فتنة ( البقرة‎ 
۲۱۹ 


الأنغال ) دن 


صفعدة 
وزلزلوا حت :ةول الرسول ( البقرة ) ... "١9‏ 
إلى أحل مسمى ( البقرة) ... ۰ 
ثم أعوا الصيام إلى الليل ( البقرة ) 0... "٠‏ 
وأيديم إلى المرافق ( الائدة ) "5١-5‏ 
انك على أن لا بام شیا 
( المتدنه ) Y۲‏ 
000 عهى أن لا أقول على الله i‏ الى 
( الأعر اف ) ... YY <... E‏ 
إذا ١ک‏ تالوا على الناس ستو فون ( التطقيف 1 1" 
فظو نه من أعي الله ( الرعد ) + 
عه رلک من ذنوسم (بوح) “7< EE‏ 
فاحةئ.وا الرحس من الأوثان ( الحج ) ... ۲۲۲ 
فاد<لى فى عبادی ر الفجر ) 4 
وارزقوثم فمها ( النساء ) ۵ 
إن عم امسر بسسرا ( الانشعراح ( ... Yo‏ 
من قلى أن نطمس وحوها ( النساء ) ... ©ه؟» 
ثم بعثنا م من بعد موتكم ( البقرة ) ... ۲٠۲١٣‏ 
عتل بعد ذلاف زتم ( ن ) ۲۲7٦‏ 
إلا بن عاما ( العن۔كوت ) . ۲٦‏ 
صراط الذن 5 عام غير أأفصوب 
علهم ( الفاععحة ) EU‏ 
فال الا ارك( a‏ 
إلا أن عاط بک ( :وسف ) ۲۸ 
إلا أن تقطمقلويهم ١‏ التوبة ) ... ... ۲۲۸ 
وام وا رءوسم ( الائدة ) ءءء TYA‏ 
تنبت الاهن ( ااؤمئون ) eءەە‏ 0<. ۲۸ 
فامسعوا وجوه وأيديم منه (المائدة ) و؟» 
علفون ناين ماقالوا ( التوبة ) . ۲۹ 
وتات لأ كيدن أصنامك ر الأنباء ) ٠‏ 
إن امرؤٌ هللك ليس له ولد ( النساء ) . ۲۳١‏ 
وإن اميأة خافت من بعلها نشوزا (النساء) "١‏ 
إذا الشمس كورت ( اكور ( ۳۲ 
rr EDT‏ 
وإن تصمهم سيئة عا قدمت ا إذا ثم 
يقنطون(الروم)  ...‏ ... ۲ 


ولو لا رهطك لرجناك ( هود) . rer‏ 
إن اين واا لهات ( الأحزاب ) rr‏ 
الا رينا ظله:ا نفا ( الأعراف ) rr‏ 
ولأءوءه لكل واحد منههاااسدس (الناء) ومع" 
#فةراء الملها<رين ( الحقشسر ) . 7 
وله وفصاله ثلاثون شرا (الأحقاف) ..؟ ۲۴۷ 
وفصاله فى عامين ( أفيان ) rv‏ 
وعلى ا مولود له رزقهن وكدوتهون بالءمروف 

( القرة ) CV‏ 
والوالدات رضن أولادهن حواین کاملین 

( المقرة ) YY 2 ١‏ 
وعلى الوارث مثل ذلك ( اليقرة ) ۸ 
وكذوا واشربوا حتى يتبين ! سك الخيط الأبدض 

من الط الأعود ( القرة) EER aa‏ 

2 أعوا الصءام إلى ا0ل ( الةرة ) F۸‏ 
كفارته إطعام عشرة مسا كين من اظ 

ماتطممون أعليكم أو كد وتهم (المائدة) ۲۴۸ 
فلا تقل ا أف ولا تشهرء) (بنى إسراءيل) 54١‏ 
إن الحسنات يذهين الديئات ( هود ) ... 47" 
ولا تمملوا الت عرضة لأعاتكم (البقرة)... 417" 
واحفظوا أعانكم ( المائدة ) .., به ۲٤۷‏ 
واسال القرية ( يوصف  )‏ ... ... 31م" 
مها أربعة حرم ذللك الدين القم ذلا تظلموا 

فمن أنفسكم ( التوبة ) ... ... ٠٠١‏ 
ولا :قولن لغىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن 

بشاء الله ( سكوف ( r٠‏ 
من فتيا:كم المؤمنات ( النساء ) ۲٠٦‏ 
سن اکم اللافى دخاتم مهن ( النساء ) 5ه" 
ولات خالاك وبنات نالانك اللالى واحرن 

معك ( الأحزاب ) 5-5 oA‏ 
ولا تأ كاوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 

(الفساء ) م Yoh ca.‏ 
إعا آنت منذر من #2هاها ( النازعات ) ... مه؟ 
إعا تنذر من اتيم الذ كر ( يس ) م" 
وهن : وتام منسكم طاو لا أن ينكحاللحص: 

المؤمنات ( النساء ) ۵ — 10 


جد اع ت 


ص وعده 


دا عا المذات أن تعمد أريمشهادات 
باش ( النور ) 

وإذا أحصن فإن أتين فاحشة (اانساء) . 

كاوثم إن عم فهم خير (اأنور) . 

ولاتنقضوا الأعان معدتو كيدها (اانحل) .. 

ا الغ السكمية ( المائدة ) ... 

و س إذا رجهم ) الءقةرة e٠‏ وا 

لا تألوا عن أشراء إن 7بد اكم تسؤعم 
(الائدة ) 1 و 

وأ١هبات‏ ا (القاو )انين . ند 

من نسائكم اللالى دخاتم من ( النساء ) 

وس.مة إذا رجهم ( البقر o6۰ (a‏ ۰ 

) قراءة ان مسعود ( فص.ام a‏ آياء 
متابءات ( المائدة ) 5 

إن جاءم فاسق بنيأ قتبيئوا (المحرات) ... 

من ترضون من العلهداء ( اابقرة ) 

ثم علها إلى البيت المتيق ( الحج ) 

إذا تداينم نال ادل ن 
( المقرة ) . ٠‏ 

ألست بربكم قالوا بلى ( الأءعراف ) 

فهل وحدم ما وعد ربكم حةا قالوا أعم 
(الأء راف) 6 265 

فلا رفث ولا فوق ولا حدال فى الج 
) المقر a‏ ( 6 

وأتيمو | الصلاة وآنوا الز كام ) الود 6 
النور) ... 

اول 2اا مأنشاء e‏ 

فإن بشأ الل عتم على قلبك وعدو الت ااال 
( الشورى) a‏ 

وأوائك م الفاسقون إلا الذيئ ا 

( النور ) 00 

ولا ةلو أ هم شمهادة أبداً ) انور ( ا 

فاحلدوثم ) انور ) o‏ هه“ ee‏ 

فإذلم يأتوا بالعهداء فأوائك عند ال ثم 
الكاذيون ( النور ) و 

خذ من أموالهم صدقة ( ااتوبة ) 


فا كتدو ® 


Amis 


1° 
1۲ 
1۴ 
1۳ 
1Y 


1¥ 


۲۹۸4 
YA 
A 
۲۹۹ 


۲۹۹ 
° 
Ya 
۷° 


Y1 
۲۷1 


Y1 


"7 


YY 
Y8 


TV 


V0 
YYVo 
Yo 


YYo 
Y7 


وأحل لكم ماوراء ذا_كم( النساء ) 

<ءلوا أسابعهم فى آذامهم واستفكوا ثيامهم 

وقد صدت قلوبكها ( التدريم ) 5 ۰ 

فاقطءوا أبدمهما ( المائدة ) 

وإذ حءاناالييت ثاب ةلاناس وأمنا( اليقرة) .. 

فيه آيات بينات ( آل عمران ).. 

ولقد 1 تيذامو سی تسم ابات جنات( بن إسرائيل) 

فاذه.ا Lill‏ ) الشمراءم ) 

وتالوا قلوبنا فى أ كنة هما تدعونا إليه 
( حم السجدة ) .. 

لاندمهواهذا القرآنواافوا فيه( حوالسحدة) 

وجحدوا بها واستيةنتما أنفسهم ظاماً وعلوا 
( المل ) كاد ق e‏ 

قالتا أتينا طائمين ( حم اأسجدة ) 

فو<دا فمها دارا بريد أن ينض فأقامه 
(الكهف ) 

ولا ةف ما لوس علم (بنى إسرائيل) 

وإنه بسم الل الرحمن الرحيم ( المل ) 

قصيام ثلاثة أيام 


لاك به 


متتابعات (قراءةابنمسهود) 
( الائدة ) رةه 3 
فإن تناز عم فى شى * فردوه الى الله والرسدول 
( الفعاء  )‏ ... 
واكن شبه مم ( اانساء ) 
وإذ عكر بك الآبن كفروا (الأنفال) . 
ليقضى ات أمراً كان مفعولا (الأنفال) 
وفيكم 00 هم( التوبة ) . 
وظننم ظن السوء ( الفتح ) ا ا 
إن بعش الظن ثم (الحسرات)... 2 ... 
[نا وجدنا آناءنا على أمة ( الزخرف ) . 
ادوا أ حبارم ورهبالمم أرباباً من دون اة 
كنم خيرأمةأخرجتلا:اس تأءر ون با )روف 
وتنهون ءن السكر( آل عمران) 
(ذ قلم يا موسى أن ئۋەنلك(القرة) . 


بت عا ت 


ans ص‎ 


Y7 


ا" 
۲Y7‏ 
YYY¥‏ 
YY‏ 
YA‏ ۲ 
TYA‏ 
TYA‏ 


TYA 


YA 


TVA 
۲۹ 


۷۹ 
Y۹ 
۸A1 


YA\ 


AY 
TA“ 
YAY 
YAY 
YARA 
1و‎ 
۲۹4 
۲10 


۲۹o 


۲۹٦ 


۲۹٦7 


وإذ قتلم تفس فادارأع فما (البقرة) 
ومن يشاةق الرسول من بعد ما تين له الهدى 
ويتبع غير سبيل الاؤمنين (الناء) , 
والذرن لايد عونمم اه إلهاً آخر( الفرقان).. 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( اأفرقان ) 
وليتخذوا مندونالت 0 
ولحة (التوبة) . 5 : 
وليمكتن له زدلي نيار رتضى هم (التور)... 
وكذلاك جمننا م أمةوسطاككونو ا 
على الناس ( الذقرة ) 
ويكون الرسول عليكمشميداً (البقرة)... 
فكيف إذا حثنا من كل أمة بشهيد ودثنا 
بك على هؤلاء شهيداً ( النساء ) ... 
ويوم أبعث من كل أمة شهيداً (القصص) ... 
بأل ال_كتاب م تصدون عن سبل امه 
من آمن غو مها و وأ عم اشهداء 
( آل ران )ده 
عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا علءه 
شهداء (المالدة) ‏ مي ي 
ولذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لنبينته ( آل عمران ) 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
( الذاريات ) ... ي .ت 
اه ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظاءات 
إلى النور ( البقرة ) .مه e‏ 
هو الذىيسفى ءلم وملا لكته (الأحزاب) 
حرمت علیک أمہات تكو بناتتي (النساء) .. 
واقين جاءوا من بعدثم ( المع ) 
إنما .بريد اللليذهب عشكم الرجس أهل البيت 
ويطهرك تطهيراً ( الأحزاب )2 ... 
وام سبيل من أناب إلى ( لتهان ) 
ويشم غير سبيل الؤمنين ( النساء) ... 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ( التوبة) 
ما كان لنى أن ,کون له أسرى ( الأنفال ) 


وما آنا كم الرسولعخذوهومالم! ؟عنه فائتهوا 


(الحشر) .به .. 


9ت 


صقعدة 
١‏ 


۲۹٦ 


۲۹۰ 


4 


۹4¥ 
44¥ 


۳۹۱۹١ 
4¥ 


۹۸ 


۹۸ 


۲۹۸ 


۲۹۸ 


۲۹۸ 


۲۹۸ 


©6 


- 
طقس 


۳°4۱ 


۳\4 
ل لق 


۳\6 
١م‎ 
۳۹۸ 


۳1۸A 


ولا تةث ما أ؛س لاف به عل ) دى إسسرائيل ) 


~1 e e. 
٣۲١ .. ) ولا :نولا على اله إلا المت ( النساء‎ 
إلامن ل‎ 
ووم‎ ١ 66 ٠. 
٣۳۲١ ... ااا 00 من ن الم شيا (النجم)‎ 0 
انات‎ LS إن الذن‎ 
U o 2 ) التقرة‎ ( 
وإذ أخذ الله مر ماق ابذين أوتوا ا تاب‎ 
۲ ) لتبيننه لاناس ( آل عمران‎ 
فلو تفر من كل فرقة مهم طائفة‎ 
ETT oo, x التوية ) 155 لا‎ ( 
وأيعهد عذامما طائفة ( النور ) اق‎ 
وإن طائفتان من المؤمنين التتلوا فأصادوا‎ 
ENS ) المححرات‎ ١ مما‎ 
rrr ) فأصلحوا بين أخويكم ( المجرات‎ 
وإن تدع مثقلة إلى حلها لا حمل منه شىء‎ 
PYF <... ) ولو كان ذا قرنى ( فاطر‎ 
٣٣٣ ٠... إذا رجهوا إلهم ( التوية ) مه‎ 
٣٠١ يأمها الرس ل كلوا من الطيبات (الؤءنون)‎ 
۴۳۲٣ ...  ) وما شهدنا إلا عا علمنا ( يوسف‎ 
فإن علمتموهن مؤمنات . ( الممتسنة ) ... 55م‎ 
9رم‎ ...  ) أن تصييواقوماً تجهالة ( المحرات‎ 
۴۲۹ ... وجددوا بها واستيقاتها أنفحم (القل)‎ 
١ : البقرة‎ ) Peli, بعرفونه کا مر فون‎ 
TO : . . الأنعام)‎ 
5 وإن فريقاً دهم السكتمون الحق وھ‎ 
° e ) البقرة‎ ( 


— o د‎ 


ax ص‎ 


صفعدة 
کم حير اا قاش او ن امروف 
وتنهون عن انكر( آل عمران) ... ابم 
اسک من ح.ث سکنم (الطلاق) ... "مم 
لا تزر وازرة وزر أخرى ( الأنمام » 
بنى. اسمراثيل ٠‏ فاطر ءالزءر ءالنجم)  ٣٤١‏ 
JINEN‏ #ران ) “٤٦‏ 
إنا حن لزا الد كر وإنا له لافظون 
( الجر ) © ٠»‏ » ههه .6ه ۳٤۹‏ 
وأمتدنر هن الله أعلم بإعامن فان عامتوهن 
مو مات ولا بر حهوهن ) اتج ( ae‏ »)وهم 
فاوائك عند اك م الكاذبون (النور)... هوم 
سنقرئك فلا تكسى إلا ما شاء ال 
) سبح | م ربك ( ...< FToY¥‏ 
فيه رحال “.ون أن بتطهر وا (التوبة) ... ٣٠١١‏ 
أسكنوهن من حيث سكذتم هن د 
( الطلاق ) ممه .م المي موبيم 
وإن كن أولات حل فأنفةوا علجن حى 
يصءن حلهن ( الطلان ) ۳1 
وستهدرا شمهيدينءن رجااسكم (اأنقرة) ۳٠١‏ 
وأدلى أن لا ترتابوا ( البقرة) oc‏ ۳17 
أو آخران هن غيرك (المائدة) 1 
إن جاءم فاسق بذ فتديئوا ( الححرات ) الاع 
وما ET‏ الرسول نادوه وما ai£‏ 
فا نموا ( امغر ) NO > o‏ 
وکام ألله دو سی ) الزے)ء ( TVY‏ 
أطيعوا الله وأطيءوا الرس_ول وأولى الأمر 
منکم (النساء ) .هه TA‘‏ 


مأ ذكره الصف دن الأثار المرفوعة أو الموقوفة 
:هذا الكتا ب عمجا يا او.ستفيدا با 


مفعدةه صةؤعدة 


ت انان ےآ اا م 


الوقه و 2 و 4 
رد ايه A,‏ حيرا ةه“ فى الدن #4 
قوله عليه الصلاة والسلام : خيارك فى الاهاية 
غا اا e‏ 
قوله عليه ااصلاة واالام : مأ عبد الك تعالى 
عىء أفضل من الفقهفىالدين ولفقيهواحد 
أشد على اك.طان من ألف عايد ... ٠١‏ 


55207 أعمل . ١ e‏ 
قو له عه الملاةوا! 12 55 گی 4ء :كك 
وملوا كارا عدوي اسل ١: - ١> ooo‏ 


امه صلى انه ءاه 6 عه فى الصلاة 
3 حلم أا به ماهم . sas‏ هه © ١‏ 
أن ابت کا حدک ی ا إطدمنى رلى 
وإاسق.ى ١” o. 2 ٠ ٠.٠۰.‏ 
خدوا عنى ما SK‏ — ولات دعاء ا٥ی‏ 
صلى اه عله ای بن كصب وهو ف 
الملاة ووه 6ه موه 
سؤال أقرع بن حابس عن الهج أفى كل عام 
آم صية فقال صلى الهه عايه و 3 :ل رة 
ادرت وم ووم e4‏ ووه ب 
س_ؤال أفرع بن حابس عن ال e‏ عام 
ا مي ذقأل صلى ألله عليه وسل ٠:‏ بل مره 


ادت sese sos‏ ووم ۳Y se‏ 
وإن أول وات الظهر حال زول e‏ 
الحددث م هاه ٠". ee‏ موه Fr‏ 
أد الأمانة إلى من ا::منك ولا ين من خانك 
الحدت م6و.هه oes»‏ مهم مه 1 


5 لأس هم ١‏ 


ر اک اء س الحديث EF a‏ 
ر <م أثله اا مهل البيع والشراء مل 

القفاء تيل الاما ٠‏ للدت به E‏ 
من نام عن صلاة أونسها فليصلها إذا ذ كرها 

ا e‏ ا ...< 4{ 
وما فاكم فاقصوا لي مهم eco‏ 8 
حديث الأثميية إن ذريضة انه على عياده 

أد ر کت اى شيخاً E‏ = الحددث 5 
اا ا وھا کے الد 2 

۰ 8. 1 3“ 

دن واف على کی فراى غير ها حرا مما 

فليكفر عينه تمليأت بالذىهوخير ... 14 
لا صدقة إلا عنظهر عَنى 
أغنوثم عن اا a‏ ف مل ھا اليوم ممه ١‏ ۷ 
الإسلام جب ما قله ... eso‏ .ا هلا 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الل فإن ثم 

أجاروك بأعلءهم أن الله فر ض علمهم “تمس 

صلوات فى كل نوم وآملة .وه .هه ۷٦١‏ 


١١٠5ه‎ — ۷ 


لاس غاديان 4 A4:‏ ۵و بقھا وەشر eT‏ 
لمتقها ... ا ا VA oa.‏ 
بوم الميد وأيام النشربق ۸١ ... ..٠‏ 
فإنها أيام أ كل وشرب 24.44 
لا نكاح إلا اشمود.. 
لا :كح الأمة على الحرة به .ب 90 


صوهوا ارۇ ته .مه ١ ١ 1 ه٠ aes‏ 
أدوا عن کل حر وعد ١ ٠. 7 aos se’:‏ 
ادواعين وون as ees‏ عه /ا ١ ٠١‏ 


fg‏ س 


Axin 
إن ا صلى أنه عليه وسلم راى 1 من‎ 
الات الزراءة ف دار فقال مادحل هذا‎ 
لاا‎ oo. 5008 EE 


من دن فكد ل :4 عون 4 ذز أدرها و ٥ں‏ 


مل ا ت الحدرث 20 ١١ 5 oon‏ 
عليكم إسذى وس-نة اللفاء الراشدين 
الصلاة أمامك (قوله صلى الل عايه وسلم فى 

حق صلاة اأفرب يوم عرفة ) ۰ ١1١5‏ 
النى صلى اه عليه وسل می عں بم مالاس 

عند الإذان ورس فى الل ۲۱ 


روى عن حمر رضى الله عنه قال يارس ول 
الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين ومحن 
آمنون ؟ فقال : هذه صدقة تصدق الل 


سه عليكم فاةر لوا فد قته 


...ع ١2»‏ ح- #؟ ١‏ 


إن الل وضم عن المسافر شطر الصلاة ... ١١١‏ 
فوله ءايه الصلاة والسلام : من فسسر القرآن 

برا به قليت.واً مقعده من النار ١١7 ٠...‏ 
حديث اصرأة رفاعة ( لا حى تذوقیمنء -باته 

ويدوق من عمياتك ) . .. ١٠١‏ 
لمن ا الجلل والمجال له ١١ ...  ...‏ 
المر بالمر كيلا يكيل ... 0006 
من حفر بثراً قله ما حولهأر يمون ذراعاً ... ١+‏ 
نا أخرعت الأرض فة اشر ۳۴ 
لس فى الحضروات صدةة وليس فها دون 

وة أوضق صدرقة ا ١٠٠١‏ 
است نر هوا من اليول فإن 0 عداب القير 

فق ن ا ب ۳۴ 
لا صلاة إلا بفاحة الكتاب ... .. ۴۴ 
أعرت أن أواتل الناس حى يقولوا لا إله 

إلا الل ... VEO i‏ 
لا ريا إلا فى الفسيقة ءءء ب به ٣۴١‏ 


قال أبو بكر رغى الله عنه] کم ذلا حلفم 
ف بعد أشد اؤتلانا س الحديث إلى 
أن ال : فيكم كتاب اله فا حلوا لاله 


و حو رهوا 0 م 


E ك‎ | 


الحار احق بصقه ... ا 557 
يه عليه الصلاة والسلام عن بيعم ٤‏ 
إقىض ..- 
کانت الد لا امقر هف وسزل ات 
اسه عليه وس لم فيا دون عں الجن 1 
ادرءوا الحدود الشيهات ‏ ... 5 
الاثنان فا فوقهاجاعة... i‏ غ 
الواحد شيطان والائئان شيطانان والثلائة 
عن ابن عباس أنه قال لمان الإخوة فيلسان 
قومك لا يتناول الاثنين ؟ قال : نعم 
ولكن لا أستجيز أنأخالفهم فا رأوا 
من فتل قتلافله سله... ا : 
من دحل دار أنى سفيان فهو امن a‏ 


ق من الال اة مي .ا 
قال أبنع.اس : لن غلب عر بين سر ...۰ 
قال ابن عباس : أمهموا ما أهم الله ... 


لا تديعوا الطمعام بالطعام [لاسواء إسواء a‏ 
لا تببعوا الدرثم بالرر مين 6 ولا 0-5 


بالصاعين وهه ٠. ee.‏ 
قال أبن ع اس : دحل ادم الجنة فلله ت 
الشمس ہی حرج هوه 


إن .النى صلى الله عليه وسلم قال اسودة : 


اعتدى نم راحمها » وقال لحفصة اعتدى . 


م راحعها .هه .مه eos‏ 

فال على رضى الله عنه : [إعا أعطيناث الذمة 
وبدلوا وي 0 اه 
وأمواهم موا ا .مه 

الأعمال بالنيات 35 

رفم عن أمق ا وا غا 
علية ‏ ... و 


صفدة 


١5 
١ ¢ 14 
١414 


١ + 7 
١ + ”ا‎ 
8e 


١ © ؟‎ 


١ 6ه‎ 
١ 8ه‎ 
١ هع‎ 


١>" 7 
34 


١75 


۱۸4۹ 


۱۹۰ 
۱۹4 


(o01 —\4\{ ... 


س "وه د 


صفحة 
حرمت الخر لعينها : هوا 
إن الصحابة 1ا سألوا رسول الله سن أله 
فة ول عن الس : با ¢ 
قال ادوا عا بدا ابه تعالی ۲۰۰ ٠۲‏ 
لن ۶زی ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
فيشتر به فموتقه ا 3 م١٠‏ >" 
١‏ من عات على عبن ورأى ا خيرا ممأ 
فلأت الذى هو در مل كفر عینه : ١١‏ 
وقد زل جبريل عليه الام على الى صلى 
ا مهدأ التقسيم فى اماب 
ا رده 3 . EET, oat‏ 
قوله عليه الصلاة واللام لمار : يكفيك 
خر بان ة رة وجا وضربة0- را عين... ۲۲۹ 
إن الذاء شكون إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم : ما بالا لم نذ كر فى القران 
فأنزل الل إن الاين واالمات re‏ 
أنت ومالاف لأبيك Ea‏ 
أغنوم عن السألة فى مثل هذااليوم ... ۲٠١‏ 
أوتيت جوامع السكامواختصرلى اختصاراً... ۲٤١‏ 
الحنطة بالحنطة مثل عثل ۲٤۹‏ 
إن ماعزاً زنىوهومحصن فرجم ۲٤۲ ۰.۰ ٠.‏ 
وكذاك أوحب رسو لانن سلى اه عليه وسلم 
الكفارة على الأعر الى باعتبار جنايته... ۲٣١‏ 
إنها لهست بنجسة إنها من الطوافين عليسكم 
والطوافات ‏ من ما ييه iF‏ 
إنه دم عرقانفجرفتوضئى الكل صلاة ... ۲٣٣‏ 
لا قود إلا بالسيف 1 1 E o‏ 
فإن الأعرانى سأل عن جنايته بقولههاسكت 
وأعلكت ف TEE iad es‏ 
لن يجزى ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
فيشتربه شءتقه ‏ 2 ... 57 (Î® oc.‏ 
إن الله أطمك وسقاك قم على صومك .. 58 
لكل سمهو سجدةان بعد السلام... EA cee‏ 
الأعمال انات 556 ا aa»‏ 0\1 
الماء بالاء ا (ER a a‏ 


فيه من الحناية 
ہس فواسق يقتان فى الحل والحرم 
أحلت 8 م.نتان ودمان 
إن الثى صلى الله عليه وسلم فرض صندقة 


الفطر على كل حر وعيدهن السامين ‏ 3 


أدواءن كل حر وعبد 


فى خمس من الإبل شأة ... 25 8 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريح 


ما ل يضمن o.‏ هوه 
لازكاة فى العوامل ارال 
م س »هه oes‏ 


وقال مر : المرأة مهمه 0 58 
خا ل الأوش مهدا وطهوراً oa‏ 
التراب طهو ر الم 8 
عن الأسلم أن النى صلى الل عليه و سل 
الم ضر بتين ضربة للوجه وضربة 
#ذراعين إلى المرفةين 
لازكاة فى العوامل .. ف م 
إن النى صلى الله عليه وسلم مها ف جد 
وإن ماعزاً زنى فر حم 55 
رول آية الظهار كان بسبب خولة ... 
نزول آبة الةذف كان سبب قصة عائشة.. 
نزول آبة اللمان کان بسبب ما قال سمد بن 
عبادة ... 5 5 
ودخل رسول الله صلى الله دوس المدينة 
فوحدثم إسافون ى المارفقال : من أسلم 
فايسل فى كيل معلوم ووزن 0-6 إلى 
احل معلوم :55 4 
إن الل لايجمم أمته على الضلالة ... 
ل ربا إلا فى النسيثة e‏ 66 و 
حديث عمررفى الله عنه أنرسول الله صلى 
عليه وسلم قال : من سمره .و حةالجنة 


فيلزم الجاءة ؟ فإن الفيطان مم الواحد 


وهو مم الآئنين أ بعد ومه 


es 
"65 
؟"‎ 13 


/ا ه ؟" 
YoY‏ 


وه ؟ 


YoY 
۲٥۹ 


۲ 1۸ 
۲۹A 
(¥ 
TY 


TY 
7ع"‎ 


Y۹ 


YY 


YYY 


V۲ 


YY 
YY 
۲۹4 


س ل چ 


صفعدة 
لے اٹ مهاد رصى الله عنه قال ردول ألله :: 
) ثلاث لا يفل عليون قلب مسلم : [خلاس 
العمل لله تعالى 6 ومناكة ولاه الاص 
ولزوم جاعة الم لبن »< ۲4۹ 
يد الل على الجماعة فن شذ شذ فى النار ... ووم 
من حالف الجماعة قمك شير وقد حلم رقة 
الإسلام من عه موه oo”.‏ ۲۹۹ 


للا سثل عن ل ة الى يتماطاها الناس قال 
عليه الصلاة والسلام : ما رآه السامون 
حسناً فهو فند اله حسن > ومارآه 
السامون قبيحأ فهو عند الله قييح ... 
لا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين 
لايضرثم من ناوأثم   ...‏ ... 
لا:قوم اللساعة إلا على شرار الناس 2 ... 
ل تقوم ااساعة حى لايقال فى الأرض ال ... 
قصة توظيف سيدنا عمر الخحراج على أهل 
السواد ومراجمة بلال وأصحابه إياه 
وا ت 
قال سيدنا #ر : إن رسول الله صلى a‏ 
عايه و اختار أا ا یکر لأعمي دينكم 
کون أرضى ب لع ديا م فأجعوا 
على خلافته ...| ... 7 
مشاورة أحاب النى صلى الله عليه وم ف 
حد شرب الجر واتفافهم این 
سوطاً .. 55 
أن وول ات صلی ا عليه و أص 
بالضرب بالجریدوالنعال فی شرب ار .. 
«شاورة سيدنا مر فى مال فضل عنده 
لما شاور سيدنا مر فى إملاص الغيبة الى 
حديث ذى البدن : أفصرت الصلاةيارسول 
الله أم أسيتها 


أا دار الحق فەمر م oo: e4‏ 


Po 
Poo 
Poo 


۳۰4 
۳۰۷ 


تزال طاائفة من منى ظاهر بن على الحق 
يأفى أمر 0 57 e‏ 
حمر 0 قرلى 0 أن هم 6 م الذئ 


ami ص‎ 


ام 


يلومهم » ثم الذين يلومهم ءءء 5# --48م 
إن الإسلام 1 ز إلى المدينة كا تأرز المية 

إلى حدرها 8 6 ... TI‏ 
إن الدجال لا يدخلها ( الدينة) oc‏ 14 
من أراد أهاها بسوء أذابه الل کا يذوب 

املح فى الماء 256 PIE occ‏ 
إن المدينة نى الحبث كم يننى السكير خيث 

اطققموى .موه دهن غنم VE‏ 
[نى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترى 

إن مسكتم بهما لن تضلوا... ‏ ... 814 
قال سيدنا على انفق رأف ورأى عمر على 

أن أببات الأولاد لا يبعن.. .. ولم 
إن أبا بكر رضى أت عنه كان يسوى بين 

الناس فى المطايا ثم فضلل على رضى الله 

مزه فى العطايا فى خلافته . .. ولثم 
روى عن عمر أنه قال لأنى بكر مل 

من لا سابقة له فىالإسلام كنله سابقة 

فقال أبو عر اماه ابم 

على ألله .. 5 0-5 ۳۱۹ 
ت ابات الأو لاد فالمروى أن ا 

الله عنه قال ثم رأيت ت آن أرقهن ' oo‏ ۳\1 
أحانى كالنجوم بع اقتديم اهتدم oc‏ ۳\7 


روى عن ابن عباس فى زوج وأنون واءرأة 


وأيون أنللاٴم ثلث جم ال ال ۳۱۹س ٣۲۰‏ 


روى عن ابن عباس حل ااتفاضل فى أموال 

اا Vos. o a. a‏ 
بد الل مم الجاعة فن شذ شذ فى النار ... ۴٠۷‏ 
عليكم بالسواد الأعظم 0 PNY oo.‏ 
المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام يأمهم 

اقتديم اهتدم ooo seo. eo‏ لا ١ا*؟‏ 
عليكم بسنق وسنة الخلفاء الراشدن .عن 

بعد عضوا علمها بالتواحذ PNY oo.‏ 


4A —‏ سس 


صفعدة 

ابن مسعود كان يقدم و علو مولى 
المعاقة ... 0 ل 

روى عن سيدةا حمر أنه م ا لام أ:. 
أنت خلية فهو تطدقة رحمية PY* oo,‏ 

إن أعل قاء كانوا يصاون إلى بيت المقدس 

بعد ما نزلت فريضة التوجه إلىااكمسة 

حت اتام آث فأخيرثم واستداروا كهيئتهم 

وجوز رسول الله صلى الله عايه دسم 
صلامم .. 0 2 عرض 

ابن عياس رضى الله عنهما كان 0 بباحة 


التمة ثم رجم إلى قول الصحابة ۳١‏ 
قوله فى حنظلة : إن اللاك غرلته re‏ 
قوله فى جەةر : إن Si‏ يطير هما فى 

OVE lS, المنة ال‎ 


الا فليا الغاهد الغائت لوجخ PFFA=‏ 
نضر الله امي سمع منا مقال فوعاھا کا سعمها 

ثم أداها إلى من يسمعها فرب حامل فقه 

إل غر فقه   ...‏ ,.. هع" — roo‏ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
روى أن سامان أهدى إأنة طبقاً من 


e.‏ تق" 
رظب ن ا 557 د اب 
أن بريرة كانت دی إليه 
أنه تناول لفمة مى العاة المصلية فاما لوسغها 
بال عن شأنها فا بذلك فأ ص 
بالتصدق مه اه EF‏ 56 


"ro 


re 
OY. Si 
إن رسول الله صلى الله عليه وس كان يسم‎ 
الحصومة فى حقوق المباد ويقضى‎ 
بالسهادات والأعان وكان يقول [عا أنا‎ 
بعر مثلكم أقضى ا أسمع فن قضيت‎ 
له بهىء من حق أخيه فكاأنا أقطم‎ 
له قطعة من النار, وف و‎ 


إن النى صلی اث عليه وس قال معاد حين 


أنه نناول لقمة من الشاة المسمومة 


Fr... 


صفعدة 
ن الغيرة بن شمبة أن النى صلى الله عليه 
وسل اطم اة ادىن اعم 
روی أبو مومى لعمرخر الاستئذان وشهد 
له أبو مدید الحدرى . اسم 
قال عمر فى حديث فاطمة بنتقيس : لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نينا لقول اصرأة 
لا ندرى أصدقت آم كذبت اعم 


قال على فى ألى ستان الأشجعى فى مهر الثل 
ماذا نصنم بقول أعرابى بوال على 
#قميهة . PEC PPN... ons‏ 
ا عع ات ل عفان ردي 
المرأة من دية زوجها 
وقبل حديث عبد الر«*ن بن عوف فى 
الطاعون rrr. o oo‏ 
حديث فاطمة بذت قيس لم جعل روزن 
الل صلى اف : عليه وسلم نفقة ولا سكنى 
ورده خمر ۰ ...۳۴۳۲ س م وم 
حدل رسول الله صلى الله عليه وسل شمادة 


ر دعدة تأمة. . ee“ oc®‏ 


r 


rer 

روى أن علياً رضى 9 عنه کان عاف 
الراوى على ما قال : كنت إذا ل أسمم 
حديثاً من رول اه صلی اله عليه وسلم 
وحدثى به غيره حافته وحدتثى أبو كر 
با بكر رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه و-لم قال : ما أذنب عد 
ذنباً ثم توضأ وأحسن الوضوء وعلى ثم 
استغفر ريه إلا غفر له ... 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقبل 
هدية الطمام من الر النتى وغيره وكان 
يشترى من الكافر انها 7 

أن جل بن مالك حين روى|-يدنا “مر حديث 
الفرة فى المئين ال : كدنا أن نقفى 


re 


دلى أله عليه وسلم لاف ما قضى 
ors oe aae ue %‏ ۳۳% 


١7‏ ا 


قال ابن عمر كنا عار ولا ری بذلاك ا 
حتى أخبرنا رافم بن خديع أن النى >لى 
الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع 
تتركناء لأحل قوله .۔.۔ ۰۰.. ۳۴۹ 
زر غبا تزدد حباً e‏ 


من أب هرارة قال : يزعمون أن 
أبا هريرة يكثر الرواية وانى كنت 
أصدب رسول اه صلى الله عليه وسلم 
ملء بطنى والأنصار يشتغلون بالقيام على 
أموالحم والمهاجرون بتجاراتهم فكنت 
أحضر إذا غابوا وقد حضرت ملسا 
لرسول الله صلى الل عايه وسلم فقال : 
من يبيط منسكم رداءه دی أفيش فيه 
مقالق فيضمها!ايه م لايفساها ؟ فبسدطت 
بردة كانت على فأفاض فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقالته ثم 5 


إلى صدرى فا ايت بعد ذاك شيا ... .42م 
توطْثوا هما مسته النار .. : °{ 
روى أن الى صل اقام ور ای کن 

مؤربة فأ كلها وصلى وم يتوضاً Tle eee‏ 

من حمل جنازة فليتوضاً 55 ri’.‏ 
إن ولد الزنا شر الثلاثة ف E‏ 
أوتيت جوامم الكام واختصر لى اختصاراً ٣٤١١‏ 
ا أن رسول ابه صلى الله 

عليه وسل قال فيمن وطی ء جار بة اما ته 

فن طاوعته فهى له وعليه مثلها وإن 

استكرهها فهى حرة وعلبا مثلها ... ١4؟‏ 
حديث سهل بن ألى حثمة ف القسامةأنحافون 

وتتتحقون دم صاحبكم E i‏ 
حديث أنلى هربرة رفى الله عنه من أصبح 

جنا _ذلا صوم 4 .. F1 Fret.‏ 
عن ابن عباس أن النى صلى الس عليه ولم 

تزوج ميمونة وهو نحرم . PEA oc.‏ 
عن يزيد ين الأصم أن النى صلی انه عليه 

وسلم تزوجها وهو حلال .. ...< PEA‏ 


عن الصديتق رضى اله هنه قال : إذا سثلم 
عن شىء فلار ووا ولكن ردوا الاس 


صئحة 


إلى كتاب الله ... ا 0 للق 
وال عمر : أفلوا الرواية عن رسول الله 

صلى الله عليه وسل وأنا شريكم .. لياق 
قال ابن ماس كنا حفظ الحديث والحديث 

محفظ عن رسول اهه صلى الله عليه و لم 

فأماإذا ركيم الصمب والذلولفهيهات 5٠٠...‏ 
تال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 

عن رصول الله شديد ‏ ... ٠ coo‏ ©»؟ 
أن رسول الله صلى الله عليهءوسل كان عتدن 

الناس بذلك <تى قال للا عر الى لذى مهد 

برؤية املال : اتويد أن لا إله إلا الله 

وأنى رسول الل ؟ ذقال نعم ٠‏ فقال : الله 

أ كير يكن الماينأحدثم ... ...۰ ٣٠۳‏ 
إذا ریم الرحل بعاد الماعات فام دوا له 

بالإعان ... 0 TOF o‏ 
لا صلاة إلا بقراءة م.م For‏ 
قد صح أن رسول ان صلى الله عليه وسلم 

كان بى دعوة ااملوك . 84؟ 
سامان حين كان عيدا 1:أه بصدقة فاء:مد 

خره وأ أصحابه بالأ كل ثم أتاممهدية 

فاعتمد خيره وأ کل منه Tot ooo‏ 
تأخذون ثانى دينكم من عائشة ...< Fof‏ 
أنزل القرآن على سيعة أحرف... ... ٣١١‏ 
الحراج بالضمان 25 0 oV a.‏ 
المحاء خبار... ... "ov‏ 
أوتيت جوامم الكام... مل ٣١۷ ٠...‏ 
ثم أداءا ما ممها 375 0 ...< FOV‏ 
قيدوا العل بالسكتابة ... oV o o‏ 
وقم لرسول الله صلى ا عله وا ردد 

فى قر اءته سورة اأؤء:ين فى صلاذ النعجر 

حى قال لأبى : هلا ذ کرای TOA ooo‏ 
إذا رأيت مثل هذا الهس فاشهد 

وإلا فدع هوم 


فال البراء بن عازب ما كل ما حدم نه 
”مناه من رسول الله صلى الله عليه 
وسل وإعا محدث بءضنا بءها و 
لا نكذب و ا 5 

عن نمان بشير برفءه : إن فى الحمسد مضفة 
إذاصلدت صاح سأ بر جاده وإذافسدتث 
فسد سائر جده ألا وم القاب 

من كذب على متعمذا فليتبوأً مقعده م نالنار 

أن النى صلى اف علبه وسلم شهد للقرون 
الثلائة بالصدق والخيرية وشهد على من 
بعدثم بالكذب بقوله ثم يفشو الكزب 

. امن آحيا أرضاميتة فهى له  ...‏ ... 

كل شرط ليس فى كتاب ان فهو باطل 
وكتاب ألله أحق ف 

تكثر الأحاديث اس بعدى فإذا روىل> 
عنى حديث فاءعرضوه عل كعاب اه 
فا وافقه فافيلوه واعاموا أنهمنى وماخالفه 
فردوه واعاموا ألى منه ریه 

حديث سعد بن ألى وقاس فى بدم الرطببالهر 
أن النى على الله عليه 0 قال : 
أينتقص إذاحف ؟قالوا نممء قال فلاإذا . 

المر بالعر مثل يعثل . 


١خ‏ سد 


۳٣۱ 
۴1۴ 


يلض 


۳۹۴ 


۳14 


۳1 


۳۹۷ 
۳۹۷ 


صؤعدة 

الطلاق بالرحال والمدة بالذساء ٣۳١٣۹ ...  ...‏ 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا 

فىأموالاليتائىخيرا كيلا تأ كلهاالصدقة قوع 

عن مر هون عدول (8ه عم على إعضص FV‏ 
أن النى صلى الله عليه وسل قال لا | 

من لا تهون شپادته FV*‏ 
قصة بءث 31 ى صلی ايه عله الوليد بن ع4 
مص قا إلى قوم وردوعه وقول ام 

هوا بقتله : ف اميد VU‏ 
إخبار عبد الله بن عمر أهل القباء بتحويل 

القيلة وثم فى الصلاة ۳V‏ 

هليك بنتى وسنة الخافاء من بعدى ‏ ... ١م؟‏ 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ٠ن‏ 
حمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن 
سئة صسيكة ماه وزرها ووزرمن #ل 

مهأ إلى يوم الق.اءة A o.‏ 

قال مر أصی ی دف ل هل :ت نة بك ١لم؟‏ 
قال عقية 54 ن عار ثلاث ساءات اا رسول 

ألله عليه الصلاة واأسلام أن صلی فن أ١م؟‏ 
قال صفوان بن ءال أمينارسول الله صلی 
اله عليه وسل لذا كنا سفرا أن لانتزع 

خفافنا ثلاثة أيام ولياللها . المع 


ھر س الأعلام 


( الأنبياء واللائكة ) 


سيدنا تمد ( بن عيد الله النى الأأى صلوات الله 
وسلامه عليه ) Foe cC A10۹ o.‏ 

سيدا آدم ( صلوات الله عليه ) ٠٥€‏ › ۱۷7 › 
6 

سيدنا حريل( الأمين علبه السلام ) 5١5‏ > ۲۸۷ 

سيدنا سلبان ( بن داود صلوات اله عليهما ) 10 

سيدنا شعيب ( صلوات الله عليه  )‏ ... 4ه" 

سيد نأ اسبح عيسى ( بن حميم علبهما الصلاة 
والللام ) ١م54‏ 56ماء ۲۸9 ¢ A1‏ ¢ 
Tor <c 4P‏ 

مک مھ هھ هه ا 

سيد نا مومى ( بن جمران صلوات الل عليه ) 47١1ل‏ 
TYV 4168‏ 


سد نا رت ( ن اعفن ارا وات ا 
علمهم ( i‏ 0 لكوت 


۳۹ 


( الألف) 
أبو بكر ( الصديق هيد الله بن ألي قداقة خليفة 
رسولانه صلىابله مليهو-لم ) #ااءع١1١2»‏ 
#“ ل تل ع ال ا 51 4 لا١‏ 7 »2 
“١١‏ , ه6١"‏ ,2 5خ 2 ١‏ ا 2 
To‘ «fT‏ 
أبو بكرة ( تفيم بن الحارث الثقنى ) 
أو الجراح صاحب راية الأشجمين ... ۴٤۳‏ 
۳۴١‏ 
أبو سفيان ( صخر بن حرب الأموىالقرشى ) ٠١٠‏ 
أبو سئان ( معفل بن سنان الأشجمى ) 9١‏ » 
عم اس سام 
أبو الطفيل ( عامر بن وائلة ) ... 


“et 


ا فيك الأدرى هوه o. sea‏ 


؟1١‎ 4 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) ۳۴۳۱ » 
ام الخ ل 


أبو هريرة ( عبد الرعن الدومى ) 988925٠١‏ 
406" ع ٠ "50١ “11 "452 “4١‏ 

ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس ) ... ٣۰٣٤‏ 

ابن الزبير ( عيد الل )° ١٠١5 ...  ...22‏ 

ابن عباس ( عبد الله حبر الأمة الحاثمى ) 9 44 ء 
و“ ع ١٠64 2 ١6١“, ١*5‏ , ؤها» 
TTY ١75, ١"!‏ 8ك" + لام" , 
AF‏ ع 9584" ع “١5+ “١ك "٠4‏ 2 
cC PY‏ .5" 6م48 2 456“ لعو 
4ه“ ع "65٠١‏ 

ابن عمر (عيد الله المدوى القرشى ) ۳۹ » ١۷١‏ > 
999 2 4ه" 

ان عوف ( عبد الرحن الزهرى القرثى ) 
"١‏ ع" , "الا" ع ب 

إبن مسعود ( عبد الله الحذلى المهاحر ) ٠۴١٠١‏ > 
14 ال ع تل ا ل 
FEF TEYE PPY‏ )2 وه" , ١و"‏ . 


ألى بن كعب... 01 وم وموم 
أشامة ى زد ند ١3 ٠+‏ 
الأسلم ( ب نالأسقم) bs‏ د ييه زان 
الأقرع بن حاس ‏ ... .. ۲٢٢١‏ 


اس بن مالف ۳٤۲ › ۳۴۹ › ۳۱٤‏ )۳۷۲ › 
¥۳ 


) ر الباء) 
الراء بن عازب “5 ا ... F0۹.‏ 
أبو ردة ( ماص بن قيس الأشمرى ) ... "١1‏ 
بروع بنت واشق الأشجعية 55 0 


4» 
رار مه مه © موه هأ 58" ع4 زوب 
بسسرة ( بنت صفوان ۳۹٦۸۲۴۳٤٤ ...  )‏ 


بلال ( بن رباح مؤذن رس_ول الله صلى الله عليه 
ا د ل رده 


م١‎ 


کک 


( المي ) 
حابر ( بن عد الله الأنصارى ) ...< rot‏ 
<ءفر ( بن أنى طالب ) ووه د..د 86؟99؟ 
(الحاء ) 
حمل ن مالاك e‏ 55 ۳ 


حنظلة ( بن ألى عامر گر ون صن الأوسى الأنصارى 


غسيل الملاننكة ) قف نم1 87م 

حواء ( أم بنى آدم رضى الله عنها ) Net e...‏ 
(خ) 

ا ومن لمم A a‏ 

خزعة ( بن ثابت الأنصارى ) .. ... سوسم 

خولة ( بنت حكي الأنصارية) ... ؟ 
(د) 

وحية الكلى ا 567 VAV ose‏ 
١ذ)‏ 

ذواايدين ( خرلاق )... ۳۰٤...‏ ۳.۷ 
0 

رافع بن خدج 0 zê‏ ۳۳۹ 
(ز) 

ريد ن أرقم 5 oon ٠‏ 70° 

زید ( بن ثابت الأنصارى ) 1١م‏ , ۳۱۹ » 

TA‘ ¢ TTA 

( س ) 

سراقة بن مالك 2 0 TAY‏ 

سمد بن ع.ادة ) سيد الخزرج ) (VY oso‏ 

سعد بن ألى وقاس ( الزهرى المهاجر ) .. ٣٠۷‏ 

سامان الفارمسى 2 ... ا... ه99 ,ووم 

عفيةئى افق دك 4١‏ يم 

سهل بن ألى حثمة ا... ا ب ا 
ا 


صخر بن دراب (انظر نو سفيان ) 
صفوان بن ع ال ممه همه TA’ oes‏ 


( ض ) 

ا و قان دود - م 0 
( ع ) 

عامر بن وائلة ( هوابو الطفيل ١١٤4 ...  )‏ 


عائشة ( الصديفة بفت الصديق أم المؤمنين ) "7١‏ 
TAY‏ 2 ©5559 عن" ١ 001*1٠١.‏ 5م 
المياس ( بن عند المطلب الحاشمى ) oc.‏ ¥‘ 
بد الله ( بن مسعود ) 0 0o.‏ عم؟ 
ديد الله بن ألى أوفى ( الأنصارى ) NE oo‏ 
عتدان بن مالك فو 7 Tot ou‏ 
عمان ( بن عفان أمير المؤمئين ) ه«ا1, ١٠١+‏ 
عقئة بن عاص 020 ... 56 FA“ ceo‏ 
على ( بن ألى طالب أمير المؤمنين ) c۹۰ › ٠۴٠١‏ 
“١‏ ع 4ع“ ل كءع* 2 FI‏ و وام 
١5‏ 2 ١ع"‏ 2 عع 0 عع وى 
١م‏ 
مار ( ين اسر  )‏ هه .م. (A e.‏ 
عمر ( بن الخطاب أمير المؤمنين ) 2١١ » ١١١٤‏ 
590١ » TIA < TTITAGCIFTeoe CITY‏ ء 
Foot (T°‏ ك١"‏ ب لاء.“"” , e Clo‏ 
5 ا" ع 5١خ (CFC‏ الل (Pre‏ 
9" ؟ , "1١‏ 1#" 2 14“ ل u Fo’‏ 
١ك‏ .لا" ...مم 
(ف) 
فاطمة بنت قيس ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ٠ ۳٤٣١ ۳٤۲)‏ 
الفضلين عباس ( القرشى المائعى ) .851١ 65٠‏ 
(مع) 
يد بن أعب ( القرلى ) 205 
عمد بن مسلمة ( الأنصارى ) ... 5 


PYF ... 

T۹ 

معاذ بن حل ( الأنصاری ) ۲۹۹ ›» ۳۱۹ » 
55 يم" 

معقل بن سذان الأشجعءى ( انظر ا نان 

الأشجعى ) . 


المغيرة بن شعية ( الثقنى ) FFT‏ 
ميمونة ( بنت الحارث أم لأؤمئين ) ۳4۹ 
)ن( 
الئمهان بن بعر ( الأنصاری )... ..۔. ۳٦۰‏ 
( و ) 
وأبصة بن مء.د 0 {r‏ 

وثلة ن بن الأسقم “of‏ . 


الوليديئ عقبة ( بن أف معبط المبدی الفر شی) ۴۷١‏ 


— r — 


الفقهاء وامحدثون والأدباء وغيرم 


( الألف ) 


إراهم النخعى ١4؟‏ ,مع لاه" "5١‏ 
جه 
إسماعيل الزاهلق ‏ ... a‏ ع VE‏ 


ان جرير ( #د الطيرى الإمام ) CE ia‏ 

ابن رستم ( إبراهيم أبو بكر المروزى الإمام ) 
مه ؟ 

ان السراج ( بالتذقيف عبدالملك التحوى ( "٠١‏ 

أبن مرغ ) ( ا 5 

ابن سيرين ( محمد اليصرى المير الإمام ) هه" ,2 
كم 

أبو حازم القاضى (عيد الميدبن عبد العمریز ) ۳١۷‏ 

أبو الحسن الكرخى 55 ( انظر الكرخى ) 

أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت السكوف الإمام الأعظم ) 
©546٠‏ ,كك" ,ا" .)”6# 62542 
9« ع لاه , ١م‏ ,)2 مل 158 2 55 c6‏ 
١55 , ١5١١_١٠١4‏ ء؛ ١٠١‏ 
اع ١#‏ ع عمل أهلا ه٠١‏ 
ل © ١‏ ,ع ١15١‏ ع لإاكاء "لا ١/4 2, ١‏ 
17 , الا١ NIT <c \Ae GC VAC‏ 
#0 اله "١8 2 7٠١7/7‏ 
"١6 + "١1 _ 1١١,٠٠١, 594‏ 
"7١5 0 1‏ 
"0 2,"؟"""” , :91" , 97/7" ب "1٠١‏ 
TELA (TEY TEL TAF‏ ,2 وه" 
cC "خ١ 2 "م٠ 4+ "٠١ 555 "٠‏ 
"00٠١ , "١5, "١ 2) "69‏ 2 و6" 2 
,م" , 45" , 11" 2 18" 2 
"”“*#٠ 0 5‏ , 6ه“ ,له" 2 26 
ا ع اللا ع االا ىل غ5" 0 "١5‏ . 


“ 


2 


لهم 


« 


ما 


أبو سند الردعی ( أ«د بن المسين) ۳\۷ 

أبو عبيد ( القاءم بن س_لام اللحدث الفقيه الاخوى 
الإمام ) Yo va oon oe‏ 

الأءمش (سلبان مبران الكوفى ) 551 , ولام 





أبو يوسف ( يعقوببنإبراهيم الأنصارى الكرق 
القاضى الأمام ) 5956_5965 2 2,49 
“ 4مآ,٠‏ 
مقع كال “ل أآاهلا/ ااا لاكقء 
#4 ماع 22 ". 50# )؛ 


م, زه ؟ 65601260 هلاه 


YY + "١ "١ 7‏ ¢ 
"7# , ”” , .54 )"1 "11 » 
4غ ع قو 2 2/8٠‏ ادا cs "١5‏ 
+“ ع و#“” , اا" , و4" 2 مه" ,2 

TViACPFYYECEFIY 


( ب ) 


بد بن الوليد ( القاضى الكندى تأميذ آنی دوف 


الفاضى ) ا 66 ...ا اهه؟* 


(ث) 
الثلجى 501 ( انظر يمد بن شجاع أبو عبد اله 
اليغدادى ) 
الثورى ( سفيان بن سميد بن مسروق المدانى ) 
۳۷۹ 


( ج) 
عا تك أنه الشمثاء ( اليصرى ) ... ٣۳٤۸‏ 
الجصاس ( أحمد بن على أبو بكر الرازى البغدادى 
صاحب الأصول ) ١4‏ 2 ه" 2 612655 
)”55 )؛ 15151١ 2 "8١9‏ 2557 
5 ا" )0 "99" غ, 56م 


(ح) 
الحارث (الأعور الكو صاحب أمير المؤمئين 
فى ) ۳٠٣۰‏ . 
الحسن ( بن زياد الكوفى الإمام صاحبه الإمام 
أرحينة ) ۲۲۱ › ۲۹ › 00 ۴۷۰ 
الحسن ( ان أ ى المسنالصری ) ۳۲۴ ›»٠٤۴۳ ١‏ 
08 6ه" , "65١‏ 
الملوانى ( عيد المزيز بن جمد اللخارى ) 9١م‏ 


جدخ 5خ جه 


( ز ) 
زفر ( بن المذيل المنبرى الميمى أ بو المديل الكوفق 
البصرى الأصهاتى الإمام صاحب الإمام 
أنى حنيفة) 4 ع لاسا لات مم 
*# +" ,ع "5١,55٠١ CEC "١1 ,”"١٠‏ 


6 < ۲16 
الزهرى ( د بن ملم بن شماب القرشى المد 
الإمام ) ۰ Fi c1‏ 

(س ) 


سعيد بن اليب ( المدنى القرشى سيد التابعين ) 
114 ,٠ك"‏ 2 ١ك"‏ 8م" 
انان يلاله .وه عند اد 

( ش ) 
الشافمى ( يد بن إدريس القرشى المطلى ااسى 
الصری الإمام) ۱۰۰۱۰۱۱ ۰ ٠» ۲١۲١۸۱۹۰۹‏ 
اا ctTeFIAI FACT TFC‏ 


TA» 


6 ه54" < c\N\fc\IVcAVc AY < Yo‏ 
١8٠. ١5 2 ١ "©1١١5 1١١2©‏ »2 
“أ *“* اع ا" ١1" 2 3*5 2١‏ » 
)4ل ١ه211 ١٠١5‏ 2 الا١ا‏ , 
هلا 2 "ذا لاذا 5236555٠٠‏ )» 
CTIA‏ عه" 5" 156" 2 لماه 
٠ه‏ , أاه؟ ,"هي" , كه" 4« *¥1° ¢ 
51 ع الا ,وا" ع 56لا" ,+ TAI‏ »2 
ااا “ا 6هشء*", ١5 2 "١٠68©‏ 2 
57٠١ cC FIL CFI FI 6‏ 
TA‘‏ 
شمة ( بن اجاج البصرى الإمام ) i‏ 994 
الشمى ( عامر بن شراحيل الكوق ) 4١؟‏ »2 
556٠١ «(Tel < Foo‏ 


شهر بن حوشب ۰.. ۰ Vol ose‏ 
( ص ) 

صی بل مدد ۰ و ..« PFA*‏ 
(ع) 

as is a عاد بن كثير‎ 


۳.۲ 

عروة بن الزبير ( الأسدى الةرشی ادلی ) ۳٠٣۴۳‏ 

عطاء ( بن ألى رباح المكى صاحب ابن عباس ) 
rrr‏ 

علقمة ( بن قيس النخعي السكوق صاحب أبن 
مسعود ) ٠‏ 2 ا لق 

حمر بن عبد العزيز ( الأموى أمير المؤمئين ) ٣۳٠۹۴۳‏ 

مرو بن ميمون ( االكوفى صاحب ابن مسعود ) 
{iY‏ 

عيسى بن أبان (الكوفى صاحب الإمام جمد الشيبانى ) 
cC TALC TAF , TAY 4) Yo‏ 5+“ 
ماع 8ع زتعي جومم 


عديدة ال ماني ) صادب أبن مسهودذ ( eso‏ 


(ف) 
الفراء ( يحى ين زياد النحوى ) 04" ۲۰۵۲۰ » 
Yr‏ 
( ق) 
قتادة ( ين دعامة الصرى الفقبه الفسر الإمام ) 
64 ع, "1 
(ك ) 


السكر خى ( عبيد الله بن دهم ن دلال البفدادى 
أو الحسن ) 5,55121١4‏ 44ااء 
ه00 :6 coc ١47‏ "5 ع ,هم 6 ToA,‏ 


TI FFF CFI , F1۲ 
(م)‎ 
» ١١ ) مالك ( بن أنس الأصبحى إمام دار الهجرة‎ 
2 ىم هأ" ع لل" ع2 #15" ع 5لا"‎ "٠. 
م"‎ 
) تمد (ن الحسن الشياني أبو عبد اف الإمام‎ 
17 4 5ع" , ك5" ,1ع“‎ ١ 
ع ١ا© )"© ,عأآه ع )#ههععلاة ع ؤلاء‎ © 
دهع #6اريظذ3 5511555 ١ج * ءءء‎ 
اهلا مهال عكلا.‎ 0 14 2١ 
GC ‘oY (ITY ¢ IA 4لا‎ ع١‎ 
٠ "١ cC "٠١ cC TIO CC ° °F 
CYCLO VTP ONTO TTY لال‎ 


ل £0 — 


©ه"» , "1٠‏ ,© 1" ؛ "1" ع 17545 
YTY*°* , 6‏ 2 ”ا ٠» TAN ¢ VA‘ GC‏ 
"5١56 2 "١١‏ ها" , 15“ 2 هخ" , 
؟ "” : 968" 2 لا" 0 1 2 ه45“ , 
5" ,له" 2 اه" , FIT‏ ,؛ 6" , 
TVAGCTVVYC PV‏ 


د بن شجاع ( أبو عبد ات البغدادى الثلجى صاحب 
الإمامين ألى وسف والحسن ن زياد ) ”١‏ » 
0" 

المبرد ( دن بزیدالنحوی ) ... oe.‏ °( 

ازى ( إاعيل بن بحي صاحب الإمام الشافمى ) 


Vo 
مسر وق ( بن الأجدع الكوفى صاحب أبن مسعو د)‎ 
tr 


المعتهم ( بافَّ عمد بن هارون الرشيد أبو إسحاق 
الخليفة ابن الخليفة العباسى  )‏ ... 7١م‏ 
مكحول ( الشاتى الفقبه هن كار التابمين ) ١١+‏ 
( ن ) 
نافم بن جبير ( القرشی من کبار التابمین ) ۳٤٣۳‏ 
النظام ( أبو إسحاق بن سيار المنتزلى ) 2,96 
22« 
( ه ) 
هاشم ( بن عبد مناف الفرشى جد الى صلى ال 
عليه وسل ) .. 1 
هشام ( بن عبيد الله الرازى الفقيه صاحب الإمامين 


ى بوسف ود ) 5 PNA oe‏ 
(ى) 
يزيد بن الأصم ( ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ) 
۳4۹ 


ای سايقة ( مهمه eas‏ 


من كان قبل الإسلام 


1۱۲ 


أخزم ( حد تم الطالى  )‏ ... ... ۳۰۷ 
طس ۲۸۷ 
زرانشت هوه Yt 6 TAY o۰ o.“‏ 


1 ريا 22 22222 هئ‎ ET aD AEE Ga SETTER SFL nie ORE EE aaa EVO FEENSTRA 2 ل ا ا‎ 2 


فرعون ‏ ... 6 ...< ١٠68‏ 
اؤ لقبيس ( ملك ؟ندة ) A eee one‏ 
كشتاسب ( ملك الفرس ) AV os‏ 
مالى واف CVE. Rh A‏ 
مميامة ( الكذاب المتنى ) ... 215496 74؟ 


الكتبت. 


( الألف ) 


أحكام القرآن ( للامام الشافعى ) ... ٠٠م‏ 

كتاب الاستحمان ( للامام مد ) م29 2999 
05 ع ١‏ ع "لام 

كتاب الإقرار ( للامام خمد بن الحسن الشيبانىق ) 
YY‏ 

كتاب الإاكراء ( للامام عمد بن الحسن العيبانى ) 
">5١‏ )كما 

كتاب الإملاء ( الامام مد بن الحسن الشيبانى 
المدروف بالأمالى الذى رواه الكيسانى وسمى 


السكيسانات أيماً ) 15م ٠‏ 
الأمالى ( للامام ألى يوسف )... ... ٣۳۴٣۴۴۳‏ 
(ت) 
كتاب التسرى ( للامام گد ) ... ٩۴‏ 
( ج ) 
الجامم الصغير ( للامام مدان المشن ) + 


الجامم اللكبير( للامام مد بن الحسن ويسمى لام 
cC\A\I\<c IY < e‏ 
cV\NVc YIN ce T°ACT‘ eC ° £۱۹۹‏ 
؟ » ع #4 5 ع ا" خم oF‏ « 
© و» 

كتاب الجصاص ( الفصول فى الأصول الممروف 
أصول الجصاس ألى بكر أحد بن طى الرازى ) 
م6 ١‏ 

( د) 
كتاب الدعوى للامام عد بن امسن 6 ¢ VAI‏ 


دواع 


(ز) 
الزيادات للامام يمد بن امسن "اع اهم * ١‏ ,2 
موهوزع 4,١5١‏ ها" 2 u 5*5 ١5‏ 
PVNc YA YYY‏ 
( س ) 


السير السكبير ( ويسمى السير مطلقاً أيضاً ) للامام 

تحدبنا سن ۷۴ › ۱0۱ › ٠07‏ ۱00۸4 »> 

cs 1١5* 2 ١الا ,ع هللاا‎ ١74 , ١ “ا‎ 

١17 2 ه05“‎ CYTE YYY «6 °7 
ش)‎ ( 

شرح الزيادات للامام السر خسى NE u‏ 


كتاب الفسهادات ( للامام عمد بن الحسن ) ١ه"‏ 
( ص ) 
O N E‏ 66 0 ه؟ 
كتاب الصلح ( للامام د e‏ ”,0 
كتاب الصوم ( الامام د امسن ) ۲١‏ »ء 
45 
(ط ) 
كعاب الطلاق ( للامامجمد بن الحمن )... ۸١‏ 
(م) 
مختصر الكرخى .. rr‏ 


00 الا رلا غد ان ٥#‏ ¢ 
۲۰۹ 

المنتق ( الحا ؟ الدهيد أبى الفضل ګد بن تخد 
المروزى ) 2 ... كا 


موا فاق ن ... ۳۷۹4 


( ن ) 


النوادر ٠‏ 95 
وادر ألى سامان الجوزجانى ( اأتى رواهاعن الإمام 
د ) ... Eo oo oo‏ 
(و) 


كتاب الوصايا ( للامام عمد بن الحسن ٠١۴۳ ٠...)‏ 
كتاب إسماعيل الزاهد ( لم يسمه ) ... +“ 


المدن والأمكنة والبقاع 


YA® ...‏ 
YA <. ..6 ٠‏ 
بات المقدس موه ووه .4ه CY‏ 
الصفا o‘ eo‏ همه مه ١٠‏ 


محارى 0 


القنا 0 PVG PY ooo‏ 
القبلة PV ١‏ 
كاشفر 46" 
الكمية لل لاخ ع لم 
الكوفة لم 
المدينة "١15 oc‏ 6 8؟” 


۳١ © eee eos ووه‎ oes المروة‎ 
١151 205552 قفخ‎ ce. مک‎ 


۳۲۹ os 6 © © هه‎ © © ٠ © © المن‎ 


